سما ماران رصم 


الهد سّالواحدالمدل 


کاو 


وس أحمد بن حفص ”“ قال : أخبرنا عمد بن الحسن قال : حدثنا 
أبو حنيفة عن عطية العَوفى”" عن أبى سعيد اتلهدرى”''عن رسول الله 
E‏ وسم أنه قال : ” الذهب بالذهب مثل مل “يد بيد 
والفضل ربا » والفضة بالفضة ممل بمثل يد بيد والفضل رباء 


)١(‏ المعروف أن كتاب « الأصل » أو « المسوط » رواه عن تمد أحمد بن حفص 
واو سليان الجوزجاق تاميذاه . 

(۲) هو عطية بن سعد بن جنادة العوف » مات سنه ١١١ھ‏ . 

(*) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأمجر » وهو من أفاضل 
الا نصار. مات سنة لاه ( الخطيب البغدادى » « ثاريم بغداد )»ج ۱ ص١4‏ 1ح اما). 

)4( ورد بالرقم هكذا والمشهور وروده با لنصب ولكن يقول الكاسان : « وروی 
مثل بثل بإارقع أى بيع الحنطة بالحنطة مثل جثل بد بيد جائز » ( «البدائعم» »ج ٥‏ » 
ص ۱۳۸ » س ۲٤‏ ) . 


س ل س 


والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا ٠"‏ والمر بالعر مثل بمثل 
يد بيد والفضل ربا » والملح با ماح مثل بمثل يد بيد والفضل ربا“ ٠‏ 

٣‏ س محمد عن ای حنيفة عن حماد 4 عن ابراهم ”"' أنه قال 
” أسلم ما يكال یا يوزن وأسلم ما يوزن فها يكال ولا سام ما يوزن 
[ فما يوزن ] *' ولا ما يكال فيا يكال . واذا اختلف النوعان فیا لايكال 
ولا .يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يد بيد ولا بأس به لسيئة . وانكأن 


من نوع واحد نما لا يكال ولا يوزن فلا بأس په اثنان بواحد يد بيد 


Cé 37 9 ٠. ٠. 
ولا خير فيه لسيئة‎ 


۳~ وإذا ا ف ا كلا ا وأجلا معلوما و 
من الطعام وسطاً أو جيد أورقع تاقرط اکن الى دة إدأه فيه 6 


اا إن رك هيه من هذا ل سترطه : فالسم فاسد ٠‏ 
)00 ل يرد فى « م » نص ف الفضة والمنطة وظاه رن المبارة الخاصة مهما سقطته 
أثثاء النسخ . 


6 هو ماد بن أبى سلمان بن مسل الأشعرى » مات سنه هم . وهو شيخ 


أبى حنيفة . 


)2 هوابرأهم التخعى الكوق » مات سئة ٩٩‏ ھ ٠‏ وهو شيخ حاد وناميذ علقمة 
راوبة عبد الله بن مسعود ٠‏ 

(4) هذه الزيادة أذدناها عن كتاب « الآثار 4 لأى وسف ( ص ۱۸۷ الحدرث 
عدد (AS‏ وما الستقيم الكلام 5 


(0) ل يرد لفظ « فيه 4 فى « ف 6. 


صا ممت 
و - وإنكان رأس الال دراهم غير معلومة : فالسلم فاسد 1 
| إن تتار ا ف 
لم يدر ما هو من امن - فى قول ألى حنيفة . 


ه - وإذا اشترط طعام قرية أو أرض خاصة ولا يبق طعامها 
فى أيدى الناس : فالسا فاسد لأنه اسل فها يتقطع من أيدى الناس . 

> - ولا باس بأن تأخذ بعض رأس مالك وبعض ما أسلمت فيه 
إذا ”حل الأجل س مد عن أَبى فى حنيفة عن ألى عبر عن ابن جير“ 
عن ابن عباس أنه قال : ” ذلك المعروف الحسن الحسن الجيل “ كن 


۷ فالسلم فى. جميع ما يكال و جم ما يوزن ما لا ينقطع من أيدى 
الناس جائز ٠‏ والشععير والمنئطة والسمسم والزيت والزبيب بيب والسمن 
وما أشبهه من الككل والوزن : فلا بس 59 


)0( فى الأصول ميا : « ما دين عليه » . 

() وف الأصول : « دراها زائفا » . 

ف وفى الأصول : « وإذا ¢ 

(4) هوذر بن عبد الله المرهى أو حمر . ( راجع « الآثار » لأبى يوسف» 
ص ۱۸٩‏ ء الحاشة .)١‏ 

(5) هو سعيد بن حير بن هشام الكوفى » مات سئة ٩۵‏ ه . وفى « م »6 و( د) : 
« عن <أن » . ْ 

(<) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلي اطاثعى » مات بالطائف سنة 58 ه . 

(۷) ورد فی « الاثار » لای يوسف » ص ١85‏ » عدد ۸٤۲‏ 

(۸) ل يرد لفظ ( به € فى < م6 . 


OE 
ممأ لا ينقطع من أيدى الناس إذا اشترط وزنا معلوما وضرب له جلا‎ 
. معلوما وى صنفا معلوم| : فذلك جائز‎ 
ولا باس بالسلم فى كل ما يكال من الحا والورد والوسمة‎ - ٩ 
, والرياحين اليادسة إذا اشترط كلا معلوما وأجلا معلوما وصنفا معلوما‎ 


-٠‏ ولا باس بالسلم فى الحديد والرّصاص والصفر وما أشبهه 
ممأ يوزن إذا اشترط أجلا معلوما ووزنا معلوما وضربا معلوما . 
۱ - ولا باس بالسلم فى القت“ وزنا معلوما وأجلا معلوما . 
032 ور 
؟ اسه ولا خير فى السلى فى الرطبة ٠"‏ ولاف الحطب 4 حزما 
اوا الأ ندا عيول لذ فرت الاعف أنه دشرت لطر 
ولا عرضه ولا غلظه . فان عرف فهو جائز. 


(1) القت هوالفصفصة أى نات تعلفه الدواب إذا يست . «المصباح» ٠‏ (انظر 
ان عابدين » « الخاشية )ج 5 »)ص 75854 » طيعة سئة ٠۲١۰‏ ه. وانظر كذلك 
ماذ كره المصحح على هامش تلك الصفحة بعد رقم 0) . 

(0) الرطبة : نات تعلفه الدواب . « المتجد » . وخاصة قبل أن ميف 


(انظر ان عادن » « الخاشة € » ج ؟» ص #م؟ ). 
ر أبن عا 2 ج 


مه 
(؟) الجرزة : القبضة من القت ونحوه ٠‏ عن البابرتى » < العناية »ع ج ٥‏ ص ٣۴۳۹‏ 
(4) لفظ « لا )ل يرد فى دف ©». 


۴ و و الغا ل عاد لخنم والبقر والإبل + ولا فى الورق 
ولافى الأدم ) ل لاخر .والكير + إلا أن ر 
من الورق والصحف والأدم ضربا معلوما والطول والحودة والعرض 

1£ — ولا خير فى السلم فى شىء من الحيوان - بلغنا ذلكعن عبد الله 
ان ود ا ق انه حتلف مجهول لا يعرف وقته ولا قدره . 

0 — ولو اشترط جد أو 6 : كان ذلك بطلا لا خير فيه ©» 
من قبل أن الحذعان والشنيان مختلفة . 


5 و و 
٠‏ - ولا باس بالسلم فى الحرير والزطى '' واليبودى”" والسايرى”) 
و ماه الى 01 
والقوهى والمروى والبتوت"'' والطيالسة والثياب كلها بععد أن سترط 
2 ص #2 ى 4 
ضرا معلوما وطولا معلوما وعرضا معلوما واحلا معلوما وصفة معلومة 5 


. هوأنو عبدالر هن عد الله بن مسعود بن غافل اطذلى . مات بالمدينة سنة ۳۲ م‎ )١( 

(۲) وف « ف » و« م» ورد الافظ مرسوما هكذا : «نبطى» . ولكنه ورد 
فى « مبسوط » السرخمى کا أثيتنا فى المتن . وفى « المغرب » ( ص ۲۳۲ ) : «رالزط : 
جيل مر من اند إليهم تنسب الثياب الزطية » ٠‏ وقيل ان الزط جيل سواد العراق . 
( انظر هامش « الفتاوى اطندية » » ج " » ص 458 » لقلا عن « شرح الوقاءة » ؛ 
وانظر « فتح القدر )»ج ه»ءص )١6١-1١6١‏ . 

© الد وار ووی قات تت إل بلادها یوید وروت هذه الألقاطا 
فى « مسوط » السرخمى ( انظر ص ١45‏ ) » وأيضاً فى « المدونة » . 


)+( السارى : ضرب من اشاب عمل إسابور موصع بفارس . وعن ابن دريد: 
ٹوب سابري رقيق . ( ١‏ المغرب» »> ص 510) . 
(0) التوت هى الثياب الفليظة ومفردها الست ١‏ « المنجد » . 


س 5 س 

۷ - وکل شىء من السلم له حمل ومؤنة: فلا بد من أن شترط المكان 
0 هم 2 ٠‏ 9 1 
الذى يوفيه فيه ٠‏ فان لم اشترط ذلك : فسد السلم- فى قول ألى حنيفة7 . 

۸ - ولا خیرف السام فى كل شیء ينقطع من أيدى الناس”؟ . 

8- وکل شىء ليس '" له حمل ولا مؤنة : فلا باس بالسلم فيه 
A EMO,‏ 

قال يعقوب ومد : ما كان له حمل ومؤنة وما لم يكن له حمل ولا مؤنة 
سواء : فهو جائز وإن ل استرط المكان الذى يوفيه فيه“ . و إلا فعليه 


أن يوفيه فى المكان الذى أسلم اليه فيه وهو قول ألى حنيفة الأول » 
ثم رجع عنه وقال : لا يجوز . 

۰ - ولا خير فى الس فى الفاكهة كلها فى غير حيما . و إذا كان 
حيئها الذى تكون فيه : فلايأس بالسلم فيا ضر معلوماً وكلاً معلوماً وأجلاً 


(۱) يراجم العدد ۳ حيث ورد شرط المكان فى عبارة عامة دون أن نسب 


۶ 
لان حسفة وحده. 


(0) يراجم العدد ه وقد :تكون عبارة العدد ١4‏ واردة هنا فى غير «وضهها . فهى 
قصل بين عددن موضوعهما وأحد ٠‏ وقد وقع ف سخ « المسوط ) كثير من التقدع 
. واتأخبر كا لاحظه السرخمى . وللكن فى هذا الموضع لم بلاحظ السرخمى ذلك الاقحام 
(ج ۲ ص :ا ) . 

() لفظ « لس »لم يرد فى النسحتين « ف »و («م) . 


(:) لفظ « فيه »لم رد (ف). 


يت 
معلوما قبل أن ينقطع . فان جعلت [أجلا] ‏ بعد انقطاعه : فلا خير 
فى السام . فاذا جعلت أجلاً قبل اتقطاعه ثم لم بأخذ منه ما عليه حتى ينقطع 
فصاحب السام انان ب إن هاه أحة راس ماله و رن كاد ان اسم 
حتى يجىء حينه الذى يكون فيه فيأخذ ما أسلم فيه . 

١‏ - ولا خير فى السلم فى الرمان ولا فى السفرجل ولا فى البطيخ 

5 52 5 ه 5 7 
ولا فى القثاء ولا فى البقل ولا فى الحيار وما أشبه ذلك 4-) لا يكال 
ولا يوزن لأنه مختلف فيه الصغير والكبير" . 

٢‏ - ولا باس بالسلم فى اموز والبيض عددا . ولا باس بابجوز 
ا مروا + 


م؟ ب ولا باس بالسلم فى الفلوس عددا . 

5 ولا خيرف السام فى الم لأنه مختلف - فى قول ألى حنيفة ٠‏ 

وأما فى قول ألى يوسف وحمد : إذا أسلم فى موضع منه معلوم'" 
وسمى صفة معلومة : فهو جائز . 


)١(‏ هذا الاظط لم ودف الأسؤق ,ولک شيره بعد اذا جلت أحلا قبل 
#نقطاعه » . شقتضى المقا بلة بين ما قبل الا نقطاع وما بعده إثيات اا ا 

(۲) وى « ف » : (« مما حتاف فه الصغير والكبير » بدلا من «لأنه تاف 
خمه الصغير والكير » . 


(؟) وق الأصول : 2 معلوما © . 


کک ۸ سملم 

ابي ولا خير فى السلم فى السمك الطرى فى غير حينه من قبل أنه 17> 
ينقطع من أيدى الناس ولأنه #تلف »و إن أسلم فيه فى حينه : فهو جائز 1 
واا السمك المأ : فلا بأس بالسلم وا وق عدار واي 
او فيه ءددا : فلا خير فيه ٠‏ 

5 - وإذا اسل النجل فى الجذوع ضرباً معلوماً وطولاً معلوماً وغلظاً 
معلوما وأجلاً معلوماً : فلا بأس به إن اشترط المكان الذى يوفيه في“ 

۷ سمب وكذلك اساج والصنوف من العيدان واللحشب والقصب. 
ذا اقرط طول موا وا .معلوما وکا ملؤم وا ا 
فلا بأس بذلك . 

ا“ : 1 را ]أ جد fe‏ هم ألم 

۸ - إذا أ بع ال عند ال حدين أو قلنسوة و 
3 2 رم ء 1 جل 
أوكوزااوة ما أو آنية من آنية النحاس » واشترط من ذلك صناعة معروفة 


)١(‏ وق «م»:«ان»6. 

)2 هل اليواز هنا يننى أنه حتاف 8 براجع السرخمى »ج ۹۲ » ص ۱۳۸ 

(۳) يراجم المدد ٠۹‏ 

() الساج : شجر عظم صلب الخشب . « المد » . 

(ه) وفى « د » : « وإذا) . 

روق' الأصول ا ورد ا ی ا ذا 2 
«مورا» . ولكن قد جاء فى « المدونة » (ج ٠۹‏ ص ۸ ) : « ما قول 
مالك فى رجل استصنع طستا أو تورا أو فع أو قانسوة أو خفين » . 


م 
ولم يضرب لذلك أجل » فهو بالخيار إذا فرغ الرجل من ذلك » لأنه اشترى 
ما لم ير : فان شاء الذى استصنعه أخذه وإن شاء تركه . فان ضرب 
له أجل ك نوز روا ف الفا 
فهو منزلة السلم وهو جائز ليس له خیار - فى قول أب حنيفة ٠‏ وإنكانت 
عهولة ا 


قال“ أو الو يوسي ود : هو جائز وصاحيه بالخيار إذا رآه » إن شاء 
أخذه وإن شاء 1 رك ولا کون بمنزلة السلي " . 

4 ولابأس, بالسلم فى اَن فى حينه الذى بكون فيه إذا اشترط 
ون ان أو يلا 2 DS‏ وجلا E‏ قبل انقطاعه 3 وكذلك لبان 
البقر وغيرها . 

. 27 ل عراس 2 

۰ - ولا باس بالسلم فى اللبن والاجر إذا اشترط من ذلك شيا 
معروفاً وجعل له أجلا معلوماً ومكاناً معلوماً . وإن كان ذلك لايعرف 
فلا خير فيه . 

N‏ ولا اس بالسلم فى الات ! إذا اشترط و ا وجا 
ا 

اك ولاس بالسلم فى تم البطن | إذا اشترط و اكوا ا 
واد قارط" 


. 6» وف « د » :« وقال‎ )١( 
العدد ۲۸ خاص بعقد الاستصناع. وحله هنا لييان الفرق ببن الاستصناع والسلم.‎ )۲( 


سے ٠١‏ لدم 


۴ ولا باس بالسلم فى التبن إذا کان كلا کا معلوماً وأجلاً ا 
ونیا معلومة . وإذاكان ذلك لا يعرف له قيمة"" [ فلا خير فيه  ]‏ . 


م - ولا خير فى السلم فى رؤوس الغتم والأكارع لأا متلفة » 
قيا الصغيرة والكييرة . 


هم ولا خير فى اسم فى كل شىء زورك او كان واش 
بمككال غير معروف . ولو اشترط باناء بعينه غير أن ذلك الإناء لا يعرف 
وزنه ولا يكون رطلا : فلا خير فيه . ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك 
لى يعرف ما اسر فيه . وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول 


لا يعرف قدره ٠.‏ 


)00 فى الأصول : «كل معلوم وأجل معلوم ) . 

. وى« ف » و« م۲ :( قا معلوم ( أو مملوماً ) » . أما فى « د » : < فيانا»‎ (r) 
٤ وات ص کا نقله المرخمى فى « مبسوطه » : 2 ولا باس بالسلم فى التين كيلا معلوماً وکا‎ 
معلومة » . ( ج ۱۲ »ص ١؟١) . وقال الكاساتى » فى «البدائع » (ج ه»‎ 
.» إلا اذا أسل فيه بقبان معلوم من قبا ين التجار‎ ٠ ٠ ص۲۰۹ ) : «ولاحبوزالسم فى التبن‎ 
وسدو لا أن الأصل كار ن « فاا » بإلقاء الو ريقو شت هانة ععنى القفيز فى اللغة‎ 
: » الفارسية كا يظهر من « البرهان القاطع » والباء تقلب فاء عند التعريب . وى « المغرب‎ 
.)1١5 (ج ”» ص‎ ٠ الفهان تعريب بان ومنه اشترى كذا فياناً من صبرة‎ 


(؟) في ۵ د » ١:‏ لا عرف قبمة له 6. 
)+( هذه العبارة بيثم بها المعئى وقد نقلناها عن السرحسى» «المسوط)ءج؟اءص 1١14١‏ 


(5) وفى « ف »2:6 وزن وکال » . 


وإذا اشترى بذلك الإناء يدا بيد : فلا باس ما كان قانما بعيئه . 

م - ولا باس بالسل فى العصير فى حينه الذى يكون فيه بعد 
أن يكون أجله قبل انقطاعه واشترط *' من ذلك وزنا ولا معلوما وأجلا 
معلوما ومكانا معلوما وضربا معلوما فى حينه . فإن ذهب حين العصير» کان" 
صاحبه باللخيار : إن شاء أخذ رأس مال » و إن شاء أتحره حتى نجىء حينه 
فيأخذ ما اسل فيه . 

۴۷ - ولا باس بالسام فى اللحل إذا اشترط كلا معلوما وأجلا معلوما 
وضربا معلوما م الحل وصنفا علو ما“ 

۸ وإذا اسل النجل فى تمر ولم يسم فارسيا ولا د : فلا خير 
فى السام فيه لأن الفارسى مخالف للدقل . 


وإنكان اشترط فارسيا ً فلا بد من أن يقال حيدا او رطا أورديئا” . 


. » وفى «م» : « وإن اشترط‎ )١( 

(؟) فى الأصول : « غاء صاحيه » . وقد استصو با قراءتها «كان صاحبه » . 

(؟) ابتداء من هذا الموضع إلى قوله فى العدد ٥۲‏ : « رجع على شريكه صف » 
النقل عن « ف » و« د » فقط . فهذا الجزء ناقص فى النسخة «م» . 

٠١ براجع العدد‎ (٤( 

. » وفى الأصلين : « وصنف معلوم‎ (٥) 

(د) الدقل هو أرداً افر ٠‏ « المنجد » » ص ٠۳۹‏ 


)۷( وفى الأصلين : « وزناً » . 


وم - ولا خيرفى السلم فى شىء من الطير ولا فى لومها . 

۰ - ولا خير فى السلم فى شىء من الحواهى ولا اللؤلؤ لأنه 
حتاف مجهول . 

١؛‏ - ولا بأس بالسلم فى ابلص والشورة " إذا اشترط من ذلك 
كلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما . و كذلك ما أشببه 
باسكا ور 

۲ - ولا خير فى السلم فى الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط 
من ذلك وزنا معلوم] وضربا معلوما . 

: وإن كانت آنية واشترط مق ذلك شيئا معروفا لا يجهل‎ - ٤۴۳ 
. فلا بأس به‎ 

وإن كان هذا مجهولا " فاشترط من ذلك عددا وفى ذلك الصغير 
والكبير : فلا خير فيه . 

£ - وإذا اسل الرجل آلف درم الى رجل فى طعام » عمسمانة 
در هم [ من ] ذلك كانت دينا عليه » وخحمسمانة نقدها إياه : فإنه جزئ ذلك 


)١(‏ هذه الكلمة لل ترد في «ف6. 

(۲) النورة حجر الكلس ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس ٠‏ « المتجد » » 
ص 5145" 

ع وفى الأصلين : « حهول » . 

(4) لفظ مه ن » م برد فى الأصلين Cg.‏ ن السرخنى أثبته فى النص امقول 

عن « الأصل » ( راج ج ٠۲‏ ص ٠٤١‏ ) . 


من حصة النقد وهو النصف ويبطل م ن ذلك خصه 3 الدين وهو النصف- 
قال : وبلغنا ذلك عر. ری ای حنيفة عن ابن عباس . ألاترى أنه أسلم 


(0) 


دينا فى دين 

5 سد وإذا أسلم الرجل الى رجل ماثة درهم فى کر حنطة وک شعير 
ولم يبين رأس مال كل واحد منهما :فلا خير فى ذلك » وهوهمدود - وهذا 
قول ألى حنيفة" . قال : وبلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر"". 


وقال أبو يوسف و محمد : هو جائز . 


واا أسلم الرجل الدراهم الى رجل فى طعام على أن أحدهما 
بانخيار : فلا يجوز السام فى هذا » والسلم فاسد » وهو بمنزلة الصرف 
إلا أن يبطل صاحب اللحيار خياره قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك . 

۷ وكذلك لو أسم اليه دراهم فى طعام فافترقا قبل أن يقبض 
الدراهم 9 

لعن لت وكتلك ل اسل اليه درام فى طعام فأعطاه إياها فلما 
افترقا وجدها زيوفا : فإنه يردّها و ينتقض ر 


لل يراجع العدد ٤۷‏ فا بى . 

() برائهع النده .> فيا سيق + 

(ع) وفى د ف » : (إن تمر » لا« عبد الله ابن تمر » . وهو عبد الله بن تمر 
بن الخطاب العدوى القرثى » مات عك سنة ۷۳ ه. 

(4) برد هنا شرط القبض فى لس العقد لامرة الأولى . 


EE 
وإن أعلمه أا زيوف  وقبضها على ذلك : فليس له أن يردها‎ 
. جائز‎ 0 
ن "لم يعم ثم وجد فيب ۳ دراهم زائفة *) : فانى © أستحسن‎ 
. عليه و یأخذ غيره © لأنه قرضه‎ 0 
وإن کان ريا نج ووو خم و نه اه فى قول‎ 
© ای فة‎ 
وقال أبو يوسف و مد : إن كان زيوفا كلها فانا نستحسن أن يبدا‎ 
. له والسلم على حاله‎ 
واذا سار الرجل الى رجل فى طعام وأعطاه دراهم لا يعلم‎ - 4 
ما وزما أو فضة أو ذها لا يعلى ما وزنه : فان السلم فاسد لا يجوز » من قبل‎ 


)١(‏ وفى الأصلين : « زوا » . والزبوف ما زيفه يت المال ولكن بروج فا 
بين التجار ٠‏ عن السرخنى » « المسوط ) » ج ١١‏ » ص ١44‏ 

(۲) وف «د»: 2 وإن 4 

(©) وفى ( ف ): «لا»6. 

6 وفى الأصلين : « دراهماً زائفاً » . 

(0) وفى « ف » :« فان 6. 

(د) وف ( ف ©6:«عنه». 

4 يقول السرخسى وهو قرب العهد « سوط » عمد أن « الستوقة ( كذا) 
مَل س موه بالفضة »6 نة » . ( راجع « ميسوط » السرخسى ءج ص 144). 

(۸) يراجع العدد >٤‏ 


حلب و كد 


أنه لا يعلم ما رأس ماله وهذا قول ألى حنيفة ‏ . 


وقال أب يوست :هو جار 

06 ولو أسلم وبا فى طعام : فان هذا جائز - فى قول ألى حنيفة » 
وان ل يعلم ما قيمة الثوب » هن أجل أن الثياب تختلف فى الغلاء والرخص 
فى البلدان وان تقوم بالظن والحزر . وأما الفضة والذهب والدراهم فانه 
يقدر على أن يزنه حتى يعلم ما هو . فهذا مخالف لذلك . 

أه- و إذا أسلم الرجل الى رجل فى طعام » وأخذ كفيلا » ثم صاخ 
الكفيل على رأس ماله» فان الذى عليه الطعام باالحيار : فان شاء أجاز الصاح 
وأعطاه رأس امال » وان شاء رد الصلح رودا تقول أى حختيفة 
ومد . 


وقال أبو يوسف : أما أنا فأرى الصاح جائزا على الكفيل ولا ازم 
الذى عليه الطعام من الصاح شىء ٠‏ انما يكون عليه طعام مثل ذلك رده 
على الكفيل . وهذا بمنزلة رجل '" كفل لرجل بألف درهم فصالحه على 
خادم أوثراب فالصلح جائز و يرجع الكفيل على المكفول عنه بألف و 

؟ه ‏ واذا أسلم الرجلان الى رجل فى طعام » فصالهه أحدهما على 
رأس المال » وأبى الاتحر أن يجيز ذلك : فان الصلح لا يجوز » من قبل 
أنه لا يكون لأحدهما دراه وللا تحر طعام . فان رضى الشريك بذلك : كان 


م 


00( راجع العددين > و44 
20 وفى « د »6 : « الرجل ) . 


yS 
ما أخذ الآنحر من رأس المال وما بق من الطعام بينهما - وهذا قول‎ 
. أبى حنيفة و مد‎ 
وقال ا : أما أنا فأرى الصاح جائزا على الذى صا . وان ألى‎ 
شريكدكان اذى صالح رأس ماله وكان لشريكه طعامه على حاله. فان توى‎ 
وهو بمنزلة رجلين لما على رجل مانة درم‎ ٠ رجع على شريكه بنصف "ما أخذ‎ 
قصالحه أحدهما من حصته على ثوب وألى الآنحر أن يرضى فالمصالح‎ 
الثوب وللا حر مسون درهما على المطلوب . فان تويت فله أن يدخل مع‎ 


صاحب الثوب فى الثوب 00 فيكون له نصفه 4 إلا أن ری صاحب 
الثوب أن يرد عليه مسة وعشرين درهما ولا يكون له من الثوب شىء . 


رس 
واتخيارفى ذلك الى صاحب الثوب . وكذلك هذا فى الك السلم . 


بوهم - واذا أسلم الرجل الى الرجل دراهم فى طعام فصا حه على رأس 
ماله ثم أراد أن شتری برأس ماله منه بيعا قبل أن يقبضه: فلا خيرفى ذلك» 
ولا ینغ له أن يمشترى شيئا ولا يأخذ الا سامه بعينه أو راس ماله بلغنا 
ذلك عن ابراهم النخعى '". 


)١(‏ راجع الحاشية (4 ) نحت العدد كس 

(0) ل برد فى <م» : ( فىالثوب 6. 

(0) وى «م») و «د) : « عن ابراه » . والحديث المعروف هو « لا تأخذ 
إلا سلمك أو رأس مالك » ٠انظر‏ « نصب الراية لاحاديث اطداءة » للزيلعى »ج ٤‏ » 
ص ١‏ » وراجع أيضاً « الآثار » لأنى وسف » ص ١47‏ اعدد ٠ ۸٤۷‏ 


4ه - واذا أسلم ارجل الى الرجل درام فى طعام و ف ام 
قل عم ورن الذهب وم يعلم وزن الدراهم : فلا خير فى هذا حتى بعلم 


وزنهما حميعا - وهذا قول آی حنيفة . 


PE 


وقال أبو يوسف و مد : هو جااز 


هوه - واذا أسلم الرجل الى الرجل عشرة دراه فى ثوبين موديين 
الى أجل معلوم » واشترط طولا معلوما وعرضا معلوما ورقعة ''' معلومة 
فهو جائز . ولايضزه أن لاسمی راس مال كل واحد منهما على حدة ؟2. 

وك لد أن ليع واحدا منبما مرايحة على حمسة درام لأنه 
إا يقوّمها بالظن والحزر . ولابأس أن يديعهما حيعا مرايحة على 
عجر دراه کو قول ألى حنيفة . 

وقالة أو أبو_يوسف و محمد : لا باس بأن بيع أحدههما مراحة على 


ہس دراه : 


)00 وفى « د » : < أو دنائير » . وهذا خطأ . 

)۲( براجع العدد 14 

(*) وف «م»6 : « رغفعة 6 . وكذلك فى « مسوط »6 السرخبى (ج ۱۲ » 
ص ۱١١‏ ) . وفى ۵ بدائع » الكاسانق ( ج ٥‏ ص ٠ ) ٠١5‏ ولكن فى « الحداية » 


للمرغيناق ( ج ه» ص ٠٠۳‏ ) : « رقعة » . وفى « العناية » شرحها للبابرنى : « يقال 
رة هذا افون حيدة راد غلظه وحاته » . وفى « الفتح » لان الام (جه» 
ص #هنم) : ( الرقعة براد بها قدر » . وف « الفتاوى اطندية » ( ج۳ ص 14 ) : 
« الرقعة »6 » نقلا عن « فتاوى »6 قاضيخان . 

)+( راجع العدد 33 لت 


(¥) 


الم اله[ لد 


ده - واذا اسل الرجل عشرة ادراهم فى ثوب ودی وثوب 
ا ولم يسم رأس مال كل واحد منهما : فالسلم فاسد . وليس هذا 
كالنوين الم ودين لآن هذين من صتفين عختتلفين وذلك من صنت واخد: 


وقال أبو يوسف : هو جائز ” . 


۷ه - واذا أسلم الرجل الى الرجل دراهم فى شىء يجوز فيه السام 
ثم تفرقا قبل أن يقہض الذى أسلم اليه الدراهم : فان السلم فاسد" . 

مه - ولابأس بالسلم فى المسوح والأكسية والعّباء والكرابيس ) 
اذا :اشتزطت علولا اوها وغ ا مانا وا خاد تاوما وره © عة 
من صنف معروف . 


وه - ولا بأس بالرهن والكفيل فى الل تا ذلك عن 
أبراهم النخعى © ٠‏ 
وبلغنا عن الننى صلى الله عليه وسلم : أنه اشترى من يبودى طعاما 


بشسكة '' ورهئه درعه . 


)0 وق « ف » : « ساورى » . وراجع الحاشية ( ؟ ) تحت العدد ١١‏ 

)۲( راجع العدد ٤٥‏ 

>۷ راجع العدد‎ (e) 

(؛) فى «ف» و«د» : «الكرامس» . والكرياس :ثوب غلبظ من القطن الأ بض . 
(5) راجع الاشية (۴) تحت العدد هه 

الى أنظر « الآثار 4 لأى وسف »> ص ۱۸۸ ء العدد ۸٥٥‏ 


(۷) وق « مسوط » السرخدسى (ج ١١‏ » ص ١5”‏ ) : ( نسيكة» لا ( ينسكة 4 . 


س و س 


م6٠5‏ واذا أسلم الرجل فى شىء ء من الثياب » فاشترط طولا وعرضا 
بذراع رجل معروف : فلا خير فى ذلك TOIT IE‏ مات ذلك الرجل 
لم يدر صاحب السار ما حقه 10 م : 


. واذا اشترط كذا وكذا ذراعا : فهو جائز» وله ذراع وسط‎ - ١ 

۲< — واذا أسلم الرجل الى الرجل فى حريرء واشترط وزنا معلوما » 
ولم سترط الطول والعرض : فلا خير فيه . ألانرى أنه لا یدری 
ما أسلم فيه '" 8 

۳< — واذا اشترط طولا وعرضا بفوان ۴ غير الذراع » فان کان فوانا 
معروفا من فيامين التجار : فهو جائز . وان کان مجهولا : فهو فاسد . 

۽“ - واذا اشترط الرجل فى سلمه ثوبا جيدا فآتاه الذى عليه الثوب 
بثوب ليعطيه إياه » فقال رب السام : ليس هذا يجيد ؛ وقال الآتمى : 
هو جيد : - فانه ينظر إلى رجلين عدلين من أهلن تلك الصناعة » 
فان اجتمعا على أنه جيد » م بقع عليه اسم الحيد 2 أجبره رب الثوب 
على أخذه » وان كان ليس يجيد لا يجب ررب السا على أخذه . 

٥‏ - وان کان اشترط وسطا فأتاه الاتحر يجيد » فقال : خذ هذا 
وزدنى درهما  :‏ فلا بأس بذلك ان فعله . وكذلك لو أتاه بثوب أطول 
مم اشترط عليه أو أعرض : فلا بأس بذلك ان فعله . 


000 راجع العدد وم 
(r)‏ راجع العدد 5ا 


5100108 
55 - وان کان شيا مما يكال أو يوزن فأثاه بمئل ذلك الكل 
الذى عليه غير أنه اجرد ما اشتزط 6 فقال ;خد هذا وزدقى ورغيا ى 
لم يكن فى هذا خير ولا يجوز . ألاترى أنه لا يصاح توم “ حنطة 
توم حنطة وزيادة درم + وكذلك كل عا يكال أويوزت: - اما اياب 
فلا بأس أن يأخذ ثوبا ويعطى مثله وزيادة درهم ٠‏ 

۷ - واذا سل الرجل فى ثوب قوهى فأتاه باوب أطول منه 
على مثل رقعته » أو " مثل طوله » غير أنه أجود منه »“فقال : خذ هذا 
وزدنى درتما  :‏ فلا بأس بذلك » لان فضل ءا بينهما درهم "" . 

4 - ولو أتاه بأتقص من ثوبه فقال : خذ هذا وأرد عليك درهما 
من رأس مالك :- لم يجز هذا » من قبل أنه لايدرى 29 م رأس مال 
ما أخذ وما ترك » لأن الثوب مختلف . 

وكذلك فى الطعام . ولو أتاه بمثل طعامه فى الكل وهو دونه فال : 
خذ هذا وأرد عليك درهما : - كان ذلك باطالا » لا جوز . 

٩‏ - واذا اختلف الرجلان فى السلم » فقال الطالب : شرطت لى 


,(۱) اتوم هو الصاع بینه . ويشهد له حديث الخدرى : الوسق ستون مختوما . 
عن « المغرب » . 000 
(0) وفى الأصول : « ومثل طوله » . 
(*) راج العدد 55 فى آخره ٠‏ وراجع كذلك المدد 6 
)4( وفى الأصول : « لا أدرى » . 


ی و کک 
ا ا ا وا ر طرفت ا ا ی يت 
فالقول فى ذلك قول المطلوب مع يمينه » ويخالفان و"يترادان البيع » إلا أن 
تقوم للطالب البينة » فيؤخذ بإينته . 

٠١‏ - واذا اختلف الطالب والمطلوب » فقال الطالب : أسلمت 
الك د ی ا 
الطالب : فى ثوب قوهى » وقال المطلوب : فى ثوب ودى » ولا بينة 
یما فاا يترادان السلم » و يأخذ الطالب رأس ماله بعد أن علف 
كل واحد منہما على دعوى صاحبه . فالذى'" ا به فی الخحلف المطلوب 
- وهذا قول ألى يوسف الأؤل . ثم قال بعد ذلك : [ الذى] ”" يبدأ 
به بالمين الطالب - وهو قول محمد و زفر " 

قان قأمت ليا بينة حيغا عل ها [دعيا - أخذت ية الطاب لاه هو 
المدعى - وهو قو لأنى يوسف . وقال مد : يأخذ بالبينتين جميعا 
ويجعلهما سامون . فان كانا لم يفترقا قضى على رب الس نين" » وقضى 
على المسل اليه بالحنطة والشعير جميعا . 

وبو فان ُ تلفا فى الس ولكنهما اختلقا فى المكان الذى بوفيه 
فيه » فقال الطالب : شرطت لى مكان كذا وكذا ؛ وقال المطلوب : 


. » فى ( د : « والذى‎ )١( 
ع ا ا‎ 
. ذ كر زفر هنا لامرة الأولى فى كتاب اليوع الم‎ 9 


(4) وف الاأصول : ( ومين »6 أو( ميان 6 , 


2 
بل قرطت لكان کا كدان لكا اق م وت ا ت 
فالقول قول المطلوب'مع بمينه ٠‏ فان قامت لما بينة على ماقالا :- أخذت 

ببينة الطالب لأنه يدعي . 

>» ولو أنهما لم يختلفا فى المكان ولكنهما اخملا فى الأجل"‎ - ۲٢ 
فقال الطالب : شرطت لى" كذا وكذا من الأجل”*'» وقد حل الأجل * ؛‎ 
وقال المطلوب : بل شرطت لى كذا وكذا من الأجل - أبعد من ذلك‎ 
. وم يحل ذلك بعد '" :- فالقول قول الطالب مع يمينه بالله على ذلك‎ 
. ولو قامت لما بينة : أخذت ببينة المطلوب لأنه المدعى‎ 

 #‏ وقال أبو يوسف و محمد : اذا اختلفا فى المكان الذى يوفيه 
فيه السام فائههما خالفان ويتراةان السلم , 


(۱) ورد فى العدد #/ارأى خا لف لأ بوسف و عمد مما بدل على أن ما جاء هنا 
هو رأى أت حليفة ٠‏ والظاهر أنه عند الاطلاق يكون الرأي رأى أبى حنيفة ٠‏ والعارة 
الواردة فى العدد ۷۴ حب الماقها بالمدد a. ۷١‏ 

)۲( فى «ف» : « الأجر » وفى « و » : «الاخر» . وهو خطاً ظاهر . 

() فى « د » : « شرطت لك » . 

(؛) فى« ف »:«الأجر». 

() برد الاختلاف فى هذه المسألة على مقدار الأجل لا على مضيه كأ قد تادر 
إل اهن أ اة الأختلاف عل مقن الا حل ققد نادت فى الندد ا 

(1) ليرد فى 2 م» :2 من ذلك ». 


(۷) ل يرد لفظ « بعد » فى « ف6. 


کک 

ون واذا اختلفا فى الأجل » فقال الطالب : أجلتك شرا وقد 
مضى ؛ وقال المطلوب :ل مض بعد » إا أخذت السلم منك الساعة ؛ 
ولا بينة بينهما : - فالقول فى ذلك قول المطلوب مع يمينه » وعلى الطالب 
الينة ٠‏ فان قامت لما بينة: أخذت ببينة المطلوب » لأن شہوده قد أ كذبوا 
الطالب حيث ادعى أنه أجلهشمرا وقد مضى » ولأن المطلوب هو المدعى 
لفضل ههنا » فالقول ههنا قوله » والبينة بينته . 

هب - واذا اختلفا فى الأجل » فقال أحدهما : لم يكن له 00 
وقال الاتحر: ب“ قدكان له أجل : - فالقول قول الذى زعم أن لاجلا 
اما ا دول ودی الغ لاه يريك أن سيد السلم فلا يصدق 
على افساد 

وأما 2 القياس فانه نبغ أن 0 القول قول الذى قال ليس له 
أجل » وأن TT‏ السل ف فاسدا » وعلى الذى يدعى أجلا البينة ‏ 
وهو قول ایی بوسف و مد » اذاكان الذى يقول ذلك الذى له السلم . 

75 - واذا قبض صاحب الم راقن ماله وتتاركا ثم اختلفا 
راش الال > فال المطلوت::: كان راس مالك جمسة دراهم ؛ 
وقال الطالب : بل كان رأس مالى”") عشرة دراهم : - فان القول فى ذلك" 


(۱) وفى <م»:« بل 6. 
)۲( وفى « د » : « رأس المال » . 


)ع عارة « فى ذلك » لم ترد فى « م ) ٠‏ 


قول المطلوب مع ينه ٠‏ فان قامت للطالب بينة على | يدعى من الفضل : 
آخذ له بذلك . 

واذا تتاركا السلم » فقال المطلوب : كان رأس مالك هذا الثوب ؛ 
وقال الطالب 5 بل كان رأس مالى عشرة درام أو ديئار أو ثوب هو ٩‏ 
أجود من هذا :- فان القول فى ذلك قول المطلوب مع ينه » إلا أن يقوم 
للطالب بينة على مايدعى » فيؤخد له بدعواه . 

۷¥ ب واذا أسلم الرجل الى الرجل درام فو جحد فیا درا زائفا 

' بعد ما افترقا به : فانه پذغی فى القاس أن رد الدرهم > ويبطل 

من السلم بحساب ذلك ” . فان أكررب السا أن يكون ذلك من دراهمه : 
فالقول قول المطلوب المسلم اليه مع عينه » وعلى الطالب البينة إنه”' أعطاه 
جیادا - فى قول الى حنيفة . 


. وقال أبو يوسف و عمد : إستبدله اذا کان زائفا » اذا أ به صاحبه > 
ولاينتقض . وليس ينبغى أن يفترقا . 

۷۸ - فاذا اسل اليه حتى يقبض رأس المال » فان افترقا قبل ' 

أت و :راس المال» : فالسلم فاسد » لا يكون دينا 


(00) وى « م» : (وهو». 
(۲) راجع العدد 6۸ فها سبق والعدد ١١ : ١‏ فها بى . 
(۳) « م »و «(«د»: «|ان». 


)٠(‏ العبارة : «فان افترقا قبل أن يقبض رأس المال»م ترد لا فى2م» ولافى«ف». 


تی 68د سے 


إن أسلم اليه درام : 

٩‏ - واذا اسل الزجل الى رجل ب دراهم ف شىء ما ذكت لك 
الى أجل معلوم » وجعل 6 أجل عط يبنا إباه 4 5 افترقا : فالسلم 
فاسد : ولا يكون دینا فى دين * 


0) 


ف دين 


5 ادامل قراخ ف طعا فمَّبض ”أ بعضاء وأحال ببعض “ 
على آخحر » وبق عنده بعض 2 ٠‏ ثم تفرقا : فام له م 5 
ما قبض من امال " . فآما " ما أحاله به أو بق عنده م ينقده إياه 
فلا خير فيه » ويزجع رب السام بالدراهم التى أحاله بها على المحتال عليه . 

١م‏ - واذا أسلم الرجل الى الرجل جارية أو غلاما أو إبلدّ أو بقرا 
أوكوبامخ ضوف الات ح اق ثوىء ما يكال أو نيوز + واشترظط 


(۱) راجم العدد لاه وكذلك العدد ۷> 

)2( فى « د » : « فان » ويدو أن هذه المارة الأخيرة « ان اسل اله درام » 
زائدة ولا حل لما هنا . 

(؟) راجع العدد السابق . 

(4) فى (« م » و ( ف ) : قيض . 

() دف » :< أحال بعضاً » . 

(5) راحم العدد ٤٤‏ 


(۷) فى «١‏ د » : « وما ». 


حت 5 يج 


ما ذ كرت لك من ذلك من الكل المعلوم والأجل المعلوم وضربا من ذلك 
معلوما )04 : فهو جائز لفق 5 


۴ - وكذلك إذا اسل وه فى ثوب عروی » أو ثوب 
هروا فى ثوب قوهىء أو وبا وديا فى ثوب زطی» أو بت فى طيلسان » 
أوظبلنات کیک أو کا من وکا ی كرت اولان او رت 
کان فى ثوب قطن - واشترط من ذلك ذرعا معلوما فى العرض والطول 
والرقعة : فهو جائز . 

وإن كان هذا قطنا كله أو کان : فلا باس بالسلم فيه » لأنه متلق . 

مم ولابأس بالسلم فى الکان وزنا معلوما ٠‏ وكذلك القطن والقز 
والإبرسم . ولابأس بالسلم فى ذلك كله . 

حاو إذا ارط رب السار أن إيوفيه الس فى مدينة كذا وكذا 1 
أو فى مصر كذا وكذا » فال رب الل #:أفففة ال فى أحة كذا 
من المصر ؛ وقال المسلم إليه : بل اذ إليك فى ناحية أتحرى س ليس 
فى تلك الناحية ‏ قال  :‏ غيث ما دفعه إليه الذى عليه السام من ذلك 
المصر وتلك المدينة فذلك له » وهو برىء » وليس لرب الس ما ادعى 
AN‏ 


(1) "فق الأصول 5 شل 
(؟) راجع العدد ٠١‏ بالنسة للثوب . 


(*) راحم العددن ۱۷ و ۱۹ 


هم - ولا خير فى السلم ف مساق" والفراء ٠‏ إلا أن استرط 
من ذلك شيا معروف”*' الطول والعرض وا التقطيع والصفة . فان كان 
یعرف شيئا من هذا : فهو <ائز . 

5م - ولا خير فى السام الفطئن. أوقارا وليه © اخالا لان هذا 
هول غير معروف » فلا خير فيه 0 وكذلك كل سم اشترط فيه أوقارا 
أو احالاً : فلا خير فيه ©) 

۷ - واذا اشترط على الرجل الذى عليه السلم أن يمل السلم 
الى منزل صاحب السام بعد ما يوفيه إياه فى المكان الذى اشترط " : 
فلا خيرفى السلم على هذا الشرط . 

۸ - واذا اشترط رب السار فى سلمه أن يوفيه إياه فى منزله : 
قلق ]دن و بهذا واه فى القيافن ساف كرو إن باع ف كله إلى م 


بالقّياس 4 وَتأخذ 2 هذا بالاستتحسان 5 


٩‏ - ولا خير فى السار فى الحظب عددا ‏ لأنه مجهول » لا يعرف 
نه الصيقي والك : 


(1) المسبق ماله کان طويلان كا يكون للا كراد وبعض العرب ١‏ ( السرخنى » 
« المسوط € ٤‏ ج ۰١۲‏ ص .)١5١‏ 

00( فى الأصول : « معروفاً » . 

(۳) وفى « م » :<او» شلا من « ولا ». 

)©( راحم العدد ١۲‏ 

(ه) 2 ف » : « اشترط فه). 


AN g۱۲ راجع العددين‎ 3) 


ب 

۰ - ولا باس بالسلم فى الحبن والمصّل » اذا اشترط من ذلك. 
a E j‏ 

١‏ - ولا خير فى السام فى القصيل ولا فى الحشيش احالا 
ولا اوقارا ولاحزما . 

؟ - واذا اختلف الرجلان فى الل » فقال الذى أسلم ENE‏ 
اليك فى ثوب ودی ؛ وقال الذى عليه السام : بل هو زطى » وليس بينهما 
بينة :- فان الذى عليه السلم يحلف بالله ماهو ي,ودى » فان نكل 
عن المين لزمه ثوب يبودى » وان حلف برىء . وعلى الطالب أن حلف 
بالله ما هو زطى على ما ادعى الآنحر » فان نکل عن المين لزمه دعوى 2 
ماح > وان حلف برىء ورد عليه راس ماله . ش 

وإن قامت لما بينة أخذت ببينة الطالب - فى قول ألى يوسف " . 

ونب وان اشقا أنه لوف دی غير انا اغا ق -الضفة: 
فقال المطلوب : طوله “مسة أذرع فى ثلاثة أذرع ” ؛. وقال الطالب : 
بل هو ستة أذرع فى ثلاثة أذرع » واتففا على ما سوى ذلك  :‏ فان هذا 
والأول فى القياس سواء “ » بخالفان و يترادان السام . و بالقياس نأخذ . 


)0 فى « د » : « لزمه ثوب يوودى صاحبه » بدلا من « زمه دعوى صاحبه) . 
(r)‏ قارن مع العدد 0 
(؟) عبارة « فى ثلانة أذرع » ل ترد فى « م » ولافي «(ف» . 


(4) فى « د » : « سواء ف القاس ». 


وأما الاستحسان : فانه ينبغى أن يكون القول ههنا قول المطلوب 
مع بمينه » إلا أن يقوم للطالب بينة . و بالقياس تأخل © . 


٤‏ - واذا اختلفا فى السلم بعينه أو فى رأس المال » ولم ةجض 
رأس امال ولم يتفرقا » فقال المسلم ال شات الى هده لار ةى قا 
مختوم حنطة ؛ وقال رب السام : بل أسلدت اليك هذا العبد فى مائق توم 
حنطة » وليس بین ما بينة : د فانه يحلف كل واحد منهما على دعوى 
صا حه » تم يترادان اسل lk‏ نكل عن العين لزمه دعوى صاحبه قبله . 

وإن قامت ليا بينة لزمته الخارية اة توم حنطة ولزهه العبد 

٥‏ ولابأس بان سام الحيوان فى كل ما يكال أو يوزن أو يذرع 
من الثياب إلى أجل معلوم . ألا ترى انه لا باس ببيع الحيوان بالدراهم 
والدنانير إلى أجل معلوم'" . 

وكذللك لى أسليك خازية ف عة ار خط وشهين:. 

كن 2 ولو أسلت فيا عندا أو دانة أو غويا كان :ذلك اترا 
.ولايضرك أن لاسمى رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأس مال الشعير". 


۷ سد ولو أسلمت و با فى عشرة | كان حنطة وشعيرع ول يسم رأس 


)000 قارن مع العدد ٦۹‏ 
(۲) قارن مع العدد 1١4‏ 
(۳) قارن مع الاعداد ه؛ وهه و ٣ه‏ 


مال كل واحد منهما : لم يضرك ذلك » وكان ذلك جائزا » وكان رأس 

مال كل واحد منهما على حساب قيمة ذلك » لأنك لا تقدر على تقويمه 
إلا بالظن والحزر"". ول و كانت درام م تصلح » لأنه يدر " على وزن 
حصة كل واحد مهما - وهذا قول ألى حنيفة . 

وقال يعقوب : هما سواء » والسلم جائز 

۸ - وإذا باع الرجل جارية بالف مثقال فضة وذهب جياد 
أو دنانیر ودراهم :کان له من كل واحد اة مثتقال » وهذا جائز ۳ 

وکو ا الزعل أرضا أو دارا اوغ ارا ارک 
او ا شق مل 4 أ وق زام إل مكة - شىء مما يكال 
ا ميلرها وزيا عاونا E‏ انها > وسمى المديئة 
التتى استأبحر الها والأرض والدار واللخادم والجام » وسمى من ذلك الكل 
صنفا معروفا : فان هذا كله جائز . 


() راج العدد 5ة وقارن مع الأعداد ٠؛‏ و هه و ذه 

(۲) « ف » ١:‏ لا يقدر 4. وهو خطا ظاهر . 

(0) يلاحظ أن حذه المسألة من مسائل الييوع والمسألة الثالية (المدد )۹٩‏ 
من مساثل الاحارة . 

(:) المحمل : الودج الكيير الحجاجى وأما تسمية بير المحمل به لجاز ... و 
قوله ... فى استطاعة السبيل ما بكترى به شق عمل أى نصفه أو رأس زاملة ١‏ « المغرب » 

(5) الزاملة : اللعير تحمل عليه المسافر متاعه وطعامه ... ثم مى بها العدل الذى 
فبه زاد الاج من كمك ور ونحوه .< المغرب © . 


س لاس للدم 


وكذلك لواستأحر ذلك بثوب ودی وین طوله وعرضه ورقعته 


۰ - واذا أسلم الرجل الى الرجل عشرة دراهم فى عشرين مختوم 

E e‏ ا على هذا » والشرط على هذا 

أن إيعطيه اغا شاء رب الم أو ۳ امم اليه 5 : فل" خير فى هذا 6 
لان الس لم بقع على شىء معلوم : 

وكذلك إن قال : إن أعطيتى الى شهر فهو عشرة مخاتم + و إن أعطيتتى 

الى شهر ين فهو عشرون توما :كان هذا فاسدا » لا يوز السام فيه . 

٠‏ أ سهد واذا أسلم الرجل الى رجل”'”" دراه د عط فك رول 
رب 1 :ول هذا السام : ب فانه لا يستطيع أن يوليه ذلك الم 
ولا جوز »› من قل أن التولية بيع “ ولا يجوز أن يبيع مالم يقبض . وقد 
جاء الأثر غن رسول الله صل الله عليه وسلم : أنه ¢ی عن بيع الرجل 
مالم يفيض * 

)0( وفى الاصول : «و» بدلا من «أو» . ولكن لا يستقم الممنى مع حرف الواو. 
على أن لحرف « أو > هنا أهمية خاصة فقد حاء فى « مسوط » السرخبى ( ج ۱۲ » 
ص۳١٠‏ ) : « لأن المسل فيه مبيع وهو بول حين أدخل حرف أو بين الخنطة والشعير». 

)۲( وف الأصول : « و » لا « أو ». 

(۳) ى « د » : ( الرجل » . 


)+( راجع الحديث كاملا وسنده فى « الآثار > لأبى وسف ( ص ۱۸۲ » 
العدد ۸۲۹) . 


710 
بد اكد وذ قال الكل رعو كن ان ر درام فى 
حنطة » وسكت » ثم قال بعد ما سكت : ولكنى لم أقبض الدراهم منك ؛ 
وقال رب السام : بلى قد قبضتها منى : كان القول قول رب السلم مع 
ينه » من قبل أن المسام اليه قد أقر بالقبض حيث قال : أسلمت الى » 
فهذا منه قبض . اذا قال : قد أسلمت إلى » فهذا مثل قوله : قد أعطياتى 
عشرة دراهم SE‏ الذ تر أنه ل فاك ]فرعف عشرة دراهم 
قرضا پرۋوسما » واسلفتنى عشرة درام برؤوسها سلفاء ثم قال بعد ذلك : 
ل أقبض منك شيئا : - لم أصدقه وألزمته الدراهم » وكان هذا إقرارا 
منه(1 بالمّيض . 
وكذلك إذا قال. : أسلمت إلى ثوبا فى ك حنطة » فهو مثل ذلك . 
وهو استحسان منا » ولیس بالقياس . وكان ینبغی فى القياس ألا يكون 


قابضا حتى يمول : قد ”' قبضت الثوب والدراهم ٠‏ 

وكذلك لو قال : لفلان عل ألف درم إلى سنة أو حاله من تمن جارية 
باعنيها » ثم قال بعد ذلك : لم اقبضها ؛ وقال الآحر: قد قبضت  :‏ 
كان المال عليه . ألاترى أنه لايلزمه المال إلا بالقيض » فاقراره بالمال 
إقرار بابض » وصل أو قطع ‏ وهو قول ألى حنيفة : 

وقال أبو يوسف و مد : القول قول المطلوب أنه لم يقبض » إذا أقر 


)000 فى « د » : « وكان إقرار منه 6 بدلا من « وكان هذا إقراراً مله » . 


(۲) ل رد حرف ( قد » ف ( د »6. 


الطالب أن ذلك من بيع وهذا قول ألى پوس الآتحر . وكان يقول 
2 20 
مرة : إن وصل صدّق وإن قطع لم يصدّق . 
3 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل فى كر حنطة » ثم أعطاه كرا 
بغي كل : فليس ينبغى له أن يبيعه » ولا يأ كله حتى يككله . وان باعه 
المشترى : فالبيع فاسد . ألا ترى أنه باع ما لم يقض . 
ولو هلك الى عند المشترى وهو مقر أنه “ کر واف » غير أنه ل 


يله : فهو مستوف . 

٤‏ - واذا أسم الرجل الى رجل فى كر حنطة » فاشترى الذى 
عليه الكر کر حنطة من رجل آنحرء ثم قال : اقبضه » قبل أن يکال 
من المشترى : - فليس يابغى لرب السلم أن يقبضه حتى يككاله المشترى 
ثم يككاله رب السلم ٠‏ ولا يصلح له أن يأخذه بكيله حتى يأخذه بکل 
مستقبلى لنفسه . 

> واذا دفع الذى عليه السام الى رب السلم ''" درام‎ - ٠ 
" فقال : اشتر بها طعاما فاقبضه لى بككل ثم اکله لنفسك بکیل آنحر‎ 
. مستقيل : - كان جائزا‎ 

٠٠١‏ - وإن قال رب السام الذى © عليه السلم : كل مالى 


() فى الامو : له € .۰ ولكن راجع السرخمى .)١١6:1١(‏ 
0 عبارة « إلى رب السلم » لم ترد فى 2 د » . 

)2 ل ترد هذه الكلمة فى ( د »6 . 

0( فى الأصول : « الذى » لا « لإذى » . وهو خطأ ظاهر . 


¢ 


EE 
عك من الطعام » فاعزله فى بيتك أوفى غرائرك"» ففعل ذلك الذى عايه‎ 
اللي" » وليس رب السلم بحاضر : -- فلا جوز . ولا يكون هذا قبضا‎ 
٠ من رب السلم‎ 

وكذلك لو کاله فى غرائر لرب السلم بأمره » غير أن رب السلم ليس 
بحاضر» لم يحضر الكل : لم يكن هذا قبضا ٠‏ 

وإن وكل رب السام بقبض ذلك غلام الذى عليه الام او 
فهو جائز . 

وكذلك لوقال : زْنْ ما عليك من الدراهم » فاعزف لی فى بيتك ۰ 
ففعل ذلك“ :- لم يكن هذا قبضا من الطالب ٠‏ 

وقال محمد : کان أبو حنيفة يقول : لو أن رجلا اشترى من رجل 


طعاما بعينه على أنه كر» ثم دفع إليه غرائر » فأمره أن يكيله فيها » واس 
المشترى بحاضر» ففعل : - انه قبض » وله أن يبيعه ٠‏ ولو لم يكن اشتراه » 
ولكن اسل إليه فيه » فدفع إليه غرائر يككله فما » فكاله وهو غالب 
عنه : - لم يكن قبضا » ولم جز ٠.‏ وفرق ما بینہما وقال : ألا ترى 


(1) الغرارة هى اليوالق وهو العدل منصوف أو شعر . راجع المدد؟؛١‏ فيا يلى. 

6 العبارة ابتداء من « كل مالى عليك » لابة « ففمل ذلك الذي عليه الل « 
+ترد فى (د) . 

(0) + تردكلة ( لى » فى « د » ولا فى« ف». 

)4( فى « ف » : « هذا »€ بدلا من « ذلك » ۰ 


9 م ترد كلة« فيه » فى « م © . 


تمر 4 ی 


أنه إذا اشتراه بعینه أنه له . فاذا أمره بككله فى غرائره فكأنه أمره 
أن يطحنه » فيجوز ذلك » ويكون قبضا منه » لأنه شیء بعينه بملكد » 
أحدث فيه عملا بأمره > فصار قابضا . والسلم دين لا يملكه بعينه . 
فما ما "“ طحنه وکاله » فهو من مال الذى عليه » ولا يكون قابضا من حنطة 
دقيقا فى اللم » وهما ختلفان . 

۷ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل فى كر حنطة » ثم أسلم الآحر 
البة قى ك حتطة و اليما واعد + وصفقيها واغلاة او اة قلا كران 
شىء من ذلك قصاصا . وان ثقاصا به فلا يجوز . ألا ترى أنه بيع 
فا ل E a EE‏ 
بأخذ به دينا عليه » ولا يجوز أن بأخذ إلا رأس ماله أو الذى أسلم فيه . 
والذى عليه ليس ما سل فيه ولا رأس ماله . 

.م١٠‏ - وإذا کان الأول منهما سلما والآتحر قرضا : فلا بأس 
بن يكون قصاصا » اذا كان سواء . 

وان © كان الأقل قرضا والاتىر سلا : فلا يكون قصاصا » 
وإن تراضيا بذلك . 


)0( فى الأصول : « فما » بدلا من : « فأماما » . 
(r).‏ فى الأصول : « أما € . 
(e)‏ فى الأصول : « فلا» . 


(4) فى 2« م» و( ف »:(|ن» . 


'"' وكذلك هذا فى الصرف : اذا باع دينارا بعشرة 


)١(‏ النص الست ابتداء من هذا الموضع إلى نهاية العدد ٠١٠١‏ » ل يرد فى الصورة 
الى أوردناها بالآن . ولكنه ورد كالاق : « وإن كان للذى عليه السام قرض 
على رجل » أو لم يكن له فاستقرض من رجل كرا » فقال : كاه اصاحب الم » 
ذا كتاله صاحب السام كيلا واحداً : فهو قبض » وهو جائز » من قبل ان أصل الطمام 
على المطلوب قرض و ليس بيع ٠‏ آلا تری لو أن رجلا اشترى من رجل حارية عبد 
وتقابضا هات أحدها فى بده » ثم تناقضا : انه جار » وهو عنزلة الرد بالعيب . ألا ترى 
أنه لو أصاب به عيبا بعد موت الا خر فقبله بغير قضاء قاض انها إقالة » ولو أصاب به عا 
وقد هلك الا خر أو رده بخبار رؤية : فان ذلك حا ٠‏ وكذلك الأول فى السلم والبيع 
لأن السم بيع » ولا يشه هذا الأثمان الدنانير بالدرام »> وكذلك هذا فى الصرف » 
إذا باع دنانيي وعشرة درام ثم استقرض منه يكون قصاصاً » لأن الدرام والدنانير 
من الأئمان . ولو كان كل واحد مهما بعينه فتقابلا كان كل واحد منهما أن مطی 
غير الذى اشترى . آلآ ترى لو أن رجلا كال كراً من الطعام فاستقرضه رجل منه 
على کله » كان جائراً » وله أن ببيعه من قبل أن يكتاله » فأن القرض لا يحتاج فيه 
إلى كيل » فهو يأخذه قرضا ليس يكله له ء انما هوكيل لبائم » لأن الفرض لا يفسده 
أن لا يكال . اذا اشترى رجل كراً من طعام مكايلة فا کتاله » فلايبيعه حتى يكتاله . 
وإذاكان كر سم على رجل فأشزى من رج ل كراً ووكل رب السلم ان بقبضه له ويأخذه 
من سامه » فلا يجيزيه كيل واحد فى بيع واقتضاء . وإذا تارك السلم » ورأس الال 
ثوب » فهلك الثوب عند المطلوب قبل أن يقبض الطالب : فعلى المطلوب قيمته . وكذلك 
لو تتاركا السم بعد هلاك الثوب : كان على المطلوب قبمته . والقول فى ذلك قول 
المطلوب . وعلى الطالب اليينة على مايدعى من فضل القيمة ٠‏ وإن لم يكن له نة : حاف 
الطلوب على القيمة التى أقر بها وأداها » . وهناك اضطراب ظاهر فى تسل 
المارات . وقد ذكر السرخنى ( المبسوط ٠۷١ : ٠۲‏ ) فى هذا الموضع أنه قد : س 


سنس لهسم س 


دراهم” '" ثم استقرض مله : = يكون قصاصا » لأن الدراهم والدنازير 
من الأثمان. 


۹ - وإن کان الذى عليه السام قرض على رجل » أولم يكن له 


= « وقع فى «الاصل » تشويش وتقديم وتأخير وألفاظ مختلفة . وذلك كله غلط 
من الكاتب » اه . وقد اجتهدنا بفية اعادة الا ص إلى حالته الأولى فأخرنا بض المارات 
وقدمنا البعض الآخر فكانت النتيجة ما أثبتناء فى المتن . ويلاحظ أتا لم ندخل 
على عبارة عمد أى لفظ جديد . والنص بهذه الصورة يتفق وما أورده السرخبى 
إن شرج ولك ی م ر ,ود ا ابد دع 
تصحيحه بعض مشايخنا رهم الله . فانه قال بعد مسألة القرض : ألا ترى أنه لو أشتريا 


جارية بعبد وتقابضا هات أحدها فى بديه ثم تناقضا انه جائز . ومعنى هذا الاستشهاد 
أن القرض وإن كان فى معن ابع من خيث انه ملك الطعام .مثله فليس بيع حقيقة 
فلا يشترط فيه م ن التكيل ما يشترط فى الع ٠كا‏ أن الاقالة فى حم ابيع ولكن لس 
بيع على الحقيقة فيجوز بعد هلاك أحد العوضين وإن كان لا جوز ابتداء البيع . 
فانه لو اشترى عبداً بقيمة جارية هالكة لا يوز . وإليه أشار بقوله : « وليس هذا 
عزلة شراء الحى قبل أرتف هوت يعنى شراء الى بقيمة اميت أو شراء الى إلى 
إذا مات احدها قبل القيض . »| ه . و بلاحظ ان هذه العبارة الاخيرة م ترد فى الاصول 
الى فى ابدنا وق ا اوه نول الر حت Ae E‏ يلوق 
هذا الافظ بفصاحة عمد رمه الله فان شراء الحى يعم أنه يكون قبل أن موت فعرقا 
أنه غلط من الكائب 6 © . وقد لا هنا السرخمى إلى أساليب الاقد العامى الحديث . 
وخلو الاصول من العبارة المعية يمكن اعتباره دليلا على تها » ولو أن النص بت مضطر با 
أما حاولة بمض المشايخ #صحييح العبارة فقد 2 عليها السرخى بقوله إنها : « تاف » . 
)١(‏ فى « د » : « دارا وعشرة درام » . وف « م» و« ف » :2« دارا 


وعشرة دراهم » . 


د ي 

فاستقرض من رجل ذا » فقال : كله لص احب حب السلم » فا کاله صا حب 
السار كلا واحدا : - فهو TT‏ الطعام 
على المطلوب قرض » ولیس ببيع ٠‏ الا تری لو أن رجلا کال كرا 
من الطعام » فاستقرضه رجل منه على كله : کان جائزا ء وله أن يزيعه 
من قبل أن كاله . فان القرض لا يحتاج فيه الى كل » فهو يأخذه 
قرضا ليس يييله له » إنما هو كيل للبائع » لأن القرض لا يفسده 
أن لا يكال ”3 . فاذا ”"' اشترى رجل كرا من طعام مكايلة » فاکاله : فلا يإيعه 
حتى يككاله . وإذا كان كر سم على رجل ٠‏ فاشترى من رجل "ا » ووكل 
وت السام أن يقبضه له و يأخذه من سلمه : فلا يجزيه كل واحد فى بيع 
واقتضاء © . 

٠‏ - وإذاتتاكا السلم ورأس المال ثوب » فهلك الثوب عند 
المطلوب قبل أن يقبض الطالب : فعلى المطلوب قيمته . وكذلك لو تتاركا 
السلم بعد هلاك الثوب :كان على المطلوب قيمته . والقول فى ذلك قول 
المطلوب . وعلى الطالب البينة على ما يدعى من فضل القيمة . وإن لم يكن 
له بينة : حاف المطلوب على القيمة التى أقر با وأداها . 

ألا ترى او أن رجلا اشترى من رجل جارية بعبد وتقابضاء فأت 


. » فى م : « يكتال » بدلا من « يكال‎ )١( 

() فى «د) :(وإذا» . 

(۳) فى «م):(ولا€. 

(؛) هذه المسألة الأخيرة وردت بالعدد ٠١٤‏ . وقد تكون وردت هنا للاستدلال . 


E 
أحدهها فى يديه ثم تناقضا : انه جائز ..وهو بمئزلة الرد بالعيب : ألاترى‎ 
. أنه او أصاب به عيبا بعد موت الانحرء فقبله بغير قضاء قاض : إا إقالة‎ 
. ولو أصاب به عيبا وقد هلك الانحر أو رده ييار رؤية : فان ذلك جائز‎ 

وكذلك الأؤل فى السام لان السام بيع . ولا مشه هذا الانئمان : 
الدنائير والدراه '' 

[وكذلك هذا فى الصرف]"". ول وکان کل واحد منهما بعينه فتقايلا :- 
كان لكل *' واحد منہما أن يعطى غير الذى اشتری . 

5 - واذا أسلم الرجل الى رجل دراهم فى كر حنطة » فوجد 
فيها دراهم ستوقة » بفاء يردها » فقال الذى عليه اللي : هذا نصف 
رأس المال » فقد بطل نصف السلم ؛ وقال رب السام : بل هو ثلث 
رأس ا لمال“ :- فان القول فى ذلك قول الذى عايه السلم مع ينه ٠‏ 


)0( فى الأصول : « فى السلم والبيع » . وظاهر أن لظ « البيع » زائد . 

: )۱۷۰ : ۱۲( لا مرق : « الدخانيي بالدراهم » .و ن السرخمى بقول‎ (r) 
وف بعض النسخ قال الدنانير والدراهم نی إذا اشتریا عا اعا تقد تاي فلك المعقود‎ 
. عليه بطلت الاقالة وإن كان المن قا‎ 
» هذه البارة وردت بعد قوله : « ولا يشبه هذا الأثمان الدنانير والدرام‎ )( . 
وقل قوله : « إذا اع دارا بشرة درام ثم استقرض منه » . وهذا القول الأخير‎ 
وترى أن تذكن‎ + n « : مسوقاً بمارة‎ ٠١۸ أوردناه بالعدد‎ 
هذه المبارة مرة ثانية هنا ولو نبا لتر مكروة فى الأصول : ذلك أن المعنى يقتضى‎ 
: وظاهر ان اذى أدى إلى حَدنها مادخل غل النض من التقدع دالا خر‎ ٠ تكرارها‎ 

(:) فى الأصول : «كل » دلا من « لكل ٠.»‏ 

)°( راجع المدد ٤۸‏ 


a 
وعلى رب السلم البينة على ما يدعى » لن السلم م يتم فى الى » فالقول‎ 
. قول الذى عليه السلم مع ينه فیا تم منه‎ 

۴ - وإذا اختلفا فى الل » فقال رب السلم “أسليت 
اليك ثو با فى كر حنطة ؛ وقال المسلم اليه : بل سامت الى فى كر شعير» 
ولاس بينهما بينة :- فانه يلف كل واحد منہما على دعوى صاحبه » 
ثم يتراةان السلم ٠‏ 

فإن قامت لها بينة : أخذت ببينة رب السلم » لأنه مدع لالفضل"". 

۴ - فن اختلفاء فقال المسلم لل + اسا إلى هديق الاويك 
فى کر حنطة ۽ وقال رب السام : بل أسلمت إليك هذا الثوب بعینه فى کر 
حنطة » فإن لم يكر ها بينة  :‏ فإنهما خحالفان و ترادان . 

EEO‏ 4 أحدث ببينة امسار إليه + وكان الثو بان جميعا 
بكر حنطة » لأنه مدع افضل . ألاترى أن شهودهما قد اتفقؤا على کر 
ولوب » و إن بينة المسلم إليه قد شهدوا على فضلى ثوب » فهو للدعى'"' . 

1 ملت إل ري‎ ١ وإذا اختلفا » فقال المسلم إأيه‎ - ٤ 
» حنطة ؛ وقال رب السام : بل أسلمت إليك أحدههما » وهو هذا بعينه‎ 
فى کر حنطة وکر شعير» فأقاما جميعا البينة : - فإنه يقضى للسلم إليه بالثو بين‎ 
جميعا » ويقضى عليه بكر حنطة وكر شعير » من قبل أن بينة رب السلم‎ 


)١(‏ قارن مع العددين او ؟ه 


6 راجع العدد 1١‏ فيا ى . 


س غ س 
قد شېد واعلى کر شعير فضل » وشهدت شمود الم إليه فض ثوب" 

1٥‏ - وإذا اسل الرجل فلوسا فى کر طعام أو شت L2‏ کل 
أو يوزن : فهو جائز ٠‏ 

5 - وإذا سل الرجل إلى الرجل عشرة دراه فى كر حنطة » 
فاقام رب السام بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إله راس امال .+ 
وأقام المسلم إليه البينة أنه قد" قبض رأس المال قبل أن يتفرقا : فالسلم 
جائز » ويؤخذ ببينة المسلم إليه ٠‏ 
ولوكانت الدراهم فى دی رب الس باعيائ,أ » فال المسلم إليه : 
أودعتها إياه أو غصبنيها بعد قبضى إياها » وقد قامت البينة بالقرض : كان 
القول کا قال » و يقضى له بالدراهم » والسلم جائز . 1 


۷ وإذا" اسل الرجل إلى الرجل وبا أو دابة أوعبدا أو أمه 
أو شيئا ما يكال أو يواتف إلى.أجل » ثم تفرقا بل ا أن يقبض 
زان اال + كن السلم فاسدا » ولا يجوز إن 0 أن يعود إلى ذلك 
إلا باستقبال الل . 


(۱) م برد حرف « قد )فى « ف »و (د) . 

6 قد جاءت كلة « كل » زائدة قبل كلة « كر » في كل من «( ف )و (د». 
(؟) راجع العدد 5 وأيضا العدد ٠۲١‏ فا بلى . 

)+( قارن مع العدد ۲۳ 

(0) لم رد حرف « قد ) فى « د 6. 

(5) فى «د» :(« ناذا ». 

6 راجع العددين ۷> و لاه 


كت 

ولوباع جارية أوعبدا أوثوبا بثئ مما يكال أو يوزن إلى أجل » 
ثم تفرقا قبل أن يقبض جاريته ٠‏ غير آن البائع لم بمنعه من قبض ذلك : 
کان البيع جائزا » وکان له أن بض متى ما شاء . 

وهذا والسام ف القياس وء 5 غير أى أخذت فى السام بالاستحسان 
ألا تری أنه لو باع ثوبا بجنطة كيل یوضر ا مسین :+ ول غدل ذلك 
أا کان جائزا د ولو اسل هذا الثوب فى كر حنطة على هذه الصفة » 
ولم يجعل له أجلاً : كان فاسدا . 


۸ - وإذا أسل الرجل إلى الرجل فى طعام » فقال له رجل آنر. 
بعد ما نقد وتفرقا أو قبل أن يتفرقا : أشركنى فيه : - فإن الشركة 
لا تجوز » لأن الشركة بيع » وهذا بيع ما لم يقبض"". 

۹ - وإذاأهذ الرجل بالسلم رهنا يكون فيه وفاء بالسلم » فهلك 
الرهن : فقد بطل السلم » لأن الرهن بأ فيه . 

ولو م يبلك ”" الرهن " حتى يموت امم إليه » وعليه دين : 
کان صاحب أحق بالر ارهن ؛ يباع له فى حقه حتى ستوف ‏ . 

ولوكان الرهن أقل من قيمة الس ثم هلك : رجع رب الل بالفضل ء 
وبطل من سلمه بقدر قيمة الرهن . 


)0( راجم العدد ٠١۴۳‏ 

(0) فى ١د‏ » :« ولو م كن بلك » . 
(0) م ترد هذه الكلمة فى «م » . 
)4( راجم العدد وه 


ولو كان الرهن أكثر من السلم : بطل السام كله » وكان المرتين 
فى فضل الرهن أمينا . 

وهذا القول فى الرهن قول ألى حنيفة ‏ مد عن أنى حنيفة عن حماد 
عن ابراهم”'" ‏ وبدكان يأخذ أبو حديفة . 


وهو قول أنى يوسف و 

٠‏ - وإذا أسل الرجل الى الرجل فى طعام ؛ فلم يتفرقا ولم يقبض 
الل اليه ادن حتى اختلفا » فقال هذا : أسلمت إلى عشرة دراهم فى ى 
حنطة ؛ وقال رب السلم : بل أسليت اليك مسة دراه فى كر حنطة 0 
فإنه خلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه » و يترادان السلم ٠‏ 

فان كانت لما بينة على ما قالا : أخذت ببينة المسلم اليه » وأقضى له 
بعشرة » لأنه مدع للفضل ''- وهذا قول أبى يوسف . 

وقال همد : هذان سان تلفان » وأقضى له مفسة عشر درها » 
ل بن : كرا بعشرة دراه » وكا ذس دراه "" . 

١١‏ - ولو کانا اختافا فى السلم ٠»‏ فقال رب السام : أسلمت اليك 
خمسسة دراهم فى كرى حنطة ؛ وقال المسلم اليه : بل أسلمت الى 
عشرة درام فى كر حنطة » ولا بينة بينهما : - حلف كل واحد منهما 


. الحديث : « إذا كان الرهن بأ كث نما فيه فهلك فالمرتون فى الفضل أمين‎ )١( 
٠ وإنكن بأقل ما فيه فهلك غرم الغرح الفضل » . عن « الا ار » لاني بوسف‎ 

(۲) فى «م» : «الفضل 6. 

١١ قارن مع العدد‎ (r) 


2 
على دعوى صاحبه . فان حلفا جميعا : ترادًا ؛ وأيبما نكل عن العين : 
لزمه دعوى صاحبه . 

وإن قامت لما بينة : أخذت ببيئة امام اليه بالعشرة » وببينة الطالب 
فى الكرين - فى قول ألى يوسف . 

وقال مد : هما سَلّمان » اقضى ہما جميعا “ . 


۲ - وإذا الرجل الى الرجل فى طعام » ثم وكل رب السام 
وکل يدفع اليه الدراهم اوعدا له أو اا له أو شر ل اوسا غير 
مفاوض » وقام رب السام الذى سل فذهب قبل أن بض الم اليه 
راس اال : فان الل فاسد . ألا تری , ما إقد تفرقا فى أن بض 


المسل اليه ”. 
ا 5 د إذا وكل المسلم إليه أحدا من هؤلاء بتقبض 0 


من رب الس ء م فارقه املسم إليه قبل أن عبض رأس الال : 
السلم فاسد . 


4 - وإذاكفل الرجلل بالسلم » فاستوق الكفيل السلم من المسلم 
إليه على وجه الاقتضاء منه > ثم باعه ودح فيه أو أكله 4 ثم قضى 
رب الم طعاما مثله » وفضل فى يده فضل من ذلك : فهو له حلال » 


)0 قارن مع العددين TEST‏ 
(r)‏ راجع العددين لال ولاه وكذلك العددن ۱ : ٩‏ و ۹ ”١‏ فيا بلى ٠‏ 


gli: ١ راجع العددين ۷> و ۷ه وكذلك المددين‎ (e) 


تخسر و س 
لأنه وه على وجه الاقتضاء ا ٠.‏ 

6 - ولوكان قبضه على وجه الرسالة » فإنه رسول فيه حتى يدفعه 
إلى رب السلم » فإن فعل به شيئا من ذلك : كان ينبغى له أن يتصدق 
بار » وكان لا يحل الفضل . 


١‏ - وإن قضى الكفيل السام من ماله قبل أن يقبضه 
من المكفول عنه » 5 صالح المكفول عنه على دراهم أو شعير أو على ٠‏ غير 
ذلك ما يكال أو يوزن أوعلى عروض أو على حيوان » غير أن ذلك 
يد بيد : فهو جائز » من قبل أن الكفيل ههنا مقرض للكفول عنه › 
وليس بمنزلة رب السار . ألا ترى أن له قرضا على الكفول عنه » فلا بس 
بأن يبيع القرض ببعض ما ذكرنا . 

۲۷ - وليس ارب السام أن يبيع السلم بشىء من ذلك : لا يأخذ 
إلا طعامه أو رأس ماله ٠.‏ ولا يذبغى له مع ذلك ان صالح على رأس ماله 
أن يشْترى به شیا حتى يقبضه - قال : أخبرنا أبوسلمان عن مد بن الحسن 
عن أنى حنيفة عن حاد عن ابراهم بذاك" ا 


)١(‏ انظر العدد وه 
)0( ميرد حرف ( على » فى « ف »© . 
)ع قارن مع العدد 0۱ 


)4( راجع العدد ۳ه . وقد ورد الحديث فيه . 


۸ - فإذا كفل الكفيل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا : 
فهذه الكفالة باطلة ”2 لا تجوز » لأنه كفيل بغير حقه . 

۹ - واذا اسم الرجل الى رجل فى بعض الادهان » فى البنفسج 
اا و ا و ا سوط ذلك ورم 
معلوما وكلا معلوما وضربا معلوما وأجلا معلوما : فلا بأس . 

وکل شىء وقع عليه ام الكل الرطل فهو موزون“ هة 

۰ - واذا سم النصرانى فى مر بككل »علوم وأجل معلوم وضرب 
معلوم : فهو جائز فيا بينهما ٠‏ فأيبحما” أسلم قبل أن يقبض السلم : فان السام 
فأسك لا جوز 4 ويكون عل المسلم اليه أن برد راس الال ٠.‏ الا ترى 
أن امسا ان کان هو الطالب فلا يذبغى له أن يأخذها . فان كان المطلوب 
فلا ينبغى له أن يعطى الجر . 

وان کنا أسلما حميعا فكذلك أيضا ٠‏ 

: وان کان قبض بعض الجر قبل ” أن لہا ثم أسلها‎ - ٠١ 
. فا قبض فهو له وما بق فيه رأس المأل بحصته‎ 


)00 « فى الأصول :م باطل » . 

)ا ری نات ذو زهر زك الزائحة + وهو المثور الأصفن.. 3 التجد 4 . 
() راجع العدد ۷ 

(:) فى ( د » : ( فهو وزن » . 

0 فى « د » : « واہما» . 

(1) فى «د>»:«م بعد » . وهو خطاً ظاهر . 


۲ - واذا اسل نصرانى ثوب فى مر ثم أسلما : فالسلم فاسد 0 

فان اختلفا فى رأس الال ": فان القول قول المسلم اليه 9 . 
فان قال المسلم اليه : هو زطى ؛ وقال الآنحر : بل هو هروى : - فهو زطى 
كا قال المسلم اليه » وعلى المطلوب يمين بالله انه زطى كا قال ' . 

مم١‏ وان كان الثوب قد هلك » فاختلفوا فى القيمة : فالقول 
قول الم اليه م ينه ٠.‏ وان“ قامت ارب الم نة على ما یدع : 


5 
أخذت ديته ^ . 


. وان باعه ٹو با مر الى أجل » وهما نصرانيان : فهو" جائز‎ - ٤ 
. فان أسلما أو سل أحدهما : فالبيع فاسد » و برد عليه رأس ماله"‎ 


وان كان قد هلك : فعليه قيمته . 


: واذا أسلم النصرافى الى النصرانى فى خنزير الى أجل‎ - ۴٠ 
0 فانه لا جوز 4 لأنه حيواكت‎ 


٠۳۰ راجم العدد‎ )١ 

)۲( فى « د » وردت هنا عبارة « مع یله 4 . 
(؟) قارن مع العددين ٩۷و ٩۲‏ 

(:) فى «م» :«فان» . 

}( راحم العدد ۱1۰ 

. لم ترد هذه الكلمة في « م »و (د»)‎ )١( 
٠۳٠۰ راجع العدد‎ (۷) 

)0( راجم العدد ٠١‏ 


س اې س 

2-5 واذا أسلم اليه فى عصيرق غير حيئه : فانه لا يجوز ۳ 

والنے شرا والسم ف جميع السلم سواء ما خلا اخخمر 4 فانى أجيزها ن 
أهل السكفار ولا 5006 أهل الاسلام . 

۴۷ - واذا سل الرجل الى رجل فى د 
والشام : فهو جائز» لاما لا ينه طعان من أيدى الناس 

ولو اسل اليه فى طعام قرية ة أو أرض خاصة”") و قراح 9 :كان الم 
فاسدا » لأنه ينتقطع من أيدى الئاس © 

۸ - وكذلك إذا أسلم إليه فى تمر نحل معلوم : فالسلم فاسد > 
لأنه بنقطع من أيدى الناس . 

۹ - ولا بأس بالسلم فى الصوف [ صنفا ] ”*» معلوما ووزنا معلوما 
إلى أجل معلوم » إذا اشترط منه ضربا معلوما . وان اشترط كذا وكذا جزة 
بغيروزن : فلا خيرف السلم فى ذلك . 

٠ وإذا أسلمت فى صوف غنم لرجل بعينها : فلا خير فيه‎ - ٠۰ 
وكذلك إذا أسلمت ف ألا أوفى سمن من أسمائها » لأن هذا لا يبق‎ 


فى أيدى الناس . 


)0( راجع العدد ۳۹ 

)۲( فى « ف »و («د» : « طعام أرض أو قرية خاصة © . 
0( القدراح : الأرض لا ماء فيا ولا شجر . 

)+( راجع العدد ه » وكذلك العددين 18 و ۲۰ 

© م ترد هذه الكلمة فى الاصول . 


وكذلك ان اسل فى سمن الأرض » لا نبق منها فى أيدى الناس 7" , 
وكذلك الز ہیی“ وما أشيه ذلك ٠‏ 


5 - وكذلك إذا ات ف معن حديث أو دنت زيت ۳ 


فى غير حينه : فلا خير فيه . 
3 5 ررر 

۲ - ولا خير فى السام فى المسوح “ ولاف الحوالق ^ 
إل أف شرظ امن ذلك شور معلوما ورلا معلونا وا جلا معا 

۴ - ولا خير فى السلم فى الحنطة الحديثة » [ من ] " قبل أنك 
لاتدرى أن" يكون ذلك فى تلك السنة أم لاء فهى منقطعة من أيدى 
الناس يوم أسلمت فيها ٠‏ 

وكذلك الأشياء كليا 0 


.6 هذه الفقرة م ترد فى « م‎ )١( 

(۲) راجع العدد ۷ 

(۳) راحع العددين ۷و ۱۲۹ 

٥۸ راجع العدد‎ )٤( 

)ه) E‏ أو شر . 

. م ترد « من » فى الأصول‎ )١( 

(۷) فى « د » :< أيكون » بدلا من « أن يكون » . 


)۸( راجع الاعداد كم و ۱۳۹ لمعاو ١١ -1١:.‏ 


2 


عع -١‏ وإذا أسلم الرجل فى حنطة هراة'" خاصة » وهى تنقطع 
من أيدى الناس : فلا خير فيه ٠‏ 

٤٥‏ ۱ واذا أسلمت فى ثوب هروی : فلا بأس به » لأن النوب 
الحَرَوى من الثياب بمنزلة الحنطة من الحبوب . ألا ترى أنك لو أسامت 
فى حنطة جيدة علمت ما أسلمت فيه » ولو أسلمت فى ثوب جيد ولم تفسبه 
الى أرض لم بعل ما أسلمت فيه . والثوب المروى لا يصنع بغير تلك البلاد 
وهو اسمه لا ستطيع أن لسميه بغيرة ٠‏ 


0 ولا باس بالسم فى البوارى”" طولا معلوما وعرضا معلوما 
وصنفا معلوما وأجلا معلوما . 
وكذلك الحصير. 


>1 وق دروك ملكتو الاسول سرون عكذا + واقراء دوق من 
السرخسى : «هراة». ويقول السرخبى فى ذلك : ألما « قرية من العراق تسمي هراة 
ولك القرية توم أن ,صدا آفة . فأماهر أة خراسان لا توم ا ناما 4د 
(« المسوط » ؟١: ٠ )١۱۷١‏ ويقول الكاساق من بعده : « ذكر فى «الأصل» : إذا 
أسم فى حنطة هراة لامجو ز,وأراد قربة من قرى الفرات أت المسماة رأة ان 
انقطاع طعامه » . ( « البدائع » © : ؟١١؟) ٠‏ وأ نظركذاك « القتاوى افندة ۲ ۳ : ٠٢۳‏ 

ولكن يبدو أن في هذا الشرح شيا من التعسف أدت إليه قراءة الكلمة على آنا 
« هرأة » » وهراة لايئقطع طعاءها » وقد جاء ذ كرها فى العدد الذى إلى هذا النص ٠‏ 
وليراجم العدد ۱۳۷ فا سبق . 

(۲) البوارى من الخصير ما خذْ من القصب ومفرده الورياء . عن السرخس » 
« المسوط »€ ١۷١ : ۱۲ ١‏ 


ا 
۷ - ولا خير فى السلم فى الطلّع”"2. 


۸ - ولابأس بالسلم فى نصول السيوف إذا كان النصل معلوم 


طوله وعرضه وصفته . 


» وإذاكان السلم بين رجاين فاقتسماه وهو دين : فلا يوز‎ - ١4 
.. ولا خير فيه‎ 


وكذلك كل دين لا جوز قسمته حتى يقبض . 


۰ - وإذا اشترط رب السام أن يوفيه إياه فى مكان كذا وكذا » 
وقال الذى عليه السلم : خذه فى غير ذلك المكان وخذ منى الكراء إلى ذلك 
المكان » فأخذه منه : - كان أخذه تجائزا ولا يجوز له الكراء » برد الكراء 
إلى الذى كان عليه السام ٠‏ والذى أخذ المسلم بالحيار : إن شاء تم أخذه 
المسلم '") وم يكن له غير ذلك ؛ وإن شاء رده ب اشترط من الأجر 
حتى يوفيه إياه بالمكان الذى اشترط له فى أصل السا" . 

فا کان الذى قبض قد هلك فى يديه : فلا شیء له . 


)١(‏ هواسم لأول ماييدو من التخيل . وقيل هؤشىء أحر مثل لسان البقر يدو 
من النخل ثم خر ج الْر منه ٠‏ وقد يقطع ذلك فيؤكل كا هو أو بطبخ منه المرقة لموضة 
فية . السرخنى » « المسوط )»> ١۷١:١۲١‏ . 

0 فى « د » : « إن شاء تم على أخذه السلم » . 


نه قارن مع العددين ۸٩‏ و ۸۷ 


حت ودبت 


> ولا خير فى أن يسم العروض فى تراب المعادن”"‎ - ٠١ 


1۲ — ولا بأس بأن سام الحئطة وكل ما يباع من الحبوب فى السمن 
والزيت والعسل وما أشبه ذلك مما يوزن و يكال بالرطل . 

والككل بالرطل عندنا هو الوزن " . 

م١‏ - ولا باس بان يسم ما يكال فیا يوزن وما يوزن فيا يكال ٠‏ 
ولا يسلم ما يكال فیا يكال ولا ما يوزن فا يوزن وإن اختلف النوعان . 

وتفسير ذلك : أنك لا تسل الحنطة فى الشعير ولا الشعير فى السمسم . 

ولا يسم شىء من الحبوب فى غيره مما يكال : فانه لا خيرق ذلك » 
لأنه كل . 

فكذلك الوزن إذا أسلمت بعضه فى بعض . 

ولا باس بأن سُترى ذلك يدا بيد واحدا بواحد واثنين بواحد . 

وإن کان نوعا واحدا : فلا خير فيه إلا مثلا بمثل » ولا خير فى واحد 
بائنين . 

وإنكان نوعا واحدا مم يوزن ‏ سمن أو عسل : فلا بأس بذلك 
واحدا بواحد» لا '" فضل فيه . ولا جوز لسيئة 9" . 


١۷١۹: ١؛»»طوسملا‎ » المقصود ماف الراب من الذهي والفضة . السرخسى‎ )١( 
ا‎ ٠۲۹ (؟) راجم العدد‎ 

(9) فى « م »و (ف»:(ولا». 

)4( براحم المدد ۲ فا سبق . 


کاو 

. ولا باس بالبنفسج بایلیری » رطلين برطل » يدا بيد‎ - ٤ 
وكذلك البنفسج بالزنّق والورد . لأن هذين مختلفان : فلا بأس به اثنين‎ 
. بواحد يدا بيد . ولا خير فيه لسيكئة‎ 

. وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم . وكذلك ألبان الإبل‎ - ٥ 
وكذلك لم البقر بلحم الغنم  اثنين بواحد . ولا خير فيه لسيئة . ألا ترى‎ 
. أنه مختلف » وأن هذا غير هذا‎ 

٠‏ - ولاخيرفى الحنطة بالدقيق » لأنه من شىء واحد ولایع م مما 
أكثر . وكذاك السو يق ”' بالدقيق فلا خير فيه وهذا قول ألى حنرفة . 

وقال ا ومد : السّويق بالدقيق لا باس به يدا بيد . 
وإ کن أحدها | كترم ساعد : قلا ]تل يس ا أنه قد اعات 
ولا يعود واحد منهما أن يكون مثل صاحبه . 


۱۷ - ولاخيرف الزيت بالزیتون » لأنه لايدرى لعل ماف الزيتون 

أكثر نما أخذ من الزيت . فإن كان ما فى الزيتون من الزيت يعلم ذلك : 
1 5 71 2 

فلا بس به » و يكون الفضل الذى فى الزيت با" بق من فل الزيتون ٠‏ 


)0( راجم العدد 9 ؟١‏ 

() السويق: الناع هن دقيق الخنطة . « المنجد » . وحاء فى« مسوط » السرخسى 
(؟178:1) أن السويقهو : « أجزاء اللاطة المقلية والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية 6 . 
وبقول السرخى إن السويق « يلت,ا لسمن والمسل فيؤكل كذلك أو يضرب بالماء فيشرب». 


(©) فى « م) ود«ف©6:«فا )دلا من («عا». 


TS 

ماه ذلك د مسم بالسمسم ٠‏ وكذلك العصير بالعنب. 
وكذلك اللبن بالسمن وكتلك ليكب" بالف ولا خير فى شىء من هذا 
حتی تعلم أنت مافى السمسم من الدهن ‏ وما فى العنب من العصير » 
وما فى اللبن من الجن وماق ال طب من الدرس ‏ أقل ما يعطى 
حتى يكون ما يفضل من اللبن بعد ما يحرج من السمن منه » وثفل السمسم 
وثفل العنب » وثُفل الرطب بعد ما حرج من الدس ٠‏ بالفضل الذى 
كان فيا أعطاه الآنر . 

ولا خير فى شىء من هذا اسيئة . 

۹ - ولا باس بخل الجر[ بخل]" السكر”*'اثنين بواجد» يدا بيد . 
ولا خير فيه اسيئة . 


٠١‏ - وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف ء وعلى ظهرها 
من الصوف أكثر مما يعطى : كان هذا فاسدا» لا جوز حتى يكون 


. ويظهرأنها قد سقطت عند النسخ‎ ٠ » م ترد هذه الكلمة « دهن » فى ( ف‎ )١( 
أما فى « م » فقد جاء النص هكذا : « وكذلك 0 ايد أن الشرج‎ 
هو كالنص‎ (\A* : هو دهن السمسم . على أن اص الذى جاع به السرخسى‎ 
, الذى أ تناه فى امن‎ 


1 
(r):‏ ارتا قود و السر فل أن صر كرا 2000 
التي ذ كرت قى العدد ٠١‏ 
SR (e)‏ « يخل» فى الأصول ولك ن راجع السرخسى» ۱۲ : م١‏ 
)4( ال زر هو ماء الق ركا أن ال ر هو أبيذ العنب ٠‏ السرخمى ۱۲۲ : ٠۸۰‏ 


ما على ظهرها من الصوف أقل منه . 


۹ - فاذا اث شتراها بلحم أقل من مھا » فهو فى القياس : ينبغى 
أن يكون فاسدا » ولكنا ندع القياس ونجيزه - فى قول ألى حنيفة 


وأ اوميف + 
وقال مد : ان هذا فاسد ‏ الشاة باللهم - إلا أن يكون الحم أكثر 
من للم الشاة» فيكون الفضل ,الصوف وابكلد والسقّط ا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه بى عن بيع الم بالحيوان " 
والأول قول ألى حنيفة ٠‏ 


١ ۴‏ - وكذلك لو اشتراها بین » وفى ضرعها من اللبن - فا يرى - 
أكثر منه :کان هذا فاسدا . 

م١‏ ولا باس بان يشترى الحديد بالنحاس » اثنين بواحد . 
والتحاس خافن قن المت وا يدت لامعا دان 

ولا خير فى شىء من ذلك نسيئة » لأنه '" وزن كله ٠‏ 

1545 - وإذا أسلم الرجل حنطة فى شعير وزيت إلى أجل معلوم : 
فلا يجوز ذلك فى الشعير ويجوز فى الزيت - فى قول أهى يوسف . 
ومد بن الحسن ٠‏ 


() فى «د» :9« وإذا) . 
)2 داج الحديث فى « نصب الراية » للزيلمى ( ٤‏ : (. 
فرق فى الاصول :ولا . 


ويبطل ذلك كله - فى قول أنى حنيفة » من قبل أنه اسل كلا 
فى كل . 


١6‏ - وإذا أسلم الرجل دراهم فى فضة وذهب : كان ذلك فاسدا. 


7 و 

١5‏ - وإذا اسم الرجل شيا من الحديد والصفر”" والنحاس 
والرصاص”) ف ھی ء م يورت مدن الأدهان من الزيت والسمن والعسل 
وشا ذلك 3 او م يورك : فلا خير فيه لأنه وزن كله 9 . 

۷ 5 وإذا أسم الفلوس فى شىء من ذلك : فلا بأس به » لأن 

و 5 03 عِِ 
الرجل فيه الفلوس . 

۸ - وكذلك اوباع سيفا بشىء مما يوزن إلى أجل » أو أسلم 
السيف فى شىء ما يوزن إلى أجل : كان ذلك جائزا » لأن السيف 
قد تحرج من الوزن ؛ إلا الحديد فإنه نوع واحد . 

وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد تحرج 
من الوزن . ولا باس بأن سام فا يوزن من السمن والزيت والعسل وأشباه 
ذلك من الأدهان ٠‏ ولا بأس بأن يبيعه نسيئة » بشىء من ذلك . 


٠١ راجع العدد‎ ٠ هو التحاس الأصفر‎ )١( 
لفغ فى« د»: 2 أو »دلا من دو»6.‎ 


و راجع المدد ١١۲‏ 


او للا 


۱۹ - ولا باس بأن بيع إناء مصوغا من '" ذلك بإناء مصوغ 
يدا بيد » فيه أكثر مما فيه من الوزن » إذا كان ذلك الاناء لايباع وزنا ٠‏ 


٠٠‏ - وكذلك الفلوس لا باس بان يستبدل فلسا بفاسي نأو أ كثر 
يدا بيد . ولا خير فيه نسيئة - وهذا قول أبى يوسف . 

وقال مد : لا يجوز ذلك يدا بيد ولا نسيئة » لأن الفلوس تمن » 
إن شاع ا شى قبل ابض وب عل ماب مكانه » لأنه من نوعه . 

وقال أبو يوسف : إن ضاع الفلس قبل أن يدفعه ٤‏ فقبض الفاسين » 
م جز أن يدفع أحدهسا قضاء منه . وكذلك”" الفلوس لا باس بان شترى 
فلسا بفلسين أو أكثريدا بيد ولاخير فيه اسيئة . 


١‏ - وكذلك اتيز : لابأس بأن ستبدل شقة من نحن بشقة 
ھی أكبر منها أو أ كثر وزنا . 

١‏ - وكذلك الطيالسة والمسوح والأكسية والتوت. وأضناف 
الثياب كلها » لأن هذا قد حرج من الوزن : فلا بأس بأن يستبدل هذا 
بشىء هو أ كثر وزنا منها » لأن هذا لا يوزن 


( فى الأصول : « فى » بدلا من « من » . 

(0) فى<م»6: «ولا». 

(۳) اتداء من ن هذا الموضع إلى منتصف العدد ١85‏ » الأقل عن « ف »© و« د » 
فقطء فهذا الزء ناقص فى < م 6 . 

(4) الخز : مانسج من صوف وحرير . 

6 راجم الاعداد ۱٩‏ و۸٥‏ و ۱٤۲‏ 


کا 
۳ — وكذلك الصوف بال بريسم”"" : لا بأس به . 


٤‏ - ولاخير فى أن بيع شيئا من الدهن بالزيت ” » لأنه 
وزن بوزن " . 

ولا خرف أن سل أحدهما فى صاحبه » لأن هذا وزن كله . 

ولا باس بان سم هذا فیا يكال أو أن سل ما يكال فى هذاء إذا 
اشترطت ذلك على ما وصفت لك 4 . 


» وقال أبو حنيفة : لا باس بالتر بالْرطّب مثلا بمثل‎ - ٠ 
2220 و إن كان الرطب ينقص إذا جف.‎ 

وكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليادسة ‏ وهذا قول أبى حنيفة . 

وقال أبو يوسف وم مد : لا خير فى الرطب بالمر مثا بال » يدا بيد » 
لأن الرطت ينض إذا بحت يقال :+ اع روك الله مل الل ا 
وسا ذلك . 

وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة الياسة ‏ فى قول محمد . 


۸۳ الإبريسم : المربر . وراجع العدد‎ )١( 

(0) فى الاصل : « والزيت ٩١‏ . 

(؟) هذه الفقرة منقولة عن « د » » فهى ل ترد فى « ف » . 

١١ راحم العدد‎ )٤( 

(0) فى « نصب الراية 6 لازيلعى ( 4 : 5١‏ ) : « سثل عليه السلام عن العر 
بالرطب » فقال : أبنقص إذا جف ؟ فقيل : نم » فقال عليه السلام : فلا اذن » . 


سس هه س 

وأجاز ذلك أبو يوسف کا قال أبو حنيفة و 

۷۲ - ولا خير فى الحنطة الحنطة الى قد قليت '“ وطحات . 
والحنطة بالسو يق : لا خير فيه مثلا بمثل » ولا اثنين بواحد . 

ولوكان مع ذلك ذهب أو فضة : فلا خير فيه - بلغنا نحو من ذلك 
عن الشعى'" ؛ إلا فى اللحصلة الواحدة : إلا أن يكون السويق بالمنطة 
مثلا بمثل » والحنطة أ كثر » ومع السويق دراهم أو ذهب » فت ن 
الدراه والذهب بفضل الحنطة ٠‏ 

۷۷ - وإذا كان نوعا واحدا مم لا يكال أو ,يوزن : فلا باس به 
ثنين بواحد أو أكثر من ذلك أو أقل » يدا بيد . ولا خير فيه نسيئة . 

وإن صرف إلى ذلك شيئا من غير ذلك الصنف » فأسٍ قوهية فى قوهية 
وهروية » نسيئة : فلا خير فيه كله - فى قياس قول ألى حنيفة . 


)١(‏ وبقول السرخسى ( ۱۲ : ۱۸١‏ ) : « وذ كر فى سخ أن حفص قول 
ا وسف كقول أي حليفة رحا اله تمالى . وهو قوله الا خر انا فول الأول 
كقول تمد » . والنسخة الى فى أبدينا من نسخ أى حفص فهذا التقرر ثبت ها . 

1 ) وتظهر أن النسخة التى نقل عنها السرخسى تقول تقول :2 بالمئطة المقلية » لا( رالخئطة 
التى قد قليت » . لذلك يذ كر السرخبى (؟ :۱۸۷ ) أن « أهل الأدب طنوا عليه 
فى هذا الافظ فقالوا : إنما يقال حنطة مقلوة . . . ولكنا نقول : عمد كان فصيحاً 
فى الاة إلا أنه رأى استمال العوام هذا الفظ فى الماطة » ومقصوده يان الأحكام م 
فاستعمل فيه اللغة التى هى معر وفة عند . وما كان فى عليه هذا الفرق » . 

(؟) هو عامس الشعى من فقهاء الكوفة . مات سئة 4 ١٠ه‏ . راجع الخطيب الغدادى 
د تاريخ بغداد » ۱۲ : ۲۲۷ ۰ وراجم أ الشرازى » « طبقات الفقهاء ) » ص١5‏ 


ع" 
ولا خير فيه - فى قول ألى يوسف و مد فى القوهية خاصة . 
وهو جائز فى المروية إن كانت القوهية معجلة والهروية اسيئة : 
فلا بأس به"" , 


۸ - وكذلك لو أسلم “وبا قوهيا فى وب هروى » فعجل فضل 
دراهم أو تعجل شيئا من المتاع سوى ما اسل اوش ما أعطى ھو س 
.إن تعجله أيضا من صاحبه : '" فهذا جائز لا بأس به . 

۹ - وكذلك لو أعطاه ثوبا فى حنطة وشعير» بفعل " نصفه عاجلا 
ونصفه إلى أجل : فذلك جائز . 

» ولو أعطاه ثوبا قوهیا فى ٹوب قوهى نسيئة : فهو مردود‎ - ٠ 

E 2‏ 0 : 
سلما كان أو بيعا » مقايضة أو قرضا . فلا خير فى شىء من ذلك 
لأنه نوع واحد » فلا خير فيه . 

وإن زاد فيه درهما مع الثوب الذى يل أو زاد الآحر مع الدوب 
الآاحر درهما » عاجلا كان أو آجلا :كان ذلك كله فاسدا » لاوز > 
لأنه نوع واحد » فلا يجوز أن يزيد فيه شيا . 


)00 قارن مع العدد 0 

(0) فى الأصلين وردت هنا كلة « فلا 4 بعد كلة « صاحبه » . ولس 
هذه الكلمة حل . 

(؟) فى «١‏ ف ١:6‏ نجل ©6. 


)( فى الأصلين : « من » بدلا من « مع » . 


وكذلك لو كانت الزيادة دانير أو ثوبا ببوديا أو حنطة أو شيا 
م يكال أو يوزن )1( 5 


۱ - واذا كان الغو بان من نوعين مختلفين » فأعطاه وبا يبوديا 
فى ثوب زطى أوأعطاه ثوبا مرويا'" فى ثوب هروى وزيادة درم 
من عنده عاجلا » أو زاده الآتحر درهما عاجلا أو آ جلا : فذلك كله جائز » 
بعد أن يكون الأ جل معلوما والرقعة والطول والعرض"'"» من قبل أن النوعين 
قد اختلفا . 


٢‏ - وكذلك اذا اسار طعاما فى شیء مما يوزن وزاد مع ذلك 
. درهما أو دینارا أو وبا“ عله : فهو جائز. 

وان جعل الشىء من ذلك مؤجلا : فلا خير فيه . 

وان كانت الزيادة من الذى عليه السام » أوكانت دراهم أو دانير 
أوثوبا أوشيئا ما يوزن فعجله وسمى وزن الذى عله :كان ذلك جائزا . 


۱۷۸ قارن مع العددين ۱۷۷ و‎ )١( 

)۲( لم رد هذه الكلية فى « ف ) ٠‏ وفى ( د ) : ( او اعطاء ثواهرويا فى ثوب 
هروى ) . ولكن الفرض أن الثو بين من نوعين مختلفين ٠‏ ولا كانت كلة ( مروا » 
تشبه كلة ( هرويا ) فى را . فأغلب الظن أن تكون هى الكلمة التي حرفها النساخ 
والق سقطت من النسخة « ف ) . 

(r)‏ فى الأصلين وردت كلنا « فى الأ جل » بعد قوله ( الطول والمرض » . ولكن 
لا حل لهذه العارة هنا ٠‏ 

. ) فى الأصلين : « نوما‎ U4) 


س بيع لم 

واذا جعل *'' ذلك كله الى أجل : فهو جائز» اذا عام ذلك . 

م١‏ - ولو أسلم رجل طعاما فى ثبىء مسا يوزن أو ثياب ''" معلومة 
من أصناف معلومة مختلفة وفى أشراء معلومة من صنوف الوزن » واشترط ° 
کل صرب من ذلك عل حاله معلوما ورنه وذرعه وصفته 4 وجعل لها 
آ جد راغا أو آلا »وسو لكل ای م ذلك راس مان 
من الطعام : فان ذلك جائز . 

وان کان م م راس مال كل صنف : فهو فاسد < فى قول 
ألى حنيفة نة © 


٤‏ - واذا اسار الرجل شيئا مما يكال فى شىء ما يوزن 
أويذرع ذرعا على هذه الصفة : فهو جائز . 

وان أدخل فى ذلك شيا من الكل » فأسلم فيه مع الوزن والذرع : 
فنسد السام كله - فى قول ألى حنيفة . 

وأما فى قول أبى _يوسف و عمد : فانه E‏ المأل» 
ويجوز فها بق » لأن رأس ال الال مما يكال 


. » فى الأصلين : « جل‎ )١( 
. € فى الأصلين : » اا واكن العطف هنا على « شىء » لاعلى « طعاماً‎ (r) 
. » فى الأصلين : « واشترطه‎ )©( 
٩٣۷و‎ ٩٣او وقارن مع هه وكه‎ » ٥ راحع العدد‎ (+) 
. 6» ه) هنا ينتهى الزء الساقط من النسخة « م‎ 


س ۳ ند 
هم - ولا بأس أن يشترى الرجل. الشاة الحية بالشاة المذبوحة 
يدا بيد » من قبل أن الشاة الحية لا توزن . ولا خير فيه نسيكة . 


- واوكانتا شاتين مذيوحتين قد سلختهما'" » اشتراهما رجل 
اة مذبوحة لم تسلخ : كان ذلك 1 يكون لم الشاة الواحدة بلحم 
إحدى الشاتين » وجلدها بلحم الشاة الالحرى . 

ولو كانت الشاة ليست معها جلد : كان ذلك فاسدا ؛ إلا أن يكون 
مثلا بمثل » لان الم هو وز ن كله . 


۷ - ولا باس بكر حنطة وکر شعير بثلائة أكرار ‏ كر حنطة 

۰ a 5 DEE: 

وکر شعیر - يدا بيد . فتكون حنطة هذا بشعير هذا » وشعير هذا 

بحنطة هذا . وكذلك کر حنطة وکر شعير بنصف کر حنطة ونصف کر شعير . 
فتكون الخنطة بالشعير والشعير بالحتطة . 


ولا خير ف شیء من هذا سيكه ٠.‏ 


۸ - وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة 


فلا خير فيه ٠‏ 


() فى الأصول': ( سلحتها » . ولكن الفرض أن الاثنتين مساوحتان . 

(۲) فى ( د ) : ١‏ جلدم ) . وهو خطاً . 

(؟) وفى نص السرخسئ : ( ثلاثة ‏ كرار حنطة وكر شعير » . ولكن الفرض 
أن هناك ثلائة | كرار حنطة وثلاثة | كرار شعير لاكراً واحداً من الشعير . 


ولو أعطيت قفيزا من <نطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر : ل يكن 
بذلك بأس » يدا بيد . 
وكذلك لو كان مع المّر قفيز من حنطة : فلا باس . 


8 - ولا باس بأن يشترى الْكفْرَى”'بما شنت من القّر» بدا 
بيد » لأن الكفرى ليس بتر ولا يكال . 

ولا خير فيه إذاكان الكفرى بنسيئة » من قبل أن هذا شىء مجهول 
لا يعرف » وفيه الصغير والكبير . 


۰ - ولاخير فى ار اشر © اثنين بواحد ٠‏ وإن كان البسر 
لم مر ولم يصفر » من قبل أن أصله واحد . 

ولك ال لمر لكين فة انين بواحد يدا بيد » ولا خير 
فيه لسيكة . 

وكذل ككل صنف منص نوف ا وات وال فقا دواع 
ولا خير فى بعضه ببعض إلا يدا بيد » مثلا بعلل . 

. ولا خير فى أن يتاع حنطة مجازفة بحنطة مجازفة‎ - 0١ 

)0 الكفري أو الكفرى أو الكفرى : وعاء طلع النخل «٠‏ النجد » . ويقول 
السرخنى إنه العر قبل أنعقاد صورته . ٠ )١9١:10(‏ وراجم « فتح القدر » 
لان اهام (ه : 50 ) . 


() البسر : اسمر إذا اون وم ينضج . « النجد » . 
9 القسب : عر يابس بتفتت ف الفم ٠‏ « النجد » . 


سس و سس 
وكذلك كل شیء يكال أو .يون . 


۲ - فكذلك المّر فى رؤوس النخل : لا خير فيه أن يبتاعه 
[بالةر )»كيلا أو مجازفة ‏ بلغنا نحو من" ذلك عن رسول الله صلى الله 
عات سم" . 

9 

مو و وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة * : 
فلا خير فى ذلك أن بيتاعه بحنطة كيلا أو مجازفة » لأنك لا تدرى أى 
ل 

» ولا باس بأن بتاعه وهو قصيل من قبل أن يكون حنطة‎ - ١٠ 


کل اوی قل نمك أن يكن کا سك 
فإذا " اشترط عليه أن يترك القصيل فى أرضه حتى يدرك : فلا خير 


فى البيع . 


٠ )۱۹۲:۱۲( سقطت هذه الكلمة من الأصول . ولكن راجع السرخمى‎ )١( 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ( م ) و١‏ ف). 

(؟) الظاهر أنه يشير إلى حديث الحاقلة والمزابنة ٠‏ لمحاقلة بيع التطة فى سبلا 
بحاطة والمزابئة بيع ار على رؤوت التخل بالعر خرصا . ( السرخبى » ؟١‏ : ۱۹۳) . 
وراجع الحديث فى ( الاثار » لای بوسف ( ص 185 العدد 258 ) ؛ وفى ( تصب 
الرابة » لازيلعى (5 ٠ ) ١7:‏ 

(؛) فى « د ) : ( حنظل 0. 

(0 فى ظام و ( ف ) : ( آی شىء ذلك أكز » . 


رى) فى «( د ) ١:‏ وإذا ). 
)0( 


کک بكم 
ه4١1-‏ ولابأس أن بتاع زرع الخنطة بعد مآ أدرك بدراهم أو بثىء 


م يكال غير الحنطة 4 أو ىء م يوزك » ارف 
أتهما نوعان مْتلفان . 


أو غير مجازفة » من قبل 


5 - وإذاكان الثىء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتس| 
مجازفة : أخذ أحدهما أحد النوعين وأخذ “الآحر [ النوع الاتحر] "› 
أو أخذ كل واحد منهما نصف نوع » واصطاحا على ذلك مجازفة بغي ركيل: 
كان ذلك جائزاً » لأ نكل نوع منهما يصير بنوع الآر . 


بهو دولا ين :فى راء الان الغنم فى ضروعها كيلا ولا مجازفة 
بدراهم ولا غير ذلك . وكذلك أولادها فى بطوتما . 

وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسام: انه نی عن شراء حبل الحلى 
ونبى عن بيع الغرر '"". وهذا عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسار : 


عن شراء اللبن ف الضروع وشراء حبل الحبلة © 7 


)١(‏ فى (م) و( ف):«(فأخذ). 

(۲) ۾ ترد هاتان الكلمتان فى الأصول ويهما يستقم الكلام . 

(؟) فى « نصب الرابة » لازيلى ( £ : ٠١‏ ) : ( ہی عن بیع الخبل وحبل 
الحملة » . وفه أبضاً )1١:1(‏ : ىعن بيع الصوف على ظهر العم وعن لبن فى ضرع 
ومن في لبن » . : 

)4( فى الأصول : « اليل » وقي السرخبى ( ١90:١١‏ ) : « الملة » . وقول 
السرخسى:« فيكون المراد بيع مامحمل هذا امل بأ ن ولدت‌الناقة ثم حبات ولدها.فاارادبيع 
حملولدها وقدكانوا فى ا1اهلية عتادونذلك». وراجع «المصباح انير » تح تكلة « اليل ». 


١4‏ وكذلك شراء أصوافها على ظهورها » لأن هذا غرر 
ا 


4 - و اشتريت من المأر مما يكال » وهو 
TET‏ يد ذا كن قد I‏ 

فإن اشترطت عليه أن يتركه فى الشجر حتى يدرك : فلا خير فيه . 

وإن کان لم يدرك : فهو سواء . 

وإن لم اشترط عليه تركه : فهو جائز. 

فإذا ‏ اشتريت لتقطعه مكانك : فلا بأس به . 

وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه فتركته حتى يبلغ : ا 


۰ - وإِذا اشترى الرجل طعاما بطعام مثله فعجله كله » وترك 
الذى اشترى ولم يقبضه : فهو جائز » لأنه حاضر» وليس له أجل . 

وإن قبضه بعد ذلك بيوم أو أكثر : فلا بأس به ٠‏ 

ولیس هذا كالصرف ولا كالسل . 

۲۰۱ وكذلك لو أن رجلا اشتری عدا سدق ار ا ان ا 
بيد » فةبض أحدهما ولم يقبض الآحر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين : فهو 
جائز . ألا ترى أن الرجل سُترى ابكارية أو الشاة أو الطعام أو الثىء 
من العروض وينقد الدراهم ولا يقبض ذلك يوما أو يومين : فيكون ذلك 
جائزا . فلا بأس به وليس هذا بأسيئة . 


(0) فى «د): (واذا). 


50 

واو جعل فيه أجل يوم أو أ كثر من ذلك : كان هذا فاسداً » من قب( 
أنه اشترى شبئاً بعينه » فلا يجوز فيه الأجل . 

٠60‏ - وإذا اشترى الرجل طعاما بطعام أو بغيره نما يكال 
أو بوزن » واشترط عليه أن يوفيه إياه فى منزله » وها فى المصر الذى فيه 
المنزل : فذلك جائز ؛ ما خلا الطعام » فإنه قد أخذ طعاما بطعام وفضلى : 
فلا خير فيه . 


01) 


۰۴ وو إذا اشترى طعاما بدراهم أو بعروض بعينها على أن اها 
إلى منزله : فلا خير فيه . وكذلك لو اشترط عليه أن يوفيه إياه فى منزله : 
كان فاسدا 0 


غير أنى اسن 2 هذا خصلة وأحدة ٤‏ إذا كان ف مصر واحدة ) 


واشترط عليه أن يوفيه إياه فى منزله  :‏ فلا بأس به وهذا قول 
أنى حنيفة وألى يوسف ا 


وقال خمد : هذا كله فاسد ٠‏ 


0 ۶ 
٤‏ - وإذا اشترى الرجل ‏ شعرا " بصوف 


(1) فى الأصول : « جملها » . ولسكن راجع المددن ۸۷ و ۸۸ 
(0) فى الاصول : « شغيراً » . وكذلك فى السرخبى (؟00:1؟). 
ولكن انظر كتاب « الأم » للشافمى (” : ٩١‏ ) : < السلف فى الصوف 


والشعر ¢ 


تفاضا 17 : قلا اس بد يدا بيد ولا خيرفيه 7 أسيكة: 
و٠٠‏ - ولابأس القطن وال كان والحديد والنحاس وما أشبه ذلك » 

أن الستريه واحدا بائنين » بعضه ببعض : إذا اختاف النوعان » ا ا 
00 

ولا خير ف أن إل فى قئء من هلاق د شىء ما کال بالأرطال : 
لأنه وزن کله ". 

5ه ٠‏ - وإذا أسلم الرجل EI‏ من العروض 
أو الحيوان فى نوعين من الكيل والوزن عختافين : فلا بأس بذلك » و إن لم 
سور أن مال کا واد ها ۾ من قبل أن رأس ماله لا يتقص ٠‏ ولیس 
هذا كالطعام فى قول ألى حنيفة الذى ينقص و يوزن و يكال . 

۷ بو وا ابل ارعل ا ا سطا فأعطاه الآلحر 
طعاما جيداء أو سار فى تمرد قل قل فأعطاه الا تحر فارسا : فلا بس بذلك . 


)١(‏ فى الأصول ؛ « مثلا مثل » . ولكن الصوف والشعر تلفا انس وإن كان 
أصلهما متحداً ( السرخمى » ٠ ) ٠٠١ : ١١‏ فسكون التفاضل حائزاً لما جاء فى الحديث 
(العدد ؟) : « وإذا اخلف الثوءان فها لا يكال ولا بوزن فلا باس به اين واحد 
دا بيد » . وأرى ف الا مزل من خا الناسخ ٠‏ وراجم « فتح القدير » 
(۰: ۲۹۸ ) و < الفتاوى أهندة » (۹۲:۳) . 

66 فى « م » : « ولا نوز » بدلا من : ( ولا خير فه) . 

(*( راجع العدد \oY‏ 

)+( قارن مع العدد ۱۸۳ 


(5) الععارة ابتداء من «طعاماً» لغاية « الا خر » سقطت من كل من (م» و(" 


سس ب الم 

وكذلك أو أعطاه دون شرطه » فأخذه : كان ذلك جائزا 27 . 

4 - وقال أبو حنيفة : إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما 
فات أحدهما فى يديه ثم اختلفا فى المّن : فان القول فى ذلك قول 
المشترى ء إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحى ولا ,أخذ من ثمن الميت شيئا . 

وفيها قول آلحر : قول ألى يوسف '" : ان القول قول المشترى 
ف حصة الميت 4 وحالفان ويترادان ف الج مما س وهذا قول 
أبى لوسف . 

وقال حمد : #الفان واتراذان 2 الى و0 حصة الك 3 
والقول فى قيمة امهالك قول المشترى مع بمينه * . 


)00 راجم الأعداد — A‏ 

)2 فى 2 ف ١:6»‏ فى قول ألى وسف ». 

. فى الأصول : « في الى لك مهما » . وغ تر لكلمة « لك ) محلا هنا‎ (r) 
.» فى 2 م» و (ف»: «فی )لا («وی‎ )4( 

٠۳۳ قارن مع الأعداد ۱۱۰ و ۱۳۲ و‎ (٥) 


١ 


باب الوكالة فى السلم 


» واذا وكل الرجل رجلا أن بسار له عشرة دراه فى كر حنطة‎ - ١ 
فأسلمها له الى رجل واشترط ضربا من الحنطة معلوما وأجلا معلوما فى كيل‎ 
. مسمى والمكان الذى يوفيه فيه : فهو جائز‎ 

وللوكيل أن يقبض الطعام اذا حل الأجل . 


0 وان كان الوكيل نقد الدراهم من عنده » ا الذى وكل 
شيعا : فهو جائز» والطعام للذى وكله » والدراهم للوكيل دين على الموكل . 
فاذا قبض الوكيل الطعام : فله أن سه عنده حتى لستوفی الدراهم 
من الموكل . وهذا بمنزلة الرجل اس رجلا أن سترى له خادما بعينها » 
فاشتراها » ولم يدفع اليه ادن » ونقد الوكيل المن من عنده » وقبض 
الحادم : فللوكيل أن يحبسها حتى يستوفى المال من الموكل . فان هلكت 
الحارية عند الوكيل بعد ما حبسها » وی أن يدفعها الى الموكل حتى طابها : 
فهى من مال الوكيل » والمن دين على الموكل . فكذلك الاي فى الطعام ٠‏ 
م - واذا وکل رجل رجلا بان اسم له فى حنطة » ودفع اليه دراه ؛ 
فأسلمها » وأخذ بها رهنا : فهو جائز . 
وكذلك لو أخذ بها كفيلا : فهو جائز على الموكل . 


52011 

۽ - وان حل الأجل » فار الوكيل السام : فهو جائز عليه خاصة . 

ست وكذلك ارا الذى عليه الطعام أو وهيه له :كان جائزا عليه » 
٠وكان‏ الوكيل: ضامنا الطعام للوكل . 

> - ولول يفعل الوكيل شيئا من ذلك » ولسكن احتال به على رجل » 
وأبرأ الأول : فهو جائز عليه خاصة . 

وان كان المحتال عليه ملي أو غير ملىء : فالوكيل ضامن للطعام 
للوكل » لأنه أبرأه من طعامه بغير قيض : 

پا :فان اقش الوكيل طعاما دون فرظ + وكان قرطه دا > 
فاقتضى منه وسطا أو رديئا : فهو جائز عليه » وللوكل أن يضمنه طعاما 
مثل طعامه  '”‏ وهذا قول ألى حنيفة و مد . 

وقال اوش : لا نجوز ثىء من هذا إلا فى الكفيل والرهن 7 


م - واذا وکل الرجل رجلا بآن يسم له دراهم فى طعام » ثم ان الوكيل 
تارك السلم 4 وقبضص رأس الال : فهو جائز » وهو ضام ن لاطعام 4 
مثله رب السلم 7 لان الطعام قل وجب للك ممص سس وهذا قياس قول 
ألى حنيفة و مد . 


)0( راجع العدد ۲۰۷ 
(۲) ظاهر أن لاف اول المسائل الواردة بالأعداد ١-4: ١‏ :لا ججيعها, 
راجع العدد ١‏ : ۸ فا بلي ٠‏ 


وأما ف قول ای اوسف : فللا يوز إبراء الوكيل ولا هته ولا متاركته 
ولا تأخيره 4 ولاوكل أن 2 رطع امه 3 استحسن ذلك وادع 


٩‏ - واذا وکل الرجل رجلا فاسل له دراهم فى طعامه » ثم فارق 
ااوکیل املسم اليهء وأسلم > وأمس الوكيل a‏ يدفع اليه الدراهم : 
فان السار قد فسد وانتقض من قبل ان الوكيل هو الذى ولى الصفقة 
وفارقه قبل أ ن ينقده . 

وان نقد الموكل الدراهم : رجع بها على الذى أخذها منه . 

وكذلك لوكان الذى عليه السام وكل كاذ ايها > قفرمو : 

ا واذا وکل رجل رجلا أن بسار له '""عشرة عشرة دراه فى حنطة » 
فأسلمها فى قفيز حنطة : فهذا جائز على الوكيل »ولا يجوز على رب السلم ٠‏ 
والوكيل ضامن للدراهم للوكل . 

واو أسلمها فى أكثر من ذلك من الحنطة » أو كان حط عنه 
شيا يتغابن الناس فيه : كان ذلك جائزا على الموكل . 

: وإذا وکل رجل رجلا أن سل له دام فى طعام‎ - ١١ 
5 عندنا الحنطة - يستحسن ذلك . فان اسار فى شعير أو فى‎ e 
. ولا جوز علي الموكل‎ » AES أو 2 مم : فهو جائز على ال‎ 


. ) فى الأصول : « للموكل‎ )١( 
فها بى‎ "١ : ١ راحم العددن ۲ و ۱۲۳ فيا سبق والعدد‎ 0) 
كلة « له » + ترد فى 2م > ولا في «د».‎ )۳( 


e 

وإن رجع الأ على الذى أسلم إليه بدراهمه : كان له ذلك . فان 

كان الذى سل إليه قد فارق صاحب السام : انتقض السلم . وإن كان 
لم يفارقه حتى أعطاه درام مثلها : كان ذلك جائزا مستقهما . 

والوكيل ضامن للدراهم ؛ إن شاء أخذه ولم ينيع بها المسلم إليه . 

۲~ وإن أسم الدراهم فى دقيق حنطة : فهو جائز . 

١‏ - وإذا وکل رجل رجلا بأن يأخذ له دراهي فى طعام مسمى 
إلى أجل » فأخذ الوكيل الدراهم » ثم دفعها إلى الذى وكله : فان الطعام 
على الوكيل . 

وإنا للوكيل على الذى وكله دراهم قرض » لأن الوكيل حيث أسلم 
إليه فى طعام صار عايه » وحيث دفع الدراهم [ إلى |" الذى وكله 27 
لم" نسامها إليه فى طعام » فصارت قرضا عليه . 

وقد کان لاوکیل أن بمنعها إياه . ألا ترى أن رب السام ليس له 
على الموكل شی . 

٤‏ - وإذاوكل رجل رجلا ودفع إليه 6ت درام لسلمها فى ثوب 
ولم يسم جنسه » فأسلمها الوكيل فى ثوب » وسعى طوله وعرضه ورقعته 
وجنسه وأجله : فهو جائز على الوكيل » والوكيل ضامن للدراهم للا مس . 


. سقطت هذه الكلمة من الأصول‎ )١( 
. 6» (؟) العارة من « درام قرض » لغابة « إلى الذى وكله » سقطت من « د‎ 


(؟) في «م»:«وم» . 


س ول سس 


ولا يجوز هذا على الاص » من قبل انه لم يسم جاس الثوب . 
وارب الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه » فان ضهن الدراهم المسلم 
إليه : انتقض السلم ۽ وإن ضما الوكيل : بق" السلم » وكان للوكيل 


على المسلم إليه ثوب . 

6 - وإذا أمه أف يسم الدراهم فى الثوب الببودى » فأسلم 
فى ثوب يبودى » واشترط طوله وعرضه ورقعته وأجله : فهو جائز . 

وكذلك" إذا قال : أسلمها فى ثوب قوهى أو موی » إذا سمى لے" 
جنسا من الثياب :كان ذلك على الآص . 

فان خالف الوكيل » فأسلم فى غير ذلك : فارب الدراهم أن لضم 
الوكيل الدراهم . فان ضمنها إياه : جاز السام للوكيل ب و إن ضمنها المسلم إليه : 
بطل السار . 

- وإذا وكل رجل رجلا أن سل له درا فى حنطة » 
ودفعها إليه » فأسامها إليه » ولم يشهد على المسلم إليه قيض المال 
ولا بالاستيفاء : ثم جاء المسلم إليه بدرهم رده إليه » وقال : وجدته زائفا :- . 
فإنه ,يصدّق ويقغى على الوكيل ببدله » ويرجع به الوكيل على الموكل . 


. » فى الأصول : « بعد » بدلا من « بى‎ )١( 
. ) فكذلك‎ ١: فى « د)‎ )0( 
(؟) سقطت ( له ) من < م».‎ 


95-2 
فان وجد النصف زيوفا : رد ذلك وبطل من السلم مساب ذلك 
فى قول ای حنيفة . 
7 فى قول ألى يوسف و محمد : فانه يستبدل . 
ان“ كانت كلها زيوفا : ادف 


E‏ عليه أنه استوفى رأس المال : لم يصدق السام 
إليه عل الدراهم الزبوف » ولم تقبل منه البينة على ذلك » ولم يكن له 
مين على الوكيل '". 

۷ - وإذا وکل رجل رجلا أن سل له عشرة دراهم من الد 
الذى عليه » فى الطعام » فأسلمها له : فان هذا لا يكون سلما للا من 
فى قول ألى حنيفة حنيفة ٠‏ وهو من مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام 
ويدفعه إلى الام . 

وهو [ فی ] قول ألى يوسف و تمد [ جا ر . 

وكذلك ألف درم على رجل » فقال اصرفها لى بدنانير» أو اشترلى ما 
عدلا زطيا . 


(۱) فى «د»:(وأن». 

() راجع فى هذه المسألة العدد ۷۷ فما سبق . 

(۳) فى الأصول : « وهو قول أبى بوسف و مد » : ولكن في (مسوط» 
السرخنى (۱۲ ۲٠۰:‏ ) : « وقال أبو يوسف و تمد ٠‏ هو ٠‏ هو جائز على الآ 6 ثم ان هذه 
المسألة قد وردت في «,كتاب الوكالة » من هذا المؤاف على الصورة التى أثيتتاها فى المتن . 


ع لدعت 

- وإذا وكل رجل رجاين أن سلما له دراه فى طعام › 
فأسلم أحدهما دون الآنر : فانه لايجوز على الآمى » لأنه لم برض برأى 
هذا وحده. 

إن امنا د افر اهم فى طعام : فهو جائز على الام . 

وإن تارك أحدهها المسلم إليه : فانه لا يجوز فى قول أبى_حنيفة 
ولا فى قول أبى يوسف و عمد" . والطعام على حاله دين . 


۹ - وإذا وکل رجل رجلا اس سم له دراهم فى طعام » 
فأسلمها له » ثم إن الآمى اقتضى الطعام » وقبضه : فهو جائز . 

وكذلك لو تارك السام 4 وكشن بار فی ا فيك ا 

والذى عليه الطعام برىء . 

ولو لم يفعل ذلك وأراد قبض الطعام ٠‏ وأنى الذى عليه الطعام 
أن يدفعه إليه : فله أن بمتنع منه » ولا يعطيه شيئاء [ لأنه ] "۾ سم 
إليه فى شىء . ١‏ 


) وإذا وکل رجل رجلا فدفع إليه دراه سلمها لهف الحنطة‎ - ٠ 
فقَاول'' الوكل رجلا وبايعه ولم يكن له نية فى دفع دراهمه » ولا فى دفع‎ 


)۱( راجع العدد ۸:۹ 

(۲) سقطت كلة « لأنه » من الأصول » ولكنها وردت فى «كتاب الوكالة » . 

(؟) فى مسوط » السرخسى )۲٠۲:١۱۲(‏ : « فناول 6. وكذلك فى « الفتاوى 
أهندية » (: )١55‏ نقلا عن ( المبسوط » ٠‏ ولكن الصحيح : « قأول » ٠‏ وف 
شد : قاوله مثاولة ق الأ اله وخادلة , 


E 
. دراهم الا » ثم دفع إليه درام الاص : فهو و وهى الس‎ 
وإن دقع إليه دراه لنفسه : فالطعام له » ودراهم الآ عند الوكيل‎ 
حتى سلمها  وهو قول يعقوب » إذا 0 تسكن النية "“ فى ذلك لنفسه‎ 
ولا للام . اود‎ 

وفيها قول آححر : قول محمد : انه لازم للوكيل » إلا أن يكون نواه 
للا م عند عقّدة الشراء ٠‏ فان نوى ذلك : لم عه فيا بينه وبين الله تعالى 
أن هذه الس 

فان ذا فما قال الوكيل من نرنه : فالذى اشترى الذى نقد ماله » 
أمهما کان ا 


١‏ - واذا سام الرجل الى رجل دراهم فى طعام » ثم وکل رجلا 
أن يدفع إليه الدراهم > وقام هو فذهب : فقد انتقض السام وبطل . 

[ فان دفع الوكيل الدراهم والرجل حاضر: فهو جائز . 

واذا وكل المسلم اليه رحلا قيض الدراهم من رب السام » وفارقه 
فذهب : فقد انتقض السلم وبطل ] ”". 

وان لم يذهب ولم يفارقه » حتّى قبض الوكيل الدراهم فهوحائز» 
فالدراهم '" اسم اليه » والطعام عليه » لأنه ولى صفقة البيع”؟'. 


(0)ا ف الأصول : « البيئة » . 

(؟) السارات الواردة بون الخاصرتين لم ترد في الأصول وامنىبدونما لا يستقيم ٠‏ وقد 
أخذناها من باب الوكالة فى السلم من « كتاب الوكالة » . 

(©) في « د » : « والدرام » . 

)<( راجع الأعداد ۲و ۳ و :اسيق . 


سس ۷4 س 
؟؟- واذا وکل رجل رجلا بثوب بیع“ بدراه'" > فاسلہه 
فى طعام الى أجل : فانه لا يجوز . فان ضمن رب الثوب الوكيل : جاز 
السام » وکان له . وان طمن المسلم اليه الثوب : بطل السلم س وهذا قول 


۴ واذا وکل رجل رجلا بثوب يبيعه ولم سم له امن » فأسلمه 
فى طعام الى أجل : فهو جائز على الآمر » لآن هذا بيع . کک 
بدراه ۴ لسيئة » ألم تزه + أرأيت لو باعه بدراهم يدا بيد » مره + 
وهذا قول أبى حنيفة . 
وما أبو يوسف و مد : فام ما قالا : لا نجوزء إلا أن يديع ذلك 


برام ا دنائير : 

4؟ - واذا وكل رجل رجلا بطعام عه » فباعه بزيت أو سمن 
فهو جائز . وان أسليه فى زيت : فهو جائز على الام . 

وقال يعقوب ود : لانحوز» إلا أن AN,‏ ران أو دنار » لامها 


ال ن الذى جری عليه SE‏ الناسن . 


ه؟- واذا وکل رجل رجلا بأن يسم له دراهم الى رجل بعينه 
فى طعام » فأسلمها الى غيره : فانه لا يجوز . 


. ) فى الأصول : « سمه » . (:) فى «م»6:(درثم‎ )١( 
فى « م ) : ( درم ) . (0) فى «هم)»:«أما».‎ )0( 


(0) فى « د » : «الرجل 6 . 


سے ل کے 

فان فعل ذلك : فالطعام له » ولا يجوز على الآ . 

» واذا وکل رجل رجلا بدراهم أن يسامها فى طعام » فأسلمها‎ - ٢۹ 
. وا فى السام شرطا يفسده : قان السلم باطل‎ 

ولا يضمن الوكيل من الفساد الذى دخل فيه شيئا . 

۷ - واذاوكل وجل رجا بدراهم أن سلمها له » والوكبل ذنى : 
فانى ا کہ له ذلك › وأجيزه على الاص : 

واذا وکل الذى السام أن لالم دراه ف طعام : فهو خا 

۸ لس وكذلك لو وکل الى ) اور 7 فهو جار . 

واذا وكل العبد التاحر الرجل الحر بذلك : فهو جائز . 


: :انر اكات + فهو سا‎ AT 
و‎ 
. واذا وكل المكاتب الحر: فهو جائز‎ 


۰ - واذا وکل المضارب رجلا سم له ی طعام : فهو جائز . 
وان كانت من ورم المضارية فهو حار 8 


» واذا وکل رجل رجلا سل له درام فى طعام : فهو جائز‎ - #١ 
٠ وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره » لأنه لم يفوض ذلك اليه‎ 


)١(‏ العبارة ابتداء من « ألحر » اغاية « واذا وكل » فى اول العدد ۲۹ » سقطت 
من « د ) . 1 
(۲) البارة | بتداء من « فى طعام ) لغاية « يسل له » فى أول العدد ۳١‏ » سقطت 


من « د ) . 


قان قال الذى وكله : ما صنعت فى ذلك من شىء فهو حااز: س 
قله أن يوكل غيره ويجوز على الا . 


؟م ‏ واذا وکل الذنى الملم أن يسم فى حمر الى ذمى ”© » ففعل 
المسلم ذلك : فان ذلك لا يجوز » من قبل أن امسا ولى عقدة السلم ٠‏ 

واذا وكل المسلم الذنى أن يس له فى مر ء فأسلمها الى ذى : فهو جائزٍ» 
لأن الذى ولى الصفقة » والذى باع ذى » وينبغى لاسام أن يخللها - فى قول 
ای حايمة . 


وقال أبو يوسف و محمد : لايكون الجر للام على حال" ولسكنها الذى. 


CENE SE ay ECE 
. اسم له فى مر إلى افر : فهو حابر‎ 

وكذلك العد التاحر الكافر . 

غم واذا وکل رجل رجلا بدراهم سلها له » فصرفها الوكل 
يدراهم غيرها . فان الوكل قد خالف 4 ودر ضامن لدراهم لاعس ٠‏ 1 

وم واذا دقع الرجل الى رجل ديئاراً » فقال : أسليه لى فى طعام ؛ 
فصرفه بدراهم ؛ ثم أسلمها فى طعام : اقيق الوك 


)١(‏ فى الأصول :2 أن يسم فى حمر فأسامها إلى د املسم ذلك » ٠‏ ولكن 
العارة اة فى المتن اصح وه عبارة « كتاب الوكلة » . 
(۲) فی ( د » : دع ىكل حال » . 


زلف 


بيت لابه ی 


والوكل ضامن '" لدينار الآ . 


لات راذا و راو ا راعذ أن يسم لها فى طعام كل 
واحد منهها بدراهه على حدة ‏ فأسم الدراهم كلها الى رجل واحد 
فى طعام واحد : فهو جائز ٠.‏ ولا يضمن الوكل » لأنه لم يخلط الدراهم 
بالدراهم 5 

والطعام بم بين الرجلين SEE‏ ووو aN‏ 

ولو كان 0 خاط الدراهم ظ ثم أسلمها لها : کان الم له » وكان 

ولو a‏ دراه کل واحد منهما وحدها :کان جائزا . 
فان اقتضی شيئاً » فقال کل و احد منہما : هذا من ”"مالى  :‏ فالقول 
فى ذلك قول الذ ی کان عليه الطعام . فان قال : هو من هذا الصك  :‏ 
فهو منه . فان كان غائباً : فالقول قول الوككل . فان قدم الذى عليه الطعام » 
[ فا كذب الوكل : فالقول قول الذى عليه الصك © ] . 


)۱( ف الأصول: خافن له لدينار الهم » . ولكن براجع « كتاب الوكالة » . 

(۲) فى «ف» :( اى 

(؟) في « م » و «ف» : « هذا مالى » بحذف « من » . 

(؛) العبارة الموضوعة بين الخاصرتين م ترد فى الأصول » فنى « ف » ترك الناسخ 
ياضاً مكان العبارة » وفى «م) و «د» لم برد جواب الشرط . وقد ورد فى « مسوط » 
السرخى ( ١4 ٠١‏ ) هكذا : « فاذا قدم السلم الله وكذب الوكل فالقول قول 
المسل اليه » . ولكنه فى « كتاب الوكالة » ورد على الصورة التى أثيتناها فى المتن . 


کے بت 


۷ إذا وكل رجل رجلا بان سل له درام فى طعام و م 
إلى نفسه : فإنه لا جوز . 

وكذلك لو أسلتها إلى بده أو سكاته + فإنه لا رر عل الام .. 

فإن أسلمها إلى أبيه أو ابنه أو إلى أمه أو زوجته ”": فإنه لا يجوز 
فى قياس قول ألى حنيفة . 

وهذا فى قول أبى پوسف و مد : جائز . 


۳۸ - فإن أسلمها إلى شريك له مفاوض : لم يجز أيضاً . 
وإن أسلمها إلى شريك له عنان : جاز ذلك » إذا لم يكن ذلك 
»من نجار ما 5 


۹ وإذا وکل رجل رجلا فأسلم له دراه, فى طعام ‏ ثم ان-الوكل 
ول بض ذلك الطعام: واد فق ركن الول قد برك الذئ 
عليه الطعام . 

فإن کان وکل الوكل عبد" الوكل الأول » أوابنه فى عياله » أو جيرا 
له : فهو جائز على الآس . 

وإ أجنبيا : فالوكل الأول ضامن للطعام » إن ا فى يدى 


)١(‏ فى الأصول: « احته » بدلا من ١‏ زوحته » ..ولكن ذلك خطاً لأن الأخت 
لست من لا تقبل شهادتيم له كا هو الأصل فى هذه المسائل ٠‏ وانظر السرخبى 
(۱۲: ۲۱۸ ) . وكذلك انظر « كتاب الوكالة » . 

(۲) فى الأصول : « عند » . 


الوكيل الثانى . فإن وصل إلى الوكل الأول : برئ الوكل الأول والثانى 
من الضان » وكان الطعام لل من . 


: س وإذا وکل رجل رجلا فاسل له دراهم فى الطعام إلى امرأة‎ ٠ 
. فهو جائز‎ 
. إن کان الول اص 3 : فهو جائز‎ ١ وكذلك‎ 
اة‎ 


وكذلك إن كان الآعس امرأة : فهو جائز . 


۲ 


باب البيوع الفاسدة 


١‏ - وإذا باع الرجل رجلا عِذْل زطی أو حراب هروى على أن فيه 
يي تر | أل در » فوجد فيه واحداً وسین ثوب : كان هذا اليع 
باطلاً » لا يجوز . 

ألاترى أنه لو قال : ابتعث منك »مسين مما فى هذا العدل » وفيه 
أكثر من ذلك : - كان هذا فاسداء لأنه لايدرى ما اشترى من ذلك . 
أرأيت لو قال المشترى : آخذ جياد العدل » وقال البائع : بل أعطيك شرا 
العدل : - ألا ترى أن هذا فاسد . 


e‏ اشاترى الرجل عدل بز بالف درهم على أن فيه 
را ذا ف ا وار هون 17 : فإن البيع فاسد » من قبل انه 
لا یدری بک يقم الثوب الذاهب منها . 


۳ ولو کان سی لكل ثوب عشرة م فى العذل”) 
واحد ومسون وا : كارت أ ضا فاسدا 6 لاب لايدرى أى ثوب 


6» هذه الكلمة ل ترد في « م‎ )١( 


OT 
. بأخذ‎ sy, 

وان كانت الثياب تنقص ثوبا » وقد سمى لكل ثوب ثمنا : فان البييع 
خائزء والمشتزى بانفيان: انشاء أذ كل ثوب ا مع ٤‏ وان شاء ترك : 

ع - واذا اشترى الرجل عبدين صفقة ا أحدهما حر : 
فان البيبع فاسد ©» لا يجوز ف العبد منہما > لأنه صفقَة واحدة . أرأيت 
ا وخنزيراً ا : ألم بطل البیع كله . فكذلك الحر : 
لا جوز بيعه 

ه - واذااشتر: ی الرجل عبدين» فاذا أحدهما مكاتب ودر أواشترى 
مين » فاذا إحداهما أم ولد » وقد قبض المشترى المبيع : فإنه يرد المكاتب 
والمدبر وأم الولد فى ذلك بحصته ‏ و يلزم الات بحصته من المن ٠‏ ولا يشبه 
هذا الجر : ألا ترى أن بعض الفقهاء يجيز بيع أم الولد والمدبر» وان هؤلاء 
رقيق بعد لم يعتقوا . ولیس للمشترى خیار ”© فى الباق منهما اذا عل 
بذلك يوم اشتر 


س واذا اشتر ى الرجل شاتين مذبوحتين » فاذا إحداهما ذحة 


. فى « ف )و («د):(مىما)‎ )١( 
. » فى الأصول : « اما » بدلا من « وأا‎ (۲) 
٠ )۲:۱۳( والتصحيح مستمد من« مسوط» الر خی‎ ٠» فى الاصول : « شاء‎ )۳( 


() ل ترد هذه الكلمة فى « م». 


EEE 
أو ميئة » فعلم بذلك قبل القبض‎ E جوسى أو ذيجة مسل“‎ 
أو بعدة : ليع فاسد فى ذلك كله.‎ 

وكذلك دنین م E‏ : كان البيع فاسداً باطلا » 
لاوز واحد مهما » والقبض فى هذا وغير القبض سواء ٠‏ 

ألا ترى أن مساما لو قال لملم : أبيعك هذا المروهذا الخل بدراهم ؛ 

أو أبيعك هذا الح وهذه الميتة بدراهم كان هذا فاسدا الاوز . وكذلك 
الذى يجيز بعض هذا قد أجاز ما لم يحل بيعه لمسلم ولا ة شراؤه ٠‏ 

۷ - وإذا اشترى الرجل غناً أو بقراً واااو رفغا أو مدل 
زطی أو ہراب هرَوى » فقال : قد أخذت کل واحد من هذا بكذا وكذا 
درشا ول يسم جماعة ذلك الثىء : - فإن البيع فى هذا فاسد » لأنه إا 
وقع على شىء واحد لايدرى ايا "هو - فى قول ألى حنيفة . 

وفيها قول آآحر : وهو قول ألى يوسف و شد : ان البيع جائز كله » 
وإن جميع ذلك الشىء عدل » هذا ان كان قد رآه . 


م - و إِذًا اشترى الرجل دارا » كل ذراع منها بكذا وكذا » ولم ہہ 


حاعة الذرعان : فالبيع فى هذا فاسد . ألاترى أنه لايدرى ما * جماعة 


.» فى «ف»6و«د»6:«المل‎ )١( 

(؟) هذا الفظ غير ظاهر فى الأصول . وقد وحدناه هكذا فى « مسوط » 
السرخنى (۱۳: 0 . 

0 (©) ف دد» (el:‏ . 

(4) ترد هذه الكامة فى م © . 


تك | لك 


المن » و إن“ بعض الدار أفضل من بعض . 
وكذلك الثوب واتكشبة استريم عل ل وكذا د رهما > 
ولم اسم جماعة الذرعان : فهو فاسد . لأنه إا وقع'" البيع على شىء واحد 
راوع ع ألا ترى أنه لا بعلم جماعتها » فى قول ألى حنيفة ٠‏ 
وقال يعقوب و ممد فى هذا : هو جائز كله » اذا كان قد رآه - 


(4) 


وان ل بره ' : فهو باللحیار ان رآه . 
وان ذرع ذلك كله [قبل أن يتفرقا : ان شاء أخذه]”*'» وان شاء تركه ‏ 


فهذا قول ألى حنيفة . 


02 


8 31 2ع 50 . 7 
٩۹‏ - واذا اشترى الرجل غَنا أو بقرا أو إبلا أو عدل زطى » كل اثنين 
من ذلك (عشرة دراهم : فهو باطل ¢ لا جوز > من قبل انها محتافة ء 
آلا تر آنا الغالى والخيض اليد وازدئء + فآى شىء يضم © 


(۱) فى «م) و («ف»:(فان). 

ق الأصول وضع 8 

(0) فى الأصول : « منهما » . 

(6) فىم:«يرد». 

() لم ترد هذه العبارة فى الأصول ٠‏ على أن المعنى لا يستقم بدونها . أما عن حم 
هذه المسألة فانظر: امبرف E‏ لجرل كان رم لذها). 
فی رأى ألى حيفة أن المشترى بالخبار « إذا علم مبلغ ال قبل الافتراق 6 . وما يبدل 
على أن هذه الععارة المقحمة هى التى اسقطبا الناسخ ما سيرد فى العدد ۱۳ فها بلى . 

(2) فى م : « نظم) . 


2 £ اع ۶ 
مع الحيد رديئا''' أم جيدا » أو ی يرد اذا وجد عيبا : فهذا باطل > 
لانجوز. 


1 . و 5 رص 
٠‏ - واذا اشتری الرجل عدل زطى أو حراب هروى قيمته 
أوبحكمه : فالبيع فى هذا فاسدء لاعوز» لآنه اشترى ا لا ,يعرف . 


١‏ - واذا اشترى بألف درهم وله بميئه (4) : فان البح فى هذا 


فاسد » لا جوز » لأن نحلة العين مجهولة . 


: واذا اشترى بألف درهم إلا ديثاراً أو مان دينار إلاادرهما‎ - ١١ 
كان البيع فى افا‎ 
: وكذلك لو اشتراه بألف درهم إلا کر حنطة أو بألف *'دره إلا شاة‎ 


)۱( أى ایکون ردا أم جداً : 

(۲) فى «ف»: (اعا». 

(۳) فى (د) :« يزداد أو » بدلا من « رد إذا » . 

(4) وقد حاء فى « مسوط » السرخبى ( ١‏ :ل ) : « قيل معنى هذا أن المشترى 


کان ساومه بالف غاف البائع أن لا شيعه الف فاشتراء بالف وزيادة بقدر ما يبر به 


الأئع فى عينه . وتلك الزيادة جولة الجنس والقدر والصفة ٠‏ وقيل بل معناه إن الاثم 
کان حنث فى عيله . . . فاشتراه بالف وما يكفر به البائم عيئه . وهذا أيضاً حول لأن 
اتكفير يكون بالاعتاق تارة وبالكسوة أخرى وبالاطعام تارة » . ويلاحظ أن النص الذى. 
نقله السرخنى هو : « لو قال بلقت درشم وحلف نه ... 6 . والمعروف أن اة 
ف العطاء . 


(0؛ فى «د» : «الف) . 


تت 5 ~~ 
قانه لا يجوز البيع فى هذا . ألاترى أنه استتی شيعا لا يدرى ک دوع 
ولا يدرى ؟ هو من المن. 


۴۳ - وإذا اشترى الرجل ES‏ ا سء اورت 
أو و 0 ذلك من جميع الأصناف » فقال : قد أهذت منك "هذا 
بمثل ما 6 الناس  :‏ فهذا فاسد . وهو ضامن لثله ان استبلكرء إن“ 
كان م يكال ويوزن )0( 

وكذلك لو قال : أخذت منك" هذا بمثل ما أخذ فلان من المن : 
فهو فاسد. و إن ءلم قبل أن يتفرقا: فهو بمنزلة الدار» إذا قال :قد" إشة 0 
کل ذراع بدرهم - فى قول ألى حنيفة » وهو بالخيار لاا 
أخذها 4 وإن شاء تركها | 


(1)"الترق هو الاناء.: 

(0) م ذكر الوب فى «م». 

(؟) فى 2م »2:4 مل » دلا من « منك ». 

)4( ا هذه الكلمة « ان » من « د ». 

(0) في الأصول : « كان مما لا يكال ولا بوزن » . وظاهر ان ضان المثل 
لا يكون إلا فى الثليات ومنها ما يكال ودوزن ٠‏ وراجع « مبسوط » السرخسى (*7:1): 
< فمليه مثله أن كان من ذوات الأمثال » . 0 

(3) فى «م): (مثل » . 

(۷) سقطت هذه الكامة « قد ) من ١‏ د 6. 


)۸( أ نظر العدد ۲ : ۸ والحاشية ۲ ص ۸۸ فما سبق . 


eS 

6 وإذا باع متاع غيره » ثم اشتراه أو ورثه : فإن البيع الذى كان 
قبل ذلك لا يجوز » لأنه باع ما لا يملك . 

١٠‏ - وإذاباع الرجل بيعا » فقال : هو بالنسيئة بكذا » وبالنقد 
بكذاكذا ؛ أو" قال : هو إلى أجل كذا بكذا وكذا : وإلى أجل كذا بكذا 
وكذا » فافترقا على هذا  :‏ فإنه لايجوز ‏ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وس : انه یی عن شرطين فى بيع " ) ٠‏ قال محمد : حدثنا بذلك 
أبو حنيفة رفعه إلى انى صلى الله علره وسلم . 


› وإذا باع الرجل بيعا ؟' قد کان اشتراه » قبل أن يقبضه‎ - ١ 


أو اشترك فيه أو ولاه : فإن هذا مردود » لا جوز" . 


.)۸:١۳( ف الأصول : « وقال » . ولكن براجع السرخمى‎ )١( 

(') راجع الحديث وسنده فى كتاب « الآثار » لأنى بوسف ( ص عمد 
رتم 258 ) حيث ورد عكذا : « انى أبشك إلى أهل الل » فانههم عن أدبع دصال : 
عن رج مالم يضمن » وبيع مالم يقض » وعن شرطين فى بع وسلف » ٠‏ وراجم 
« نصب الراية »© للزيلعى .)١5:15(‏ 

JES SNES 

)+( الييع هنا معنى المبيع . وفى « المصباح » : « ويطلق البيع على المبيع فيقال 
بع جید وتجمع على بیوع ٩‏ ۰ 

(0) فى (ف) : ( کان قد » دلا من « قد کان » . 


() يلاحظ أنه ۾ برد هنا أن لأى حنيفة رأي آخر فى بيع العقار قبل القبض . 


کے اج 

قال همد : حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى الننى صلى الله عليه وسلم : 
J‏ انه نہی عن بيع مالم يقبض "'") 5 

۷ - وإذا باع الرجل عبدا آبقا لیس ف يديه حين باعه : فإن هذا 
لا رر لآ ن هذا عر وت غا عن رسو لله صل الله عليه وسلم : « انه 
نهى عن بيع الغرر » وعن بيع العرد الابق”") ) ٠‏ 


۸ - وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما فى بطنما من الولد » 
وهى حامل : فإن البيع فاسدء لا يجوز" . 

وكذلك إن كان لم يعتق ما فى بظنها 9 » ولسكن باع ما فى بطنها دوتها : 
فهو فاسد . 

وکذلك لو باعها واستئنى ما فى بطنها : فإن البيع فاسد فى هذا كلهء 
لايجوز لأنه باع مالم يعرف واستتى مالم يعرف . 

4 - وإذا باع الرجل عبدا قد اغتصبه یاه رجل آنحر فذهب به 


أو باعه ا مغتصب من آنحر : فإن البيع موقوف . 


لم6 راجع ‏ الآثار » (رقم 858 ) و « نصب الراية » ( 4 : ٠)”‏ وراجع العدد 
٠١‏ فيا سبق . 
(') راجع العدد ۱۹۷ وراجع « نصب الراية » )١4:4(‏ حيث ورد فقط 
انه صلى الله عليه وسلم : « نبي عن بيع المد الا بق » . 

(؟) سقطت هذه الفقرة جميعها من « م » و« ف 6. 

(4) فى م : «اطنها » . 

(0) فى ( د :« أتام)». 


2 

فإن جمد الغاصب المولى عبده » ولم" يكن له " بينة : لم يبز البيع . 
وإن أقر به : فإن سلمه "تم البيع » وإن لم يسامه حتى يتلف : فقد 
انتقض البيع . 

٠‏ - وكذلك لو كان العبد رهنا » فباعه الراهن *» فأبى المرتين 
أن يجيز البيع فيه : فإنه لا يجوز البيع » وهو موقوف . 

- واذا باع مكا محظورا فى أجمة : فان البييع باطل » لا يجوز‎ - ١ 
بلغنا نحوا من ذلك .عن عمر بن الطاب . وباغنا أيضا عن عبد الله‎ 
E E E شيعه ارد قال‎ 

وكذلك كل شىء من السمك لا يؤخذ إلا بصيد : فاته لا جوز 
ابيع فيه . 


٤ 3 ¢ 9‏ 
وان کان فى وعاء او جب ٩‏ بقدر على أخذه بغير صيك ٠‏ فالبييع 


(0) فى دد»ه:«لم)لا(وم). 

6 أى لامنصوب منه ٠‏ راجع السرخبى ( 1 .)١١:‏ 

(۳) فى الأصول : « أسامه» . 

(4) فى ف : « المرتهن » . وهو خطاً ظاهر . 

)6 هو أمير المؤمنين تر بن الخطاب رضى الله عنه . مات سئة ۲۳« . وقي الس رخني 
(19 : ؟١٠)‏ : د ابن تمر » لا « مر بنالخطاب» . ولكن فى أن الام » « فتح القدر » 
١51 : (‏ ) : « حدثنا العلاء بن المسب بن رافع ... عن عمر بن الخطاب 6 . 

»( اليا امقر أو ايك لكلو وق خان لاد 8:6 اوت ٤‏ 


جائز . والمشترى باللحيار اذا رآه . وليس الذى قد أحرزه صاحه ”© 
وبيأخذه می ما شاء كالذى لا يأخذه إلا نصيد . 


۴ - واذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها » وألباتها 
وهو فی ضروعها: فان ذلك لا يجوز بلغنا ذلك "عن عبد الله بن عباس '" . 
وكذلك الأولاد » ما فى بطونا . 


۴ وكذلك شراء لحومها قبل أن تذيع » وشراء القّر قبل 
أن حرج وأشباهه : فان هذا كله فاسد » لأنه يبساع مالم يكن بعد 
اول يدر ماهو 0 

وقد بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم : )0 انه ہی عن بيع 


5 ع 8 5 )<( 
الغرر» . وهذا عندنا من الغرر 3 


1 1 
٤‏ - وكذلك شراء الزيت فى الزيتون قبل أن يعصر » وشراء دهن 
السمسم قبل أن ,تعصر »2 وشراء السمن قبل أن سلا" : فهذا كله فاسدل > 
لا جوز البيع فيه ٠‏ 


. » هذه الكلمة « صاحه » سقطت من « ف‎ )١( 

)2 سقطت هذه الكلمة من « د ) . 

في راجم العدد ١51‏ و « نصب الراية » (54 : )١١‏ : « نهى عن بیع الصوف 
على ظهر الم وعن لبن فى ضرع وسعن فى لبن » . 

(4) وردت هنا فى « ف » عارة « لا يجوز » . وى زائدة ٠‏ 


(0) فى « ف » ١:‏ وهذا علدنا غرر » . 


کے وھ کے 
ه؟ - وشراء الع ركله إذا حر ج»والأعناب » والفواكه » والزروع ٠‏ 
جائز ‏ إذا اشترط على المشترى أن يأخذه ساعتئذ . 
٢ ٦‏ س وكذلك شراء الحيوان بالحيوان اسيئة : فاسد » لا يجوز ء 


۷ وكذلك المروى بالمروى » وكل صنف من الثياب بصفة 9 
فلا يجوز البيع فيه نسيئة » مثل بمثل ولا أ كثرمن ذلك ولا أقل . 

م - وكذلك الطعام بالطعام . 

وكذلك كل ضرب مما يكال بصفة '": فلا يجوز شیء منه بشیء منم 
ة٠‏ مثل عفدل ولا أقل من ذلك ولا أ کش 

وك غا 


م ۶‰ 5 
٩‏ - وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت » فإذا هو غير ذلك : 
فإن البيع فاسد . وعلى المشترى قيمته إذا اتلك" . 


(0) فى « د » ١:‏ والزرع ». 

(۲) فى (١‏ د ) ١:‏ نصنه 6. 

(؟) فى ١‏ د » :( نصفه »6 . 

(:) فى دم € :2 مله ) بدلا من « من ذلك »6 . 

. » و ۲ و۳٠٠ من « كتاب السلم‎ ١ تراجع الأعداد‎ (٥) 


(2) فى « ف » : « استيلك » . 


وكذلك لو اشترى وبا عل أنه هروى 3 فإذا هو من صئف آخر 3 
لأن البيع لم يمع على هذا قط . 

اعم - ا و 2 2ع 1 

الا ترى أنه لو اشترى عبدا ملو فوجده جارية » أو اشترى قلب 


فضة فإذا هو رصاص > أو فص ياقوت فوجده زجاجا : كان هذا باطلا : 


لايجوز . ولا بقع فى شىء منه البيع » لأن البيع لم يقع قط "على هذا ”". 
إن استبلكه المشترى : فهو ضامن لقيمته . 


)١(‏ فى « م» و (ف»:(فقط». 


(۲) لم ترد عبارة « على هذا » فى « ف »> . 


۳ 
۰ 3 5 
باب البيوع إذا کان فہا شرط بقسدهأ 

وتو إذا ا ا > على أن لا يبيع ولا يهب 
ولا يتصدق : : فهذا ممع فأسد ولانجوز. 

وکا شترى الرجل عبداً » على أن يعتقه ؛ وكذلك إذا اشترى 
الرجل جارية » على أن خذها ال 0 

وإذا استهلك المشترى البيع : فهو ضامن لقيمته ؛ إلا فى العتق 
خاصة » فإنى أستحسن أن أجعل عليه الن إذا أعتقه . 


؟ ‏ وإذا اشتر: ى الرجل مق الل بعل انه د دا 
أويبب له هبة أوعلى أن" يعطيه عطية أو على أن يتصدّق عليه بصدقة 
أو على أن يبيعه كذا وكذا بكذا وكذا من العْن : فهذا كله فاسد . 

واا اشترط *“ هذا على صاحبه ‏ : فهو فاسد » لا يجوز البيع 
ف شىء من ذلك . 


. » فى « م.» : « ذلك ولو » مكان « و كذلك لو‎ )١( 
ترد « »فی «م» و («ف».‎ )۲( 

(؟) فى « م » : « أو يعطيه » باسقاط « على أن » . 
(؛) فى « ف )و( د»:(اشرط 

(0) فى ( ف » و ( د ») : ( صاحب ) . 


(¥ 


فجت بوه يت 

وكل شىء فسد فيه البيع ».فالمشترى إذا استهلكه ضامن لقيمته 
بالغة ما بلغت )١”‏ 

م ل وإذا إشتر: ى الرجل وا + عل أنه إن :"لم ينقده اشن إلى 


أربعة أيام أو الى شهر فلا بيع ,بينهما : فالبيع فى هذا فاسد لا يجوز . 
وهذا بمنزلة الخيار الى هذه المدة - فى قول أبى حنيفة . 


وأما فى و : فهو جائز . 

ENT‏ المشترى على البائع بببة أو صدقة أو بيع أو و 

من الوجوه ووقع فى يدى البائع : فهو متاركة لابيع ٠»‏ وبرئ المشترى 
من ضانه ٠‏ 

۽ وإذا اشترى ارا البائع أن له الى منزله 
أو على أن يطحن الحنطة أو على أن يخيط الثون : فهذا كله فاسد 
لا يجوز لمأ دخل فيه من الشرط . 

وكذلك لو باع دارا على أن سكا البائع شير 
فهو فاسد . 

وإذا اشترط الرجل اما > على أن يوفيه إياه فى منزله : فهو 


ا 


أو أقل 


اق الأصول :» بالغاً ما بلغ 6 . ولكن فى السرخضى ( ۱۳ : :)١5‏ 
« بالغة مابلغت 6 . 

6 +ترد « إن » فى «م»و(د». 

(0) ترد« أو )فى (م). 

(؛) فى «د»:«فهذا » وفى ( ف ): « فهذافه» . 


س هه س 
¢ 


فاسد . غير أنى أستحسن فيه خصلة : إذا کان فى a‏ 
واذا کان اا ن المه ر کان اا 4 لا جوز ليه فيه ' 

ه س وإذا اشترى الل جما » على أن برهنه رها 5 سمه © 
أو على أن يعطيه كفيلا بنفسه ماه أولم سمه : فلا خير فى هذا 
البيع » لأنى لا أدرى أيتكفل به الكفيل م 

غير أنى ا إذا کان الكفيل ا عند عقدة البيع . 
اف شه ر اسه لاله لا يعرف ماهو ٠‏ واذا كان الكفيل 0 
عن ذلك : فلا يجوز. 

وان سماه الراهن : أبحزت البيع على الراهن . وان لم يسمه : لم أجزه » 
لأنه لا يعرف ماهو" . 

» وإذا باع الرجل بقرة أوناقة أوشاةً أوخادما وهن حوامل‎ - ٠ 
. ° واستئق ماف ) 1 : فان البيع على هذا فأسد لا حور‎ 


۷ ب وإذا اش شترى الرجل غنا على أن يرد مہا ساق أو كير 


)۱( فى الأصول 2 أخرناه 4 

(۲) راحم العددين ۸۸و۲۰۳ من كتاب السلم فها 50 

(؟) العبارة ابتداء من : « و إذا كان الكفيل غاا . ٠٠‏ » لغاية آخر الءدد » سقطت. 
من (د». 

)+( راجع العدد ۲ : 14 ويلاحظ أن هذه امسأ لة ترد هنا ثانية ليان 1 


بفسد أيضاً من وجه أنه قد اقترن بشرط فاسد . 


ا 
من ذلك » ولم يبين أيتبن هى“ : فالبيع على هذا فاسد لا يجوز "'. 

وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة : فهذا 
باطل لا يجوز '" . 

وكذلك إذا باع الرجل نلا واشترط منها نخد أو نخلتين مجهولتين : 
فالبيع على هذا فاسد لا يجوز . 

وكذلك لو باع عدل بز ثم قال : لى منها ثوب أو ثوبان  :‏ فهذا 
أيضا باطل لا يجوز » إذا لم يعرف الذى استثتى بعينه . فالبيع على هذا 
فاسد لايجوز. 

وكذلك كل شىء مجهول فى بيع فانه يفسد البيع فيه . 


فت وکات راش خاد ع وط أن اساي او © اا 
كان البيع على هذا فاسداً » لأنه لايدرى لعل الشرط باطل . 

ولو کان البائع باع الخادم وتبرأ من الحبل » فكان بها حبَّل 
أولم يكن : كان هذا جائرًا » وليس البراءة ‏ فى هذا كالشرط © . 


)000 ترد ( ی » فى (م». 

6 م ترد هذه الفقرة الأولى من المدد لافى « د » . 

(©) العارة الاخيرة بأ كلها ابتداء من : « وكذلك لو ... » سقطت 
من ( ف » . 1 

)4( فى «م» : 2 وأنها » . 

. فى« م »و« ف ) : (المرأة»‎ (٥) 

)00 أىكالشرط فى الهائم . راجع السرخبى ( (e: ٠۳‏ 


ا 

8 - وإذا اشترى الرجل من الرجل حنطة » وشرط له أن بطحن 
له منها كذا وكذا توما 5 دقيقا : فهذا فاسد لا يجوز . 

وكذلك لو اشترى سمس أو زيتونا » وشرط له البائع أن فيه من الدهن 
كذا وكذا رطلاٌ : فالبيع فاسد لا يجوز . 

وكذلك كل شیء ما يكون على هذا . 

وح وإذا اشترئ الرجل جارية سازيتين إلى أجل > فأخذ 
اللساوية 6د فدهت عا عدو م عله أو غير عمله : فلابائع أن 
اغ ار ع وله ناخد هو المقترى تبت فا 

ولو فقأ عينها غيره : کان للبائع أن يأخذ جار يته ٠‏ و إن شاء اتبع الفاقء 
بنصف قيمتها ٠‏ وإن شاء أخذ ذلك من المشترى وات بع المشترى الفاقء . 

9 - ولوكانت کا ھی » غير أنبا قد ولدت ولدين » مات 
أحدها : فإن للبائع أن يأخذ جاريته وولدها الاق . فإن كانت 
الولادة قد نقصتها » فكان فى الولد الباق وفاء ”" بالنقصان : فليس 
له شىء غيره '" » وإلا فعلى المشترى تمام ذلك . 

وإن كان الولد الميت مات " من عمل المشترى أو 3 عليه : 


(0) فى « م » : (فان» . 
(۲) العارة ابتداء من : « بالنقصان ...6ل ترد فى «م6. 
(؟) لم ترد هذه الكلية فى «ف» . 


E 
فهو ضامن لقيمته "» يردها مع الأم . فإن كان فى قيمة الولد‎ 
: المجنى عليه والباق وفاء لنقصان الولادة : فهو له . وإن لم يكن وفاء‎ 
. طمن المشترى تمام ذلك النقصان‎ 

ولو كان الولدان حبين جميعاً » وماتت الأم عند المشترى من عله 
أو غير عمله : أخذ البائع الولدين » وضمن قيمة الأم .وم قبضها . 

وهذا القول هكذا فى كل بيع فاسد . 

. ولو أعتق المشترى”" الحارية بعد قبضه إياها : جاز عتقه‎ - ١ 

وكذلك لو باعها أو وها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتهها 
أو وطنها فعلقت منه : کان هذا استبلا كا منه » جائز ما صنع من 
ذلك » وعليه القيمة . وليس عليه فى الوطء مهر”" لآنى قد جعاتها “له . 

وإنما جاز بيعه وعتمّه لأن بانع قد سآطه على ذلك . 

١‏ س وإن وهبها : فعايه قيمتها . فإن لم يقبضها *' قبل أن يضمنه 
القاضى قيمتها : ردها عليه ٠‏ 

وكذلك: إن عركدوو العا ةير كلك إن رجع فى البة 


. ) فى الأصول : « لقمنها‎ )١( 

(0) ترد هذه الكلمة فى « د »6 . 

(؟) فى « م )و( ف »):(هو). 

(؛) فى «د» :« احعلها ) . 

(ه) فى الأصول : « فن اقبضبا » ٠‏ ولكن العنى يقتضى التق لا الائيات . 


لد . ١‏ دم 


أو رد عليه عیب ف ابيع بقضاء قاض “ « قبل أن يقضی القاضى 
بالقيمة على المشترى : فإنها ترد على البائم '" 


0 


٤‏ - ولو أنه أحرها : فله أن ينقض الإجارة ويردها » لأن 
هذا عذر فى الإجارة . 

وكذلك كل بيع فاشك :0 

ألاترى أنه لو باعها الى العطاء وقبضبا المشترى » فوطها » فولدت 
منه أو أعتقها : كان ذلك جائزا » وكان عليه قيمة الخارية » فقبيح 
أن برد ولده رقيقا . 


2 


> © واذا اشتراها بألف درهم وهو بالجيار أربعة أيام‎ ٠ 
ثم قبض وأعتق : جاز‎ 


لك 


أو اشتراها بألف درم ونحلة العين 


عتقه . 


)000( فى « م » : ١‏ القاضى » . 

06 فى « ف » و١‏ د » :< البيع » . 

(؟) وردت هنا في كل من م » و « ف » العبارة الاآتية : « ألا ترى أنه لوباعها 
الى العطاء وقبضها المشترى ذانها ترد على البائع » ولو أنه اجرها فله أن ينقض الاجارة 
وردها لأن هذا عذر فى الاجارة . وكذلك كل بيع فاسد » . وظاهر أن الشطر الأخير 
ع اعد اة هر غر كزان فقن الأول نواقاعة مق اوغ اما العظر 
الأول فقد ورد الفقرة الثالثة منها . 

٣:۳ راجع العدى‎ )٤( 

(5) راجع العدد ۲ ١:‏ 


ع 

واو اشتراها يمر أو خنزير : كان هذا باطلا » وان اءتق جاز 

عتقه . ألا ترى الى ”“ أجيز بيعها بالجر وانهنزير من أهل الذمة » 
ولم يدخل فى ذلك استبلاك ولاعتق . 

ولو اشتراها بميتة أو دم أوبشىء من ذلك نما ليس له ثمن أو ب 

وقبض وأءتق : أبطل '" عتقه » لأن هذا ليس له تمن ولا يتبايع اناس 


له فيا بينم والمسلمون خاصة 9 . 


ي .م كك لسلس سس 


() فى دف © :«النه )». 
(0) فى « د » : « ابطلت » . 
(r)‏ راجع العدد ۲ : > 


4 
باب البييوع الحائزة وما اختلف منا فى الثن 
وما اختالف فيها م قبضص أو م يفيض 
١‏ - وإذا اشترى الرجل سم فى زق » أو عسلاً أو زيتاً فى زق » 
فاتزنه كله زقه » فاذا فره ماثة رطل 5 5 جاء بالزق ليرده » وفيه 
عشرون رطلا ¿ ذقال البائع : ليس هذا زق ¢ وقال المشترى : بل 
هو زقك  :‏ فالقول قول المشترى مع ينه » وعلى البائع البيلة » 


0) 


لأنه مدع 


؟ ‏ وإذا ابتاع الرجل عبدين » فقبض أحدهما » ومات الأنحر 
فى یدی البائع » ومات العيد الذى قبض المشترى » ثم اختلفا فى ذلك » 
فقال المشترى : قبضت عبداً ساوى الف درم رمات عبد فى يديك 
يساوى الف درهم ” ؛ وقال البائ : بل فبضت عبد يساوى الفين + 
وبق الذى مات عندى وهو ساوى مسمانة دره  :‏ فالقول قول 
المشترى مع ينه » وعلى البائع البينة . 


. » فى الأصول : « مدعى‎ )١( 
. » المبارة : « ومات عبد فى يديك يساوى ألف درم » لم ترد فى « ف‎ 62) 


که 

ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة » فقبض طائفة » ثم انه هلك 
مايق من الكر » فقنال المشترى : قبضت الله ؛ وقال البائع : بل 
قبضت نصفه  :‏ فالقول قول المشترى مع ينه . 

E AS,‏ بل اوبوت 

وكذلك العروض والحيوان . 


م ولو کان قبض العبدين كليهما ''" » ثم مات أحد العبدين 
عند المشترى » وجاء برد أحدهما بعيب » فاختلفا فى قيمة الميت » 
فقال البائع : كانت قيمته ألف درم > وقال المشترى : كانت قيمته 
لمسمأنة : - فإن القول فى ذلك قول البائع مع بمينه » وعلى المشترى 
البينة » لأن المن قد لزم المشترى » فهو يريد أن يبرأ منه » فلا يصدق 
على البراءة بقوله ذلك . 

وكذلك لو كان عدلاً من زطى أو حراب هروى » فأراد أن برد 
منه i‏ ا : فأما الذى ,رده بعيب فإنه يقم 
قيمة عدل وليس به عيب » ويِقَوّم الذى هلك بقول البائ 
مع ينه » ثم يقّسم افر غل ذلك كه “قير الذي لعب 
فنا" مناه 


)0( ل ترد هذه الكلمة فى ( م » ولافى « د » . 
)١(‏ فى الأصول : «كلاها » . 
(0) فى الأصول : دلما». 


¥ سد 

ام جیما البينة على قيمة ايت : أخذت ببينة البائع » لأنهم 
شبدوا على الفضلم . فإما " البينة بينته أو '" القول قوله . 

ع وإذا اختلف البائع والمشترى فى امن » والسلعة قائمة 
بعينها فى يدى البائع أو المشترى : فإن القول فى ذلك قول البائع ‏ 
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسم 9" . وعليه العين بالله . فإن 
نكل عن المين : لزمه البيع بىا ادعى المشترى ؛ فإن حلف : استحلف 
المشترى على دعوى البائع : 7 

وأیہما قامت بينته على ما ادعى : أخذت ببينته » و إن كانت لما جميعا 
البينة : أخذت ‏ ببينة البائع » لآنهم ووراه اكور امنا يديه 
الأحرون ‏ وهذا قول ألى يوسف الأول » 5 رجع فقأل : الذى 
يبدأ به فى المين المشترى - وهو قول مد . 


ه - وإن كان البائع قد مات » فاختلف فى الُن”“ ورثة البائع 


)١(‏ فى «د©>»:«فا)». 
)۲( فى الأصول : « والقول » . 


(؟) يشير هنا إلى حديث ابن مسعود : أن انى على اله عليه وسلم قال : «إذا 


اختلفا المتبايسان فالقول قول البائم أو يترادان ابيع » . انظر ‏ الآثار » لأنى بوسف : 
الحديث رق ١م‏ ص ۱۸۲ وراجع السرخبى (۲۹:۱۳) ٠‏ 

(4) العارة ابتداء من : « بسنته ...»© لغاية : « اخذت » لمرد فى 2م»6 
ولاف «(ف». 


(0) فى « د » : «المين)». 


2 
والمشترى : فإن القول قول ورثة البائع » إن '" كان المبيع فى أيدييم : 
والقول قول المشترى » إن كان المبيع فى يديه . 
وكذلك لو مات المشترى وبق البائع : كان القول قول الذى هو 
2 يديه منهم ٠‏ وهذا ليس بقياس » 9 هو استحسان ٠‏ 
والقياس فى هذا وفى الأول : أن يكون القول قول المشترى 
فى ذلك كله . وإنما ترما ذلك للاثثر الذى جاء فيه وهذا قول 
ألى حنيفة وى يوسف . 
قال عبد :سافان ةو رترلةان القينة ##رموقها وتيا موا 


> - وإذا كانت السلعة فى ی المشترى » فازدادت ا 3 
5 اختلفا فى المرى ': فإن القول قول المشترى » لأا قد زادت 
را ف نيذه دوك a‏ العين بالل ٠‏ وعلى البائ البينة على 
ما يدعى من الفضل ٠‏ 

۷ س وإذا كانت السلعة قد نقصت » فاختلفا فى امن : فإن 
القول قول المشترى مع ينه » إلا أن يرضى البائع أن بأخذها ناقصة . 

۸ - وإذا اختلفا » وقد ولدت عند المشترى » أو جنى عليها جنابة 
فا خد اتر ازا اوا تلد : فالقول فى المن قول المشترى مع يمينه . 

وإذاكان هو الذى جى عليها ول تلد : فالقول قول المشترى » 


(۱) فى «م) :«وان». 
(0) فى « ف »و ( د ) : «( للمشترى) . 


۰۹ 
إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة بغير أرش . وليس هذا كالباب 
الأقل : الأول ها ”“ أرش لا يستطيع البائع أن بأحدة ولا يستقم له 
أخذه ؛ والباب الآلحر ليس معها أرش " . 


: وإذا اختلفا فى المن » وقد :حرجت السلعة من ملك المشترى‎ - ٩ 
. فالقول قول المشترى مع يمينه‎ 

وان رجعت اليه السلعة بشراء أو هبة أو ميراث أو بوجه من الوجوه » 
غير الذى حرجت به من يديه » ثم اخختلفا فى امن : فالقول قول 
المشترى مع يمينه أأيضاً » لأم) فى ملكه بغير الملك الأول . 

١‏ — وإن كان البائع قد باع من رجلين ؛ فباع أحدهها تصرجيه 
من شريكه » ثم اختلفا فى المن : فالقول قول المشترى الذى باع ٠‏ 
مع بمينه فى نصيبه » ويحالفان فى حصة الائى الذى لم يبع . 

١١‏ - فاذا اختلفا فى الأحز » فقال البائم : الأجل شر ؛ وقال 

1 الع م لالجل ون 
المشترى : بل شهران '' : - فالقول فى ذلك قول البائغ مع ينه . 
وكذلك لو قال البائع : بعتك حالاً  :‏ كان البيع حالاً 9 » والقول 
فول البائع مع يمينه ٠‏ وعلى المشترى البينة ٠‏ 


(0 فى هم »و هد » :« الأولها » بدلا من « الأول ها ». 
)١(‏ فى الأصول : « ليس معها آخر » . 

(۳) فى الأصول : « شهرين 6 . 

)+( سقطت عبارة : « البيع حالا © من « م 6 ٠‏ 


للاء 11 س 
ذاذا ”“ اختلفا فى الأجلاء فقال البائع : قد مضى الأجل ؛ وقال 
المشترى : لم يعض : - فإن القول قول المشترى مع بمينه ٠‏ وعلى البائع 


( 


البينة أنه قد مضى " . 

١٠‏ - وإذا اختلفا فى المن » فقال البائع : بعتك بمأئة دينار ؛ 
وقال المشترى : بل اشتريت منك مفسين ديناراً » وأقاما يها اأبيئة : - 
أذ ببينة البائع » لأنه مدع " لافضل . 

ولو قال : بعتك هذه الحارية وحدها بمأئة دينار » وأقام البينة ؛ 
وقال ا مشترى ٠‏ يعتى هذه الخارية سین دینارا» وأقاما بحميعاً البيزة 0 
أخذت ببينة البائع » لأنه ©' المدعى للفضل . 

E NOE‏ بن رميق اي وق يا 
سین دينارا » وأقام '" البينة ؛ وقال البائع : بعنك وحدها اة دينار» 
وأقام البينة " :- فإنهما يكونات جميعاً لاشترى بمأئة دينار . 


(0) فى ١«د):«وإذا)».‏ 

(") قارن مع ۲ من کتاب اسم . 

(*) فى <م)و2د):«مدعى». 

(4) في الاصلين : « ولانه 6 . 

(5) الوصيف هو الغلام دون المراهق ٠‏ « المصياح امبر © . 

. فى الأصلين : < وأقاما»‎ )١( 

(۷) العارة ا بتداء من : « وقال المشترى عتنى هذه الخارية . . . » فى الفقرة السابقة 


لفاية : « وأقام اليئة » ل ترد فى « د »6. 


52-500 
أخذت ببينة البائع قافن وأهزت 37 بيئة المقترى ف المبيع 
وكذلك لو قال : بعتك هذه اللحادم بألف درهم > وأقام البينة 

على ذلك ؛ وقال المشترى : اشتريت منك هذه انهادم وهذه الألحرى معها 
مخسمالة درهم » 0 ذلك اة ت إا ''" حبعا بلذمانة بالألك : 


۳ — ولو قا قال الائع : عقف هذه الاد اة هذا » وأقا 

f 8 وه‎ 

لى ذلك 5 ؛ وقال المشترى : اشتريتها منك بمالة ديئار » وأقام 
ا على ذلك  :‏ لزمه الیم بالعيد . 


E EE EE EAE 
منهما » وتفرقا » ثم وجد بالعبد ا أو اسي الد روك‎ 
حاف اح اون وو الاح جف اة ات الاق ىة‎ 
. الذى هلك‎ 

NOE‏ فيك ان اقول :فى لك فون 
الذى کنا فى يديه ٠‏ وعلى الطالب البينة على ما يدعى من الفضل . 

ولو باع عدا سال وفشا هيما > ثم استحتق العبد » فرجع 
امال على البائع : كان '" القول قوله مع يمينه » وعلى المشترى البينة 
على ما يدعى من الفضل . 


(0) فى «ف) :«واأخذ». 
(0) فى هم»: (فا». 


(؟) فى « ف » :«فأن». 


ES 
ولو كان المّن جارية ولات من غير“ السيد » ثم استحق‎ - ٠ 
العبد : كان لصاحب الحارية أن يأخذها ويأخذ الولد . فان كانت‎ 
او ف دغ ا و رو اها وا رلدها‎ 
. وأخذ النقصان‎ 

ولو كان المشترى '" قد أعتقها :كان عتقه جائراً » وكان عليه القيمة » 
ويأخذ البائع " الولد مع القيمة » إن كانت قد ولدت قبل العتق . 

وكذلك البيع الفاسد فى هذا الوجه . 

ولو كان العبد حراً » فأعتق المشترى ‏ ابدارية : كان عتقه باطلاً . 

وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها :كان ذلك باطلا”* كله لايجوز» 
من قبل انه اشتراها بثشىء ليس له عن 3 . 

واذا اشترى الرجل عبد بثوبين » فهلك الثوبان قبل أن يقبضهماء 
وقد كان قبض العبد » فان کان قد استبلكه : فعليه قيمته » إذا 
فعل ذلك بعد هلاك الثويين . 


. فى الأصول : « عبد » . وللسكن انظر السرخنى (*5:1م)‎ )١( 

. يقصد هنا البائع‎ (r) 

(؟) بقصد هنا المشترى . 

(4) يقصد هنا أيضاً البائم . 

(ه) العارة ابتداء من أول هذه الفقرة : « وكذلك لو اعها ...© لغاية : 
« طلا ) ل ترد فى « م » ولاف « ف ». 

© قارن مع المدد ۳ : ٠١‏ 


ا 

وان كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه : فهو جائز » 
وعليه قيمته » إذا فعل ذلك بعد هلاك الثوبين » قبل أن يقضى 
القاضى بينهما شىء 

ولو كان الثوبان استحقا » وقضى بهما”"'لرجل » وقد أعتق الذى 
أخذ العبد '" : كان عتقه جائزا » من قبل أن البيع كان على غير 
الفساد . ش 

ولو لم استحق شىء من ذلك » وقبض هذين الثويين » وقبض 
هذا العبد » 0 ان أحد الثويين استحق ء فقال الذى كنا فى يديه : 
استدق أغلاهما عنا ؛ وقال الذى باعهما : بل استحق أرخصيها 
اي 0 


0( نة © 


له » فيصدق الذى يريد أن رجح بالعيد » إلا أن تقوم له 


١١‏ - وإذا اختلف البائع والمشترى » فقال البائع : بعتك هذا 
العيد بالف درم ؛ وقال المشترى : بل اشتريت منك هذه الحارية 
مسين دينارا ؛ ولیس بينهما بينة : ل فإن كل واحد مما علف 
على دعوى صاحبه . فإن حافا : ترادا ابيع E‏ نكل عن 

زمه ما قال صاحيه . 


.») فی «د) : دينهما‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة « العبد » لم ترد فى «ف» . 
(؟) يقصد المشترى . 

)4( قارن مع العدد ؛ : م 


(AY 


حت :امت 


قان قامت ”“ لها جميعاً البينة : أبحزت البيع فى العبد والأمة 9" . 


۷ - وإذا كان عبد فى يدى رجل » فقال : ابتعته من فلان بألف 
درم ونقدت الكن ؛ وقال فلان : ما بعتك هذا العبد » وإنماأ بعتك 
جارية بهذه الألف » وقبضت امن » ودفعتها إليك :- فإنه علف 
بالله : ما باعه العبد . فإن حاف : رد عليه العبد . ثم يحلف الذى 
كان قيلي العبد : ما اشتريت منه جارية ولا قبضتما . فإن حلف : 
رد عليه الاتر الألف”© . 

وأيما نكل عن المين : لزمه دعوى صاحبه . 

وإن لم الفا : ترك العبد فى يديه على حاله كهيئته کا كان . 

فإن قامت لما جميعاً الرينة على ما ادّعيا : كان العبد له ولزمه 


ألف ری . 


» وإذا اشترى الرجل عدل زطى » واقر انه زطى » ولم ره‎ -١4 
وقبضه عل ذلك 4 5 جاء يه بعد ذلك رده » وقال 8 وحدله‎ 


کرابیس ° ؤإنه لا يصِدق ۰ 


. 6 لم ترد هذه الكلمة « قامت » فى « م‎ )١( 
١١ : £ راجع العدد‎ (۲( 

(۳) فى « ف »و (د):( الى». 

(4) قارن مع العدد ٠۳ : ٤‏ 

(0) فى « ف » : ( فرده 6. 


1 
ولكنه لو اخترى قال لا أدرض أزطى هو أم لاء ولا أدرى 
أقوهى هو أم لا > ولكن آخذه على ذلك وأنظر اليه » فأخذه » 
م جاء بعد ذلك رده » وقال : وجدته كرابيس یکن ا 
والقول قوله مع ينه ٠‏ 
وكذلك كل شیء هو فيه بالخيار : فهو مصدق فی" رڈه » إن قال 
البائع مم أبعك ببذا . 


۹ - ولو اشترى ثوب » فقال البائ : هو هروى ؛ وقال المشترى : 
لا أدرى » وقد رآه » ولكنى أخذته على ما يقول ؛ ثم جاء به بعد 
د 1 

ذلك يرده » فقال : قد وجدته يبوديا : - لم یصق » لأنه لم يكن 
له فيه خيار » ولأنه قد رآه » ولیس هذا كالعدل الذى ل بره . 

و اذا نظ إلى العلل موا 8 ينشره » ثم اشتراه : فليس له أن 

رده إلا من عيب ٠‏ 
وإذا ا ى الرجل اا على نبا حراسانية » فوجدها سندية : 


كان له أن بردها » وكان هذا عندى بمنزلة العيب ٠‏ 


. 6 ترد هذه الكلمة فى « د‎ )١( 
. ©» هذه الكلمة لم ترد فى « ف‎ )۲( 


0 


باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل 


١‏ - وإذا " اشترى الرجل شيئاً الى الحصاد أو الى الدياس”" 
ا النخل”"أو إلى رجوع الحاج : فهذا كله باطل ‏ بلغنا 
ذلك عن عبد الله بن عباس . 

ولا يجوز فيه البيع ٠‏ والمشترى ضامن لقيمة المبيع*" » إن كان 
قد هلك عنده . 

وكذلك البيع إلى العطاء"© . 

ين ان شري أن بطل الان الفاسك وتقف امن امسق 


| ر 0 
هذا وادع القياس فيه 9 


(۱) فى«م>»:«فذا)». 

(۲) الدياس مثل الدراس . يقال : داس الرجل الخنطة دوسا دوسا ودياساً . 
2 المصباح المثير » . 

8 » فى « د € : « حرار اللحل‎ (r) 

)+( راجع العدد 5 الحاشة ‏ 

() فى « ف » : «اليع » . 

3 راجع العدد” : ١٤‏ 

(۷) قارن مع العدد ۲ : ١۳‏ 


کو بت 


: س وإذا أسلم الرجل 2 م إل أجل من هذه الآجال‎ ٢ 
فالسلم فاسد مردود » ورد رأس الال‎ 


۴۳ وإذا اشترى الرجل بيعا الى المهرجان”"» أو الى النيروز"؟: 
فإن هذا فاسد » لا يجوز أيضاً ؛ إلا أن يكون ذلك '' معروفا » ولا يتقدم 
ولا يتأعم  »‏ تعرف الأهلة » فيكون ذلك 010 


وكذلك 9 البيع الى الميلاد أو الى صوم النصارى . 
۽ - وإذا باعه إلى فطر التصارى : فهذا جائز » إذا كان قد 
دخل 2 الوم 4 لأنه إذا دخل و » فقد عر ف الفطر . 
وإذا كانت المايعة قبل الصوم إلى فطر لنصارى : فلا جور 
ذلك ؛ إلا أن يكون يعرف أن ذلك لا يتقدّم ولا تألم : 
کون ذلك جاتر + 


ه - وإذا اشترى الرجل بيعاً إلى أجلين » وتفرقا على ذلك : 
فلا خير فى ذلك محمد : حِدّئنا أبو حنيفة » رفعه إلى 


(0) 


الننى صل الله عليه وسم E‏ أنه نی عن شرطين فى بيع ( ° 


() راجم فى كتاب السلم العدى م 

(0) قول الال بن الهام فى « فتح القدر » ( ه : ۲۲١‏ ) : « ان المهرحان بوم 
فى طرف اريف والتيروز بوم فى طرف الربيع . وقيل : ها عيدان للمجوس » . 

(۳) لم ترد هذه الكلمة فى « د » . 

(غ) ى «د»:«وکذا» . 

)0 راجع العدد ۲ : ٠١‏ واطاشية ۲ فه. 


بده ٩‏ نجه 
ا [شترى الرجل. .نيعا إلى أجل بكذا کا س © وکا 
كذ" سالا : فلا خير فى البيع من ذلك”". , 
وإن ساومه فى البيع مساومة إلى أجلين » ثم قاطعه على واحد 
من ذينك الآجلين » فأمضى البيع : فهو جائز . 


+ - وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل : فالبيع فاسد”". 
مله أو اک أو أقل : فلا" خير ف 


- وإذا باع الرجل قوهية عرويين إلى أجل ا 
بعد أن شترط ل 55 وعں RS‏ ورقعة معلومة وأجلاً 
E‏ واس هذا بنوع وا 

ألا ر أنه آل اش 0 تلن عن شري كن چ 
E a‏ ا كي 

ألا ترى أنه بيع ااا يرون "إل أجل أو کان 


00 فى « م » :« بكذا وكذا ¢ . 

(؟) وردت هذه المسألة بالعدد ۲ : ٠١‏ 

(۳) راحم العدد 16١‏ الفقرة الأولى . 

ل( راجع العدد ۱۷۷ والعدد ۲ : ۲۷ 

(5) راج العدد 18١‏ من كتاب السلم . 

3( داج العدد ٥۸‏ » الحاشية > 

)۷( الود :لوب تخطط. وف «المصباحالمثير ) : كساءصغير ص لع و يقال :كساء أسودصفغير. 
(۸) فى « ف » :2 بكساء» . 


س ٢۰١‏ س 

من"“صوف إلى أجل » وأصل ذلك كله صوف - لأنه مختلف . 

وكذلك كساء صوف همذالى بعباءتين إلى أجل ؛ أو عباءة 
بكساءين «مذانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل'". 

فإن كان كساء همذانى بكساء همذانى أو أكثر إلى أجل : لم يكن 


فيه خر > ولا باس به دا سد . 
په حير ٠‏ ود باس به یدا بم 


۸ - ولا باس بہودبین بزطيين إلى أجل . 
ولا بأس بوب قطن بثوبى كان إلى أجل . 
ولا بس بطيلسان کدی بطياسان خوارزى إلى أجل". 
وكل شىء من هذا أبحزته فى النسيئة » فهو إذا كان يدا بيد : 
فهو جائز . 
ولم ويس 1ه ونين EE e E‏ 
َ 


٠ واحدا‎ 


4- وإن كان “وب يبودى ودين أو مروية عرويتين 


أو قوهية بقوهيتين”: فلا خير فى ذلك » إذا كان نسيئة . 


)1 سقط هذا اللفظ من « ف » و« د). 

(؟) العارة اتداء من : « أو عاءة » لفابة : « إلى أجل » سقطت 
من « ف 6 . 

(e)‏ م رد هذه الفقرة فى « م » ب وف « د » وردت هكذا : « ولا بأس بطيلسان 
خوارزى إلى أجل ٠‏ » أى باسقاط : « بطيلسان كردى » : 

)4( راجع العدد © : ٦‏ 


ES 

ولا باس مسح موصلى مدن ا أجل . 

ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى أجل . 

. ولا بأس بالزيت بالشعير أو الحنطة الى أجل‎ - ٠ 

وكذلك العنبر والإعفران . 

وکل ما يوزن بالأرطال اا " والمثاقيل » فهو ”" وزن كله . 

ولا باس بأن يبيعه بثىء مما بكال » قليلا كان أوكثيراً » الى أجل . 

ولا باس بان يبيع شيئا ما يكال © بثىء مما يوزن » مما سمينا 
فى هذا الكمّاب : من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت 
او ی ا ورن غير ذلك 

» ولا خير فى بيع الحنطة بشىء مما يكال الى أجل‎ ١ 
اواو يرون ال عل لاد كان أو کا سل انکور‎ 
. والحنطة والسمن وأشباه ذلك‎ 


6 فى الأصول : « قساساريين » . وق السرخبى (8:1؟) : « سارين » . 
ولكن فى « المغرب » (7: 8؟1) : « مسح قشاسارى » بضع القاف وبالشين المعجمة 
قل السين منسوب الى قشاسار وى من بلاد الروم » وقيل : بينها وبين الشام » . 

؟) حمع متا . والمنا : الذى يكال به السمن وغيره <١‏ المصباح المثير » ٠‏ وقيل : 
ساوى رطلين . ( المتيحد »© . 

(؟) سقط هذا اللفظ من « م » . 

(4) البارة : « شيعا نما يكال » م ترد فى « م » » وف «ف©6 و« د» 
وردت هكذا : « شىء نما يكال » . 

(0) ل ترد هذه الكلية في « د » . 


ود | ست 


ولا خير فى بيع شىء من الأدهان بغيره من الآدهان الى أجل : 
لأن هذا كله وزن . 

» وإذا اختلف النوعان من الوزن : فلا بأس اثنين بواحد‎ - ٢۴ 
E 

وكذلك إذا اختلف النوءان من الكل . 


ولا خير فيه لسيئة . 


5 
اا 


2 اغ رول الله صل اشتعلية « من اشترى 
ثاة محملة “ فهو مير "' النظرين الى ثلاثة أيام » 

و عله وت 1 أنه چ 
من أهل” الأنصار باللخيار فى كل بيع شتريه ثلاثة ا ( 

و ل والخيار عندنا ثلاثة أيام نما دوا » ولا يكون أكثر 
من ذلك . 


)١(‏ فى « م » و( د » :( لفة » . وحفلت الشاة (بالتثقيل) : كت خلا کن 


2 


اجتمع اللين ف ضرعها فهى عة .2 المصباح المثير € . 
فق فى الأصول : < با خر » .وف ( مسوط » السرخبى (۸:۳) : « فهو 


بؤخر النظرن ثملاثة أيام » وف رواية : خير النظرين » . وراجع هذا الحديث فى كتاب 
« الأم » للشافعى (#: وه ) : باننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه کان قول 


2 من اشترى شاة حفلة فهو خير النظرين اة آم أن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير ». و « خير النظرن » أى حير الأسن 5 راجم فى ذلك « الرسالة » 
لاشافم تحقة امد عمد شاک » رق ٠۲۳١‏ الحاشة س 

کا ا 3 مم : 


(؟) فى «ف») : «من الأنصار» . 


عت 4 E‏ سبحت 
ولو جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام"" : فلا خير فيه » إن طالت 
ال ق و لا ين فى طول المدة » ويعتبر المبيع'" ‏ 
وأما فى قول ای أنى پوسف و محمد : فالحیار جائز » وان اشترط 
شور أو كرف ن ذلك » بعد أن ب يمين ذلك الى وقت معلوم . 


۳ وإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالحيار أربعة أيام : فإن 
هذا بيع فاسد » لا يجوز فى قول أبى حنيفة . فإن اختار المشترى البيع 
قبل أن يمضى ثلاثة أيام : فذلك له .. وإن مضت الثلاثة الأيام" 
قبل أن بختار “ : فالبيع فاسد 

وكذلك ان كان الشرط من اللحيار للبائع . 

وقال أبو أبو پوس و مد : الحيار أربعة 1 ومسة أيام وأكز 


فق اذلاكة »تسد أن سم أجاد معلوماً : جائز س ان اشترط 


ذلك المشترى أو البائع ٠.‏ 


ع - وإذا اش فرع لعل ا على أنه بالخيار ثلاثة أيام 1 
المشترى قبل أن تار : فإن خياره ينقطع إذا مات » والبيع ماض 


)000 العبارة | بتداء من : «قادونا . ٠‏ لغابة : لاثلاثة أيام» سقطت من «ف). 
)۲( مدوآن هذه المارة الأخيرة مصحفة ls.‏ ول أت شال هنا: ويفسد البيع ». 
(۳) فى 2«م» : « ام . 

(4) فى دم » : « مختاره » . 

(0) فى « م ) و ( د6:(ماضى » 


س وإ — 
ألا ترى أن ابيع قد کان لزمه» غير أن للشترى مشيئة فى رڏه»› 
فإذا مات لم نحول مشيثته إلى غيره ٠‏ 
م6 - وكذلك إذا ذهب عقّله أو أغمى عليه أو ارد ف هذه 
الثلاثة الأيام عن الإسلام فقتل أو مات . 


د - وكذلك إن كان الحيار للبائع » ثم مات قبل أن يختار : 
فد انقطع خياره » ولزمه ابيع والقبض . 


۷ وإن ‏ كان الخيار ها جميعاً » اتا جميعاً : فقد انقطع 
الحيار 4 ولزم 9 البيع ۰ 


9 2 هذا وغير القبض سواء 8 


والقبض 

م - وإذا كان الخيار لاشترى » وقد قبض السلعة فماتت 
فى يديه قبل أن يختار : فقد لزه البيع » وعليه المن . 

وكذلك إن تغيرت فى يديه بعيب أصابها به هو أو غيره» 
أو أا من غير جناية أحد 3 

وكذلك إن وطبها أو عرضها على بيع . 

فهذا كله خيار . 


)١(‏ فى «دم»:<«ان». 

(۲) فى كتتا النسختين : ١‏ لزمه » . ولكن راجم السرخبى ( 15:١١‏ ) . 

(۳) العارة ابتداء من أول العمدد لابة : « والقيض » ل ترد 
فى 7د . 


۲۹ د 

و - وكذلك إذا قال : قد رضيتها أو قد أجزم) ‏ :س فالمن له 
لازم فى هذا كله . 

٠‏ فإن 0 بلصنع شي مما ذوت > واختار ردها على 
البائع © عير خضر م ن البائع م ھا الكت و ق ديه بعد ذلك : فعليه 
المن 4 وليس اختياره ارد غير صر من الا ع بشیء 4 لو شاء 
أن شرل سد ذلك :“قد رشا وأحذما 2 س كان له ذلك سد وهو قزل 


أى حنيفة واشمد . 


وقال أبو يوست : رده بغير محضر من البائم جائز . وكان قوله 
الأول مثل قول أل حنيفة . 
-١‏ ولو اختار ردها © بقلبه : كان ذلك باطلا . 


؟١-‏ وإذا كان انيار للباع > وقد قبضها المشترى » فأتت 
فى يد“المشترى : فعليه القيمة » لأنه قد أخذها على وجه البيع . 
ولو ١‏ تحت ع ولكن أعتقها ال لبائع 3 أو دبرها > أو وهبها 


وقبضها الموهوية له 4 أو رهنها وقبض ضما المرتہن > أو أحرها وقيضما 


.» فى «ف »6 : « أخرما » ؛ وق «د » :< أخيرتا‎ )١( 

(؟) العبارة ا بتداء عن :هلک ت» لغاية : «من البائع » لم ترد فى (م» ولا في «ف». 
0 فى الأصول : (أو). 

(4) فى « م ») : « احتار ذلك بقلله »6 . 

(۰) فى« د) : ( فی دی » . 

(9) فى «د» :< أو قضما» . 


ل 
المستأحر أو لم يقبضها » أو كاتبها > أو وطنها : فهذا كله اختيار 
ونقض بیع : 

۴ ولو لم يقبض » ولم يصنع شيا مما ذ كرت » واختار 
رد البيع بغير محضر مر المشترى » ولم يقبضها منه د هذا 
باطلا . وكان المشترى ضامئً لقيمتها » إن ماتت فى يديه ” 

وله بعد هذا المنطق أن يز البيع ما دامت حية س فى قول 


أي حنيفة و شمد . 


وقال أبو يوسف »کا وصفت لك: نقضه جائز بغير محض رمن المشترى . 


١4‏ - وإذا اختار البائع الزام البييع » والمشترى غالب : فهو 
جائز » والبيع لازم رئ“ ١‏ 

وليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيع . 

وقال يعقوب : نقض" صاحب اللحيار » البائع كان أو المشترى » 


بغير محضر من صاحبه » جائز ‏ م تجوز إجازته . 
قال أو حه و د الا ضور ذلك ا عضر من ا ا 
أو وکل له ف ذلك (6 5 


(0) فى « م »:«ولوم» . 

(۲) انظر العدد 5 : ؟١‏ 

(؟) فى الأصول : « فى نقض » . 

) ؟) العارة أبتداء من: « حار »کا نحجوز. لغاية :من صاحه» سقطت من (م) . 
(5) انظر العددن ٩‏ : ۱۰و ١٠۳: ٦‏ 


0 

» وإذا اش ترط المشترى الحيار لأبيه » أو لابنه‎ - ٥ 

أو لأمه » أو لأحد من أهله » أو من غير أهله : فهذا كله 
كاشتراطه "١‏ اللخيار لنفسه . 

وكذلك البائع . 

5 - وإذا " كانت السلعة فى يدى البائع » وله اللخيار » 
أو الحيار للشترى : فلا ضمان على المشترى . 

۷ - وإذا اشترى الرجل بيعا » وهو بالحيار ثلاثة أيام 
أو أكثر من ذلك أو أقل » وكان البائع بالخيار أو المشترى » بفاء به 
المشترى ليرده » فقال البائع : ليس هذا الذى بعتك ؛ وقال المشترى 
بل هو الذى بعتنى :- فإن القول قول المشترى مع بمينه . 


۸ - فإن كان البيع لم يقبض » واختلفا فيه » والحيار ثلاثة أيام 
أو أقل » فآراد البائع أن يازمه البيع » فقال المشترى : ليس هو هذا :- 
فالقول قول المشترى مع ينه » ولا يازمه البيع ؛ إلا أن تقوم عليه 
بينة انه هو البيع : فيلزمه ”"البيع . فإن كان له الخيار : رده إن شاء . 


4 - وإذا اشترى ۰ > واشترط الخيار لشريك له 


. ) فى « ف » : «كشتراط‎ )١( 

() فى «م» : « إذا » . وراجع السرخبى (14:1) . 
(؟) فى الأصول : « فازمه » . ورا جع الرخسی (A: ٠۳(‏ . 
(4) فى «د»:(«وإن» . 
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أو لابنه أو لبعض أهله » ثلاثة أيام » ثم إن الذى كان له الجيار رد 

البيع على البائع بحضر منه » قبل أن يمضى الأجل : فرده جائز . 

وإن "لم يرده»ء وقال المشترى : قد أحزته ؛ وقال الذى له اللحيار : 

لا أرضى  :‏ فالبيع لازم للشترى »© وليس له الحيار إذا رضى 
المشترى ” 

وكذلك لو كان البائع اشترط الخوار لنفسه و" لبعض أهله » فقال : 

قد أوجبت* البيع ؛ وقال الذى له الخيار : لا أرضى : - فالبيع جائز . 


۰ - ولو قال ا ١‏ قد رددت | یع أ أبطاث ب وقال 
الذى له الخيار : ع الببع : - کان البيع اطا 3 ردا 
على صاحبه .> لأن انيار إنما هو ك0 

ولو أوجب الذى له انيار ابيع للشترى > فدفعه اليه » وقال 
البائع بعد ذلك : لا ا ا الع ا 


۲ — وإذا | کان المشترى بالخيار أو البائع 4 والعبد عند 
المشترى » فاقيا › البائ والمشترى فيه » فتناقضا البيع ۷ أو رادا 


(۱) فى « م» و (ف) : ( وغ رده » يلا من : « وان لم رده» . 
(۲) راحم العدد : ٠١6‏ 
)ف الأغول :9 أو ولكن الى شف اتان الوا ينا 
(4) فى «م» و (ف» :( أوجب» . 
(8) فى «م » و « ف » : ( أجزت )»وف « د 2:6 اخترت ).وهو عكس المراد . 
(3) فى «م» ود ف6:«دفكان). 
)۷( لم برد هذا اللفظ فى « م » . وراجم بع السرخبى ٠*(‏ : 5 ؛). 
)0 


ب 
غير أن البائع لم يقبض من المشترى العبد » حتى هلك : فإن المشترى 
ضامن . 

فإن كان الخيار له : فهو ضامن للثمن " . 

وإن كان الحيار للبائع : فإنه ضامن لقيمته" . 


۲ - ولا يجوز عتق المشترى فيه » بعد ما ترادًا البيع : 
ولا هبته » ولا بيعه » ولا صدقته » ولا إجارته . 

وعتق البائع فيه جائز » لأنه قد صار له وحده " . 

مم واذا اشترى الرجل عدل زط برأس ماله »> ولم بعل 
ماهو » ثم حرو راس مالك © اشر انار ن ها اله 
وإن شاء تركه 9 . 

وكذلك إذا أخذه المشترى برقّه “ع وم يعلم ماهو ء ثم عل 
اوقد فو ايان إن هام هده 6 وإ شاء ر 

وكذلك إذا استبلكه المشترى"" قبل أن يخبره برقه وتمنه : فعليه القيمة. 


)00 فى « م » و « ف » : « القن » . وراحم العدد ه : م 

١١ : 5 راحم العدد‎ (r) 

(؟) فى( م »و (ف) : « واحدة » » وفى ١‏ د » :( وأخذه) . 

)+( راحم العدد ۲ : ٠۳‏ 

)٥(‏ رقم الثىء أى أعلمه بعلامة ميزه عن غيره كالكتابة ونحوها » ومنه لا ياع 
الثوب برقّه . « المصباح المثير » . والظاهر هنا أن العلامة لذ كر العن . 

(3) لم ترد هذه الكلمة فى « م » و« ف 6. 


س ۳١‏ س 
+؟- ولو اشترى رجل ') من زچل عدل بز ؛ على أنهما فيه 
الحيار ثثلاثة م » فقال البائع : : قد ألزمتك ابيع ل 
المشترى : لا اقبله : فان البيع لا يلزمه . 
yy e‏ 
9 0 البيبع 2 هذه المنزلة > حى مجتمعا على إجازة 
السع )£( 97 
2 


٥‏ ات واذا اشترى الرجل بيعاً من رجل »عل أنه إن لم ينقذه 
لمن الى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما : فهذا جائز . 

فان كان عبداً أو أمدٌ أعتقه ء ثم لم ينقده حتى مضت 
الثلاثة الأيام جميعا : فالبيع جائز » والعتق جائز » وعليه ان ' 

وكذلك إن قال : إن لم ينقد" اليوم الدّن أو إلى يومين فلا بيع 
بى وبينك " . 


. ) سقط هذا اللفظ من « ف‎ )١( 

(0) فى دم » :<«الائع ». 

(؟) فى « ف » : « وكذلك لو قال المعتري لو قال » . 
(+) راجع العدد ٦‏ :۷ 

۸ : ٦ راجع المدد‎ (٥) 

(1) فى الأصول : « بنقده » . 

(۷) هذه المسألة سبق أن ورد حكها ضما بالعده ۳ : نم 


0 
5 - ولو اشترى اثنان شيئاً على أثبما بالخيار'"©» فاختار أحدها 
رده واتار الان [مساكه: : فليس لواحد معا أن رة حه 
دون الاتحر » لأنهما " صفقة واحدة » ولا يرد بعضها دون يعض " 
وكذلك لو کانا وصيين أوشريكين شركة عنان ‏ وهذا قول 
أنى حليفة . ش 
| وأما فى قول أنىيوسض و محمد : فلا'حدهما أن ير دون 
صاحبه . فان اختار أحدهما : جاز ماز ذلك > وكان لاحر أن رڌ 
اشا 
وأما إذا كانا متفاوضين » فإن قال أحدها للبائع : قد أبحزت 
الببيع : - فهو جائز عليه وعلى شريكه » ولیس لشريكه أن رده . 
وكذلك ا ا نيعا > واشترط الحيار ها » فأيهما ما أمضى البيع 
على المشترى : جاز على الالى ؛ وأا قفن تقض البيع قبل أن ينقضه 
الآخر : فهو منتقض » ليس للآ حرأن يمضيه إلا ببيع مستقبل 


۷ - وإذا اشترى الرجل لابنه » وهو صغير فى عياله › 
أو باع له » واشترط © الخيار لنفسه » أو اشترط الحيارٌ المشترى 
عليه : فهو جائز . 


)1( السار : « ولو اشترى ائنان شتا على أنهما بالخيار » سقطت من < د » . 
(0) فى«د»:«لأنا ». 

(©) راجع العدد ؟ : "١‏ فها لى . 

(4) فى دد » : « واشرط ) . 


PA 

۸ - وإذا كان البائع أو المشترى بالحيار ثلاثة أيام » فضت 
الثلائة قبل أن يختار : فقد جاز البيع » ولزم المشترى . 

وكذلك إذا مات صاحب الحيار : كان البيع جائزاً » لازماً له . 
ولا يورت اللحيار » ولا بكون لغير الذى اشترطه 2 . 

8 - وإذا اشترى الرجل بيعا على أنه فيه بالخيار إلى غد 
أو إلى الليل أو إلى الظهر : فإن له الحيار الغد كله والليل كله 
ووقت الظهر كله“ وهذا قول ألى حنيفة . 


وفيا EE. a a‏ 00 له الخيار 


وض 3[3| اشتو 3" ا انول و ا 
بأمره » فال البائع : قد رضى الآ » والآاص غائب  :‏ 
إن البائع لا يصدّق » وليس على المشترى بين فى ذلك . 

ولوكانت عليه © يمين : ل يكن له © أن برده حتى يحضر الاص . 


0 راجع العدد 45 

(۲) ل ترد هذه المارة « ووقت الظهر كله » فى 2 م 6 . 

(۳) فى «م» و «د» : ١‏ إلى نزول الشمس » . وزالت الشمس أى مالت 
عن كيد السماء . ش 

(:) فى د ف » : ١‏ اشترط » . 

(5) أى على الآ هنا ٠‏ راجع السرخى (۱۳: 04) . 

03 م ترد هذه الكلمة فى« م » و « ف » . ولكن راحم العدد ٩‏ :۳۸ فيا بى ٠‏ 


لاوم س 


{FT} ع‎ 


وله ”“ أن يرده بغير يمين " . ولیس بخصم فيا يدعى البائع 
على الآم . وهو فى ذلك بمنزلة الأجنى . وإنما هو خصم 
فى خصومة ما بينهما لا فى غير ذلك . 

وإذا أقام البائع البينة أن الآمس قد رضى : فإن البيع لازم الآ . 

وان حزن عل ده فقَال المشترى : قد رضى الآص » 
وصدقه البائع ؛ وقال الآمس فى الثلاثة الأيام : قد أبطاث البيع ؛ 
تحضر من البائع > قبل أرب يمضى أجل الخيار  :‏ فإن البيع 
يلرم المشترى » ولا يازم الآمس . فإن كانت هذه المقالة منه ©' بعد 
ما مضى اللخيار : فإن اع يازم الام ” . ألا ترى أنه قد زمه 
قبل أن يتكلم اش امن ا يار 

١م‏ س وإذا اشترى الرجل عذل رط أو يحراب هروى 
فيه مسون ثوبا » كل ثوب بكذا كذا » أو جماءة بألف درم : 
على أنه بالحيار ثلاثة أيام » فإراد أن يرد بعضه دون بعض : 
فليس له ذلك . وإنما له أن يأخذه كله أو يرده كله . 


)0 أى لاوكيل . 

)۲( راجع العدد 5 : ١6‏ 

إفية فى م »و« ف »6 :( عل الائم ) . 

(4) فى الأصول : « منهم » 

(0) فى ( مو( ف»:(الامس). 

)7( قارن مع العددين ١9 : ٩‏ و 5 : ٠١‏ وكذلك مع العدد ٤٥ : ١‏ 


س و۳ د 
وكذلك الطعام » وكل ما يكال أو يوزن » مجازفة أو مكايلة . 
وكذلك العروض كلها » والحيوان ‏ إذا اشتراها صفقة واحدة » 


وهو باللحيار ثلاثة أيام : فايس له أن رد بعضه دون بعض "2" , 


»م وإذا اشترى الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراه » 
على أنه باتخيار فيهما ثلاثة أيام » وقبطهما » فهلك أحدها : 
فليس له أن برد الباق منهما » وعليه القن كله . 

وكذلك لو لم يبلك ٠»‏ ولكنه أصابه عيب عنده » من عله 
أو من غير عمله . 

وكذلك لو باعه أو باع بعضه : فإنه لا يستطيع أن برد الصحيح 
منهما بالخيار إلا وهذا معه » لأنهما صفقة واحدة > وقد لزم 
الذى دخله العيب » فإذا لزمه ذلك لزمه الأنر". 


موس وإذا کان له ايار أن يأخذ أحدها" دون الاسر › 
ولم يكن له إلا أن يأخذ واحدا”' بعشرة » فهلك أحدهما » أو دخله 
عيب من عله أو من غير عله : فانه يلزمه الذى هلك أو الذى 


دخله عيب بعشرة ¢ ورد الباق 1 


(۱) قارن مع العدد 5 : ۲۹ 
)۲( راجع العدد 5 : م 
0( فى د » : « أن بأخذها» دلا من « أن يأخذ أحدها » . 


(4) سقط هذا اللفظ من « م » » وفى 2 د » : « وأحد) . 


د 

وإذا ل يبلك » ولم يدخله عيب » ثم هلكا جميعاً معا : فإن عليه 
نصف تمن كل واحد منهما . 

وكذلك لو كانا مختلق العن . 

فإن کانا قائمين بأعياتهما » واختار أحدهما : ألزمته ثمنه » وكان 
فى الائحر آمينا . فإن ضاع عنده بعد ذلك : لم يكن عليه ضمان . 

وأصل هذا البيع فى القياس فاسد » لأنه اشترى ما لم يعرف 
وما لم يعلم . ألا ترى أنه لو اشترى ثوباً من عشرة أثواب أو أ كثر 
من ذلك » فقال : آخذ أا شئت + أو قال البائع : ألزمك 
اما قاد أن نت ”" حيوانا '" من البقر والإبل والغنم ٠‏ فقال : 
قد اخذت منك واحدة من هذه بعشرة : - كان هذا باطلاء لا جوز . 
ولكنى أستحسن فى ذلك فى الثويين والثلاثة » اذا كان المشترى 


٤‏ - وإذا اشتري الرجل خادمين » إحداهما ‏ بألف ا 
والأحرى عفسائة » على أن يأخذ أيهما شاء » ويترك الأحرى › 


6 فى 2 م » و 2 د » :< إحداها نيت » مكان « احذ أا شت » . 
(0) فى دد » : «كان » . 

. » فى الأصول : « حيوان‎ (r 

)+( قارن مع العددين ۲ : ٠١‏ وه : ه وراجع المدد ٦‏ : 48 


(0) فى الأصول : « أحدها» . 


ES 
فأعتقهما جميعاً فى كلمة واحدة : فإنه يخير » فأيهما اختار ” وقع‎ 
. العتق عليها بالْن الذى يسمى ويرد الأخرى‎ 
هم - ولو لم ,يعتق واحدة منبما » ولم يطأ » غير أنه حدث بہما‎ 
عيب » لا يدرى أيهما أول » فقال البائع د الخدت ال علا‎ 
الف درهم ؛ وقال المعترى * فد أحذت الى عا اة اول ةت‎ 
. فالقول قوله » ورد الأحرى ونصف قيمة العيب فى القياس‎ 


ولكنى أستحسن أن ردھ اوا قيمة ة العيب - اتسين ذلك . 
إن عتا خا الي ما فود أا ها رفك 


الأحرى 4 ولا يرد نصف قيمة العيب - استحسن ذلك . 


ولو حدث لإجداھما ‏ عيب آتحر بعد ذلك » أوماتت » 
أوجنى عليها المشترى جناية : لزمته » ورد الأحرى ‏ وهذا قياس 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف و جمد . 20 

م - وإن كان أعتق البائع الذى اختار المشترى : فلا يقع 

فإن كان البائع قن أعق کا اع الذى هرو عابت 
نيما 


() فى « م» و (ف»: (اخاره» . 
(0) فى «د»:(وان». 


(۳) فى « م » :2 ہما » مكان « لاحداها ) . 


ENE 

۴۷ - وإن لم يعتق واحد من الؤليين » غير أن المشترى وطئ 
الخاريتين جميعاً » خبلت كل واحدة منهما منه » ثم مات قبل أن يبين 
اها اختار » فإن عا أيتهما ”' وطيع أل ةز فهى أم ولد له ٤‏ 
وعليه تمنها '" » ورد الأخرى وولدها على و > ولا يثبت 
لسبه من المشترى . ويكون على المشترى ا 

فإِن لم يعم أخبنا""" وطن أو ل فة : فالقول فان کن 
نإف سنا :3 فالقول قر ؤرلة للقارى RO TI‏ 
لا نعل : ب فإنه يلزم المشترى نصف ثمن كل واحدة ونصف 2 
كل واحدة . وتسعى كل واحدة منهما فى نصف قيمتها للبائع . 
ویسعی ولد كل واحد منهما فى نصف قيمته للبائع ٠‏ ولا يثبت 
سب واحد متهما ٠‏ 

وإذا وطنهما “' البائع مع المشترى » وادعى هو والمشترى الولدن 
جميعا : فالقول قول المشترى » أيهما قال هو أل هو ولده » وأمه 
أم ولده » وعليه عقر الأحرى » والأنحرى وولدها للبائع » يثبت 
لسبه منه ٠‏ وعلل البائع عقر أم ولد المشترى لأنه كان وطبا معه › 


» ف الأصول : « أبن‎ )١( 
. » فى الأصول : « ننه‎ )0( 
.») فى « د :< ألا‎ )©( 
. » (؛) فى الأصول : « وطتها‎ 


(0) فى 2د »:( أو». 


0 
فلا صارت أم ولد المشترى جعلت على البائع العقر بالوطء ء 
وجعلت على المشترى عقر أم ولد البائع اف 

فإن مات البائع والمشترى ولم يبينا "“ شيئا من ذلك : فالقول قول 
ورثة المشترى . فإن لم يعلموا ذلك :لم بشت اسب واحد من الولدن 
من المشترى » ولا من البائع . والأمتان وأولادهما أحرار . وولاء 
أولادهما بين المشترنى والبائع ٠.‏ وعلى. البائع والمشترى نصف عقر 
TE‏ بها كا فيذا قصاض::: 

مم - وإذا اشترئ الرجل لرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام » 
فاختلها فى الخيار » فقال البائع : قد مضى الخيار» فلا حيار لك ؛ 
وقال المشترى : لم بمض اللحيار ؛ وقد تصادقا على أنه بالحيار ثلاثة أيام : 
فالقول قول المشترى مع بمينه . وعلى البائع البينة انه قد مضى . 

وإن كان الحيار للبائع »> فاختلفا فيه : فالقول قول البائع 
انه لم يحض وعل المشترى: النيئة أنه فك مى" 


.» فى « م » و ( ف ©6:«سشوا )ع وفى «د»:« توا‎ )١( 

(9) يقتضى بان ك المسألة أن تضاف هنا العمارة الآتية : « وعلى المشترى نصف 
كن كل واحدة منهما » . ولكنها ل ترد فى الأصول . ولم نشأ لذلك امانا فى المآن . 
راجع العدد 5 : ۳۳ والفقرة الأولى من هذا العدد ؛ وراجع كذلك السرخبى 
« المسوط » (١ا:‏ كهة). 

(؟) فى «م »و« ف «١:6»‏ واحد). 


١١ : ٤ راجع العدد‎ (+) 


ES 

و" - وإذا اختلفا » فقال المشترى : لى خيار ثلاثة أيام ؛ 
وقال البائع : إنما لك خيار يومين  :‏ فالقول قول البائع مع يمينه . 
وعلى المشترى البينة لأنه مع . 

وكذلك لو قال البائع : لى خيار يومين ؛ وقال المشترى : بل لك 
خيار يوم : - فان القول قول المشترى مع يمينه ٠‏ وعلى البائع البينة " . 

٠‏ - وإن قال المشترى : فى خيار ؛ وقال البائع : ما شرطت 
لك خيارا 9"  :‏ فان القول قول البائع مع بمينه ٠‏ وعلى المشترى 
البينة لأنه مذّع 

وقال أبو يوسف : القول قول الذى يقر بالبتات فى البيع . 
والمّعى بالخرار » عليه البينة . 

ا البائع : لى خيار ؛ وقال المشترى : ما لك خيار: ‏ 
کان القول قول المشترى مع يمينه . وعلى البائع البينة . 

وأيهما ادعى الخيار : فإنه لا يصدّق إلا ببينة » والقول قول 
الآحر ‏ فى قول ألى يوس ومد " . 

١؛‏ - ولو كان المبيع دارا » كان للبائع فيبا خيار : لم يكن فيها 


شفعة » لأن البيع لم يجب بعد . 


)00 راجع العدد > : ١١‏ 
6 قالأصول» قفار 4 


50 > راجع العدد‎ (r) 


س إ4 س 
وإن كان اللخيار للشترى : فلاشفيع فما شفعة » لأن ابيع قد وجب . 


۴ - وإذا قال الرجل للرجل : اذهب ببهذه السلعة » فانظر 
الها اليوم > فإن رضيتها فهى لك بالف درم ۽ فقال : : نعم : 
فهذا وقوله قد أا بالآلف وأا باللحيار إلى اليل سواء . 


۴ء وإذا كان المشترى بالحيار فى الحارية ثلائة أيام » 
فاستخدمها : فليس هذا اختيارا “ . وإنما مجعل الخيار 
فى الرقيق هذا . 

وكذلك لو كانت دابة » فركما ينظر اليها أو إلى سيرها . 

وكذلك لو کان قيصاً > فلبسه ينظر الى قدره "عليه : فهو على 
خياره ٠‏ وإن لبسه بعد ذلك : فقد ر 

. وإذا سافر على الدابة : فقد رضيها‎ - ٤ 

وإذا سكن الدار : فقد رضيها وأبطل الخيار . 

وإذا غئى الحارية » أو " لميا شيوة 127 6 أو قلها او 

فقد رضيها وأبطل الخيار . وكذلك ان * نظر إلى فرجها من شهوة . 


)00 فى « م »© : « فا احتیار » ؛ وف « ف » و< د » : «له احتيار » مكان: 
« هذا اختتيارا ) . 

(۲) فى « مسوط » السرحبى ( )5١ : ١‏ : ( قده 6. 

(۳) فى «م» :« أو للا . 

(4) فى« ف »و «د»:(لثموة». 

(5) فى « م »: ( إذا» . 


ا 
وكذلك إذا أصابها عنده عيب من فعله أو من فعل غيره » أو أصابها 
بلاء عنده : فإن هذا كله بمنزلة الرضا . ش 

وإنكانت الآمة هى الى نظرت إلى فرج الرجل » أو لمسته بشهوة'" 
أو قبلته بشبوة”" » فأقر السيد بذلك - أنها فعلت ذلك من شهوة : فقد 
جازت عليه » لأنه إذا أقر بذلك متها ”" حرمت عليه ابلتها وأمها . 
وكذلك هذا فى الرجعة - وهو قول أنى يوسف » قاسه على قول 
a‏ اک 

وأما فى قول محمد : فلا يكون ما صنعت اللحارية بالمشترى 
ھان اى لوا يصع + 

ولو لم يكن الحيار للشترى » وكان للبائع » بفامعها » أو لمسها * 
من AE e e‏ ليع ٠‏ 


¢٥‏ - وإذا باع الرجل خادما لرجل بأمره » واشترط اللحيار 
لاه »> فقال البائع : : قد رضى الاس 3 وخاز البيع ؛ وقال الاص 
ما رضيت » ولا أجزت : - فإن القول قول الآ » ولا بمضى 
ابيع . وعلى الآمى المين : ما أجازه ^ 


.» فى « د » :< شبوة‎ )١( 
. 6 د‎ ١ سقطت هذه الكلمة من‎ )۲( 
. » د » :2 لسها‎ ١ فى‎ )۳( 

٠١: ٦و۸‎ : ٩ راجع العددين‎ (<) ١ 
۳ : ٦ راجع العدد‎ )5( 


ا 

وان اختلف الام والمشترى فى لخادم » فقال " لاص : ليس 
هذه بخادى ؛ وقال المشترى : هی اللحادم التى اشتريت منك : ل 
فالقول فى ذلك قول المشترى مع ينه ٠‏ 

وكذلك لو كان المشترى باللحيار » فردّها » فاختلفا فيها : فالقول 
فى ذلك قول المشترى مع يمينه '" . 

+؛ - فإذا رضى الذى ‏ له اللخيار بالبيع بقلبه » من غير أن 
يقول قولا أو يصنع شيئا يوجب البيع : فإن الرضا له بالقلب 
بس إثىء . ٍ 

ولا يكون رضا بالقلب حتى يتكلم › أو يعمل علا يعرف 
أنه قد رضى بعمله ذلك . 

وإذا أجمع على ردها بقابه : فليس بثىء » وله بعد هذا أن يأخذها 
وأن يوجب البيع © . 

۷ء - وإن ل" يكن لخيار وقت : فلصاحبه أن يأخذ بالخيار 
ما بينه وبين ثلاثة أيام . فإذا مضت الثلاثة الأيام قبل أن يختار 


)1( أى بعد فسخ الآعس لاعقد خياره . راجع السرخمى : ١(‏ 5). 
(0) في « م » : « وقال © . 

(۳) راجع العدد 5 : ١۷‏ 

(+( سقط هذا اللفظ من « ف » 5 

(( راجع العدد > : ۱۹ 

٠)٦۲ :.۱۳( سقط هذا اللفظ من < م » و« ف ). وراجع السرخنى‎ )١( 


جح | سد 
البيع : بل فاسد » لأن الحيار لا يكون أكثر من ثلاث أيام ب 
ف قول أبى حنيفة ^ 


4 - وإذا اشترى الرجل عبدين » أحدها بألف » والآخر 
ممسانة » على أن يأخذ أحدهما » ويرد الآنحر » أيبما شاء › 
وعل أنه "© لا بأخذهما جميعاً » ماتا جميعاً > فقال البائع : مات 
الذى بألف قبل ؛ وقال المشترى : بل مات الذى عنسمانة قبل : - 
فإنه لا يصدّق ' واحد © منهما على ما قال » غير أن على المشتر 
العين بالله : ما بعلم أب الذى بألف مات أولا ؛ ويحلف البائع 
الله عر يعلم ا إن الى لبان عات لوازي 0 يكل 
عن المين : لزمه دعوى صاحيه . وم کا : زمه نصف عن 


کل واحد منہما (A)‏ 1 


)0 راجع العدد 5 : ۳ وقارن مع العدد 5 : ۲۸ 

0( فى « م » : « وعلى المشترى انه » بدلا من : « وعلى أنه » . 

(؟) هذا اللفظ لم يرد فى « م ». 

)+( فى « ف » و 2د »:« واحداً 6. 

)٠(‏ سقطت من « ف » العارة الآنية : « أن الذي بألف مات أولا وبحاف 
البائم بالله ما يعلم © . 

لم راجع العدد ؛ :> 

(۷) فى « د € :< ظلهما ). 

}4{ راجع المدد ٦‏ : سم 


ع 

وال قر 2 عن ذلك + القول- قول اذلف : 
و زعم ر أيه ۳ الذى مات ألا '" : فالقول قوله مع ينه » 
لأنه مدعى عليه الفضل » إلا أن يقم الآلس بينة - وهذا قول محمد . 

فإن قامت البينة لكل واحد منہما على دعوى صاحبه لم 
المشترى ألف درهم » لآن البائع يدعى الفضل *“ 5 

وكذلك لو لم موتا جميعاً » ولكن حدث بهما جميعاً عيب " ع 
ثم ماتا » ثم قامت بينة أن الذى بالف درم مات ألا » وأقام 
المشترى البينة أن الذى يعسمائة مات أوّلا " » فإذا جاءت 
اليينتان حريعاً : أخذت بينة الألف . وكذلك لو جاءوا متفرقين - 
وهو قول خرن ٩۸‏ 

٩4‏ - واذا اشترى " الرجل عبداً على أن البا ع بالخحيار ثلاثة أيام» 
فقطعت يد العبد عند المشترى - قطعها ”* 0 أو غيره : فان البائع 


)2020 راجع العدد » : هم 

(؟ ) فى الأصول : «ان» . 

(؟) ف الأصول : « أول ». 

(8) راج المدد ٠۲:٤‏ ر 

)٠(‏ فى ( ف )و(د):(عا). 

١ (‏ ) سقط هذا اللفظ من « ف ) و١‏ د»6. 
(۷) ف الأصول : « أول » . 

( ۸ ) راحم العدد ٦‏ : سم 

٩ (‏ ) سقط هذا الافظ من « م 6. 
(1)"ق الأطول : ا فتطها», 


۱4۹ س 
بالحيار » ان شاء ألزمه "“ البيع وأخذ امن ٠‏ وان شاء أخذ عبده 
وأخذ نصف قيمته من المشترى » واتبع المشترى القاطع . 

وإن كان البائع هو الذى قطع يد العبد » ثم أراد أن يلزم المشترى 
البيع : فايس له ذلك » وقطعه يده اختيار للبيع ورد له '" . 


٠ه‏ - واذا اشترى الرجل جارية على أنه فيا بالخيار » فولدت 
عنده » أو وطها هو أو غيره » بفجور أو غير ذلك : فان اللحيار قد 
انقطع » ولزمه البيع » لأن هذا شىء حدث فيا » يلزم البيع فى مثله '"". 

أ خض اذا اشترئ 7 ا عق اران هرا اقل أنه 
بالحيار ثلاثة أيام » ثم اسل المشترى قبل الثلاث : فله أن برد اعمرء 
وقد انتقض الببع " . 

وكذلك رجل مس اشترى من مسل مدا عل أنه انار 
ثلاثة أيام » ثم ارتد عن الإسلام المشترى » قبل أن تمضى الثلاث : 
فله أن برد العبد » ولا يوجب عليه الإسلام ولا الكفر [شيئا] '©. 


)0( فى « م » : (لزمه) . 

(۲) راحم العدد ۱۲:۹ 

۸:١ راجع العدد‎ (r) 

(:) فى « ف » : « اشترى الرجل التصرانى » مكان : « اشترى النصرانى » . 
(ه) راحع فا بى العدد 5 : ةه 

(0) م يرد هذا الافظ فى الأصول . ولسكن راجع السرخبى (1: 54) . 


جح ۷ع ج 


؟ه - واذا اشترى التصرانى مر ن التصرانى مرا فم يقبضا » 
حی اسل المشترى : فلا بيع بینہما 1 

وكذلك لوكان البائع » هذا الذى أسلم 

ودا اا ول شان 7 


مه واذا اشترى الرجل عبدين بألف درم ؛ على أن أحدهما 
له لازم » والاحر هو فيه باللحيار » إن شاء أمسكه » وإن شاء رده : 
فهذا فاسد » لايجوزء لأنه لايعرف الذى لزمه ٠"‏ والذى هو فيه بالخيار . 

فان ماتا » وقد اشتراها بألف درم » وقيمتهما ألفان : فهو 
ضامن لقيمتهما . 


IT‏ النستر ا تعر أو قازر وهل 
الخيار ثلاثة أيام > فاسل حميعاً 2 أو أحدههما قبل صاحبه » قبل 
ن 


أن بمضى الخيار : فان البيع فا سد » تقض ` “۰ قبض أولم يقبض - 


فى قياس قول ألى حنيفة . 
(۱) فى دف©»:« هذا ». 
)+( قارن مع ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳٣‏ من كتاب الس . 
() ف الأصول : « ألزمه» . 
(4) لم برد هذا اللفظ فى « م » ولا فى ( د). 


(5) وردت فى « د » كلة ( قبل » سن كلة ( ينتقض ) وهى زائدة 
لاحل لما. 


سس 8 | سسس 
وأما فى قول أنى يوسف وحمد : إذا قبض المشترى لزمه البيع » 
ووجب عليه القن : 


وهذا كالرؤية 29 . 


0 راجم العددين 5 : و٣ ٥۲:‏ وانظر كذلك العدد ۰ فا يل. 


باب الجيار بغير شرط 


» وإذا اشترى الرجل حراب هروى » أو عدل زطى‎ -١ 
٠. 2 2 ع8‎ 006 3 
: أو سمنا أو زيتا فى زق » أو حنطة فى جوالق » ولم ير شيئا من ذلك‎ 
. فهو بالخيار » إذا راه‎ 


وليس لخيار فى هذا وقت ٠‏ 


؟٠-‏ فإن رأى بعضها ولم بر كله : فهو فيا بق من الثياب بالحيار » 
ويرد مالم پر » وما قد رأى . 

ولو بق ثوب واحد لم .يزه + کان له أن يردها جميعا : 

وكذلك كل حيوان » أو عروض ۰ ما لا يكال ولا ,يوزن ٠‏ 

أما ”'' السمن والزيت والحنطة » فإن كان الذى لم يره مثل الذى 
قد رآه : فهو له لازم » لأنه شىء واحد . 

فإن اختلفا » فقال المشترى : قد تغير ؛ وقال البائع : لم يتغير: ‏ 
فالقول فى ذلك قول البائع مع بمينه . وعلى المشترى البينة . 


۳ — وإن رأى الرجل متاعا مطو يا ».ولم ينشره » ولم بفتشه 7ل 


)۱( فى ( ف )و (د):(وأما). 
(0) فى 9د : «يقسه»ء وقي السرخبى (۷۲:۱۳) : 2 يقسه » » وفى 2 المصباح 


المثير » : 2 فتشت الثوب 6 . 


س 1 | !0 س 


فاشتراه على ذلك : فالبيع له لازم » ولا خيار له فيه " 


؛ - ولو نظر إلى مملوك أو إلى دابة » كائنة ما كانت » ثم اشتراها 
بعد من صاحبها ‏ بعد ذلك بشهر : لم يكن فيه خيار . 

فإن قال المشترى : قد تغيرت عن حالما الذى رأيتها عليه : - 
عليه © آل عل اال ٠‏ فإن لم تكن له بينة : فعلى البائع المين بالله. 
فإن نكل عن المين : بطل البيع . وإن حلف : مضى اليم 
غل لتر : 


ه- وإذا اشترى الرجل بيعاً > ولم يرهء ثم أرسل رسولا 
من قبله » فقبضه : فهو باللخيار إذا رآه » ولا يوجبه عليه نظر الرسول 
إلى المتاع > وقبضه إياه . 

ولو وکل وكلاً ٠‏ ' : کان قبض الوكل عليه جائزاً » ولا خي 
له بعد نظر الوكل اليه ٠‏ وليس الوكل فى هذا كالرسول ‏ 8 
قول ألى حنيفة . 

وأما فى قول أبى يوسف و مد : فالوكل والرسول فى ذلك سواء . 
والشترق فا كيدا اسار إذا رآى إن نام اغد ون ا 
لأن المشترى لم يوكله بالرؤية - بشىء » ولم برض بهء إنما وكله بالقبض. 


)000( راجع العدد ١5 : ٤‏ 
(0) فى «دد)»:< فل )». 


(؟) قد سقطت هذه الكلمة من « م 6 . 


س وه مده 
5 د وإذا اشترى الرجل عدل زطى » ولم بره » ثم باع منه 
ونا 6 أو ا حق تغير > أو قطعه » ثم نظر إلى مابق › فلم يرضه 8 
فلاس له أن يرده » فالبيع أ" له لازم ٠‏ إنما له أن ,أخذ كله أو يرد كله» 


إلا أن جد به عيبا فيرده بالعيب ٠‏ 


- وإذا اشترى الرجل عدل زطى #ن واحد » أو كل ثوب 
بعشرة + أو © ختيطة ‏ أو خادمين + أو شه عا يكال أو يؤزن: 
خدث فى شىء مله عيب قبل أن بقيضه : فهو بالخيار » إن شاء 
أحذه كله إن شاء ترك كله ««وليشق له أن يأغذ الذى لبس بد عيب 
خصته من العن > ورد الذى به العيب » لأا صفقة واحدة . 

ولو كان قبض » ثم رأى العيب : لزمه الذى ليس به عيب بحخصته 
ا ا فى الل نين ی ات فاه رةه 
وإن شاء أمسك . 

وأما ما كان من كل أو وزن من ضرب واحد ©» فقبضه » 
ثم وجد به عيبا بعد ذلك فنا وليه به : فليس له إلا © أن بأحذه © 
جبيعاً أو رده يع ١‏ 


للق فى « د » : « واليع » . 

(0) فى الأصول : ( شىء ). 

(؟) البارة ابتداء من :< ولوكان قبض ٠...‏ لغاية : «من الهن» سقطتمن ( د ». 
(4) سقط هذا اللفظ من « د ) . 


(0) فى «م»ودد»:«لأحذ». 


س إن ده 


۸ - وإذا اشتری الرجل عدل زطى » أو حراب هروى › 
£ 2 ء٤‏ 7 
أو شيئا 00 دن العروض أو الحيوان > صفقة واحدة 4 فاستحق 


7 
ع أو" کان به عيب قبل 


بعضه قبل أن يقبض » أو حدث به عيب" 
أن شتريه فاطلع عليه قبل أن يقبض : فالمشترى بالحيار » إن شاء 
أخذه كله وإن شاء رده كله . ولیس له أن يأخذ بعضه دون بعضء 
لأا صفقة واحدة » ولأنه لم يقبضه . 

وإن کان قد قبضه ء ثم استحق بعضه » أو وجد ببعضه عيبا : 
فإن له أن برد الذى به العيب خاصة » ويمسك ماسواه » ويرجع 
بن ما استحق خاصة » ويلزمه مابق مما لم ستحق . 

وو ن ا واهدا أدهدا ا قن ل قشم اند 
بعضه : کان له أن يرد ما بق . ا 

ولو کان ثوبين”*' » فاستحق أحدهما : جاز عليه الآنحر » إذا كان 
الاستحقاق بعد القبض . واو كان قبض أحدهما » ولم يقبض الآرء 
ثم استحق الذى قبض أو الاتحر ء أيهما ما كان : فله الحيار فى الباق 


. ف الأصول :« شىء»‎ )١( 

(۲) فى ١د‏ »ه:«عبيا». 

.» فى« د ):( و )مان « أو‎ (e) 

(:) ورد هنا فى ( د » : «فاستحق مضه کان له أن برد ما بتى ,ولو کان .وين ) 


وظاهر أنه تكرار لما سبق » قد وقع فيه الناسخ سمواً . 


للد 0 سد 
بحصته من المّن » إن شاء أخذ بذلك وإن شاء تركه » لأنه لم يقبض 
ما اشترى كله . 


فا خم ]ذا اشر ما يكال" أن يورت فة واد 
فاستحق بعضه : فإن له أن يترك مابق ولا يأخذه » إن كان استحق 
قبل القبض . 

وكذلك إن وجده ناقصاً : فله أن يتركه”" » وإن شاء أخذه بحصته 
من امن ” . 

داوات فإ رن اشرق غدل الل ا واد فاه اقا 
أو زائداً : فلا خير فى البيع » وله أن يرده " . 

وإن کان سمى لکل ثوب ما : فلا خير فيه إذا کان زائداً » 
لأنّ الذى وقع عليه البيع فى هذا مجهول » لا يعرف . 

وإن كان ناقصا » فعام بذلك قبل أن يقبض » أو بعد ما قبض : 
فهو باللخيار » إن شاء ترك وإن شاء أخذ ما بق بما می لكل ثوب 


1 3 اذى 
ل 


-١‏ وإذا اشترى الرجل كر حنطة جمسين درهما » فوجده 


للج ورد هنا فى « د » لفظ : « وله ١‏ » مكرراً » وهو خط من الناسخ . 
(۲) راجم العدد ۷ ٠١:‏ فا إلى ٠‏ 

(*) راحم العددن ۲ :۱و۲ :۲ 

)+( راجع العدد ۲ :۳ 


07 

ناقصاً : ذإن شاء أخذه بحصته من الم » لأن هذا يعرف" ما نصييه”' 
من المن . فليس هذا كالعروض التى ثمنها جملة واحدة ‏ .. 

۴ - وإذا اشترى الرجل أمتين صفمّة واحدة» فإذا إحداهه| 

أم ولد أو“ مدبرة أو مكاتبة » فعلم قبل القبض : فالمشترى باللخيار » 

إن شاء لم يلزمه الأمة الباقية » وإن شاء أخذها بحصتها من امن" . 


۴ والأعمى فى كل ما اشتری » إذا لم بقلب ولم چس » 
بالحيار . فإذا قلب أو جس : فهو منزلة النظر من الصحيح . 
ولا خيار له » إذا لم يد به عيباً . 

فان وجد به عيباً : فهو بمنزلة الصحيح . 


)000 فى الأصول « لا يعرف » . والمعنى يقتضى الالبات لا انى . 
)۲( فى ( م6 و« د»2:6 نصه». 

)^( راجع العدد ۷ : ٩‏ فى آخره 

)+( قد سقط هذا اللفظ من « ف © »وى «د» :«أم». 
)0( قارن مع العدد ۲ : ه 


۸ 
باب المراحة 


اوا افر ا ا س افليس له أن هه را 
دوين له أنه اشتراه''" نسيئة . فإن باعه مرابحة » وكتم ذلك : فالمشترى 
بالخيار » اذا اطلع على ذلك» إن شاء رده وأخذ ماله »و إن شاء أجاز البيع . 

فإن كان المشترى قد استهلك البيع أو قد استهلك بعضه : فالبيع 
لازم له » جائز عليه '' . ولیس لو أ برد مايق منه بذلك » 
ولا يرجع فى شىء من المن . 

؟ - واذا اشترى الرجل E‏ أو > ا 
فأصاب الحادم بلاء » ذهب من ذلك بصرها اق لزمها من ذلك 
عيب » أو أصاب الدابة من ذلك عيب » أو أصاب الثوب من ذلك 
عيب و أصاب الطعام شىء » فدخله من ذلك عيب : فلا باس 
أن بيع ذلك مرابحة . 


. م ترد هذه الكلمة فى « م » ولانى «ف)‎ )١( 

)2( فى « ف » : « فالببع لازم وله جار » وتى « د » : « فالبيع لازم وله جاتر 
عليه » مكان : « فالبيع لازم له جار عليه » . 

(۳) فى « ف 2:6 عليه ». 

(e)‏ المارة | ابتداء من : « أصاب الداية ...»6 لغاية : «... الثوب من ذلك عيب أو» 
سقطت من «ق). 


ت ۹و س 
ألا ترى أن الثوب لو اصفر أو توخ وكان ذلك ينقصه : فلا بأس 
بن يبيع ذلك مر اة . 
ولو أصاب من غلة اللخادم أو الدابة أو الدار أو العبد [ شياً] : " 
باعه " اة > لان الغلة ليست من أصل ذلك البيع'*) ١‏ 


عونت وإ اماب لیت کے ين وا عب من عل 
المولى » ينقصه : فلا يبيع شيئاً من ذلك مرابحة » حتى يبين ذلك . 
وكذلك اذا أصابه من عمل غيره » لأنه ضامن لما ينقصه " . 
فإن كان عمله باذن المولى : فهو اذا بمنزلة المولى . 
فإن "' باع شيا من ذلك ولم يبينه : فالمشترى بالجيار » إن شاء 
رد البيع » و إن شاء أمسكه . و إن كان قد استهلكه أو بعضه : لزم البيع ؛ 


ولم يكن للمشترى أن رده » ولا يرد ما بق » ولا يرجع فى شىء من المن . 


£ - وإذا ولدت الخارية 34 أوالغنم 4 أو البقر 4 أو الإبل ؛ 
أو 3 النخل ¢ أو الشجر : فلا بأس بأن بليعه اة » وذلك موه 


. 6» هذه الفقرة سقطت من « د‎ )١( 

(0) ل ترد هذه الكلمة فى الأصول ٠‏ وقد نقلثاها عن نص السرخسى ( ۱۳ : 0۷۹ 
(؟) سقطت هذه الكلمة من « ف 6. ود 

)4( راجع العدد ۸ : ه فها بى . 

)0( فى الأصول :شتا » . 

(3) فى (« م )و («د»:( نقصه». 


(۷) فى «م»:(«اذا». 


0 ١ لزه‎ 

فان استهلك المولى ذلك : فليس له أن ببيع"“ شيئاً من ذلك 
رايحة » حتى يبين ما أصاب من ذلك . 

وكذلك ألبان الغنم IT‏ ها" أعات ين ذلك 
من شىء : قلا ينيع شيا من ذلك ع اة > حتى يبين م أصاب نه ٠‏ 

ه - فإن كان قد أنفق عليها ماساوى ذلك فى علفها أو ما يصلحها : 
فلا بأس بأن يييعها مرانحة » ولايبين ذلك . 

وإن ١‏ يكن أنفق عليها شيع 4 ولم بصب من أولادها 4 ولكنها 
مانت ] 9 و 0 أو أصاب الغلة فة 4 فأهلكتها 9 فله أن ليع ذلك 
مراحة » ولايبين ذلك » وإن كان ذلك قد نقص الخادم أوالإبل 


أو الغنم او البقر © ٠.‏ 


» وإذا اشترى الرجل متاعاً » فله أن يجعل عليه من اللحياطة‎ - ٠ 
: والقصارة " » والكراء ¢ ويقول 8 قام عل يكذا كن 4 ولا يمول‎ 
اشتريته بكذا وكذا » فإن ذلك كذب » لأنه لم يأخذه بهء إا قام‎ 


(1) فى «ف6:« سعه». 
(0) فى <«م6:(وما». 
(؟) فى «د »> :«فيها). 
؛) سقطت هذه الكلمة من الأصول : 


0 

)ع( ف لصون :دموت 6 . 
)03 راجع المدد ۸ : ۲ فى آخره . 
) 


۷) قصرت الوب قصراً : بضته ٠‏ « المصباح » . 


ست م ١8‏ س 
عليه مع التفقة بعد ما اشتراه بكذا كذا » وقد اشتراه بأقل مما قام 
عليه » ثم لحقه من التفقة حتى قام عليه بذلك . 

ولا يلحق ما أنفق على نقسه وسفره ف طعام ولا مؤونة ولا كاء. 
وأما الرقيق » فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف » ثم يقول : 
قاموا على بكذا كذا . 

۷ وإذا اشترى الرجل طعاما » فا كل نصفه » أو ثلثه : فله أن يديع 
النصف الباق ص ابحة على نصف امن » لأن علمه يحرط ان هذا نصفه . 

وكذلك کل شىء يكال أو يورك بعد أن کون ص صرب واحد. 

فإن كان مختلفاً : فلا يبيعن مرابحة بما بق » قل أو كثر . 

وكذلك الثوب الواحد » إذا ذهب نصفه » احترق أو حرقه " 
إسان »> أو هو 2 أو باعه » أو وهبه 2 أو تصدق به : فلا يع 
النصف الباق مرابحة على امن الأول » لأنه لايدرى ان هذا وذاك 
سواء » من قبل مادخل فى شقه . 

و الف اا ا افو اها يما عة واحدة 
فلا يعن أحدهما مرابحة دون حك »> لآنه لا يعلم م راس مال 
هذا دن هذا ۳ إلا ظا بظنه أو حرا 4 محزره ٠.‏ 


. » فى الأصول : « عليه‎ )١( 

)( فى ( ف ) : 2 خرقه » » وق السرخبى (۱۳ : )۸١‏ : « أحرقه » . 
(۳) ل ترد هاتان الكلمتان « من هذا » فى « م » ولا في « ف ©6. 
(:) فى الأصول : « حزر » . 


جسم EC‏ بد 
بو وكذلك أو اشترى عدل زطى » أو عدل ہودی » أو بحر اب 
هروى ؛ بألف درهم : فلايبيعن ثوبا منها مرابحة » لأنه لايعلم ما رأس ماله. 
ولو کان أخذ كل ثوب منها بعشرة دراه : فله أن يبيع كل ثوب 
منبا مسابحة على عشرة ‏ وهذا قول ألي حنيفة وأنى يوسف . 


وقال همد : لا يبيعن مرابحة » حتى يبين أنه اشترى معه غيره . 


٠‏ - وكذلك لو باع كل ثوب منها برقه الذى عليه » أو زيادة 
دائق ”" على رقه » نم عم مارقه » فرضى بذلك : فهو جائز "9 . 
وله أن يبيعه مرابحة على ما مى لكل ثوب . 

ألا ترى أنه لو كان ثوبان » فأخذهما جميعا » الأبيض بعشرة 
والأصفر عفسة عشر : كان له أن يبع كل واحد منہما على ما سمى له . 
واو كانتا دارين : كان لشفيع كل واحد منہما أن يأخذها بالذى 
می لما . وأو وجد عيبا برد منه : رد كل ثوب وجد فيه العيب 
سی له من الثن ٠‏ ثم لو استحق ثوب منها : برىء من ثمنه 
الذى سمى له - وهذا قول أبى حنيفة و ألى يوسف . 


وأمافى قول "2 عمد : فإذا اشترى ثيابا صفقة واحدة » بعضا 


020 الداق : سدس درم . « المصباح » . 
(۲) راجع المد :عم 

(؟) فى « د»):«رد». 

(4) فى الأصول CLA):‏ . 

(0) فى الأصول : « نويا » . 

) سقط هذا الافظ من « م ) . 


ا 
أفضل من بعض » كل ثوب بعشرة : فلا يلبغى أن بیع وا منها 
مرابحة على عشرة » حتى يبين الأعى على وجهه » لآن الرجل قد يشترى 
الثونين بمأئة وخمسين » أحدها ‏ يساوى مالة " , والاتحر”" 
ساوى مسين » كل ثوب عفسة وسبعين » فب باع أحدهما 
عمسة وسيعين مرابحة : كان ذلك قبيحة *", لأنه إنما زاد فى ثمن 


ذلك لمكان الآحر ل حتى يبين » فيبيع” كيف شاء . 


١١‏ — وإذا اشترى الرجل تخا 7 حنطة ا تر أو شیء 
ما يكال أو يوزن : فلا بأس بأن يبيعه مرابحة » على ذلك . 


۲ - وإذا اشترى الرجل وبآ بعشرة درام » قباعه غمسة 07 عشر 


(00) فى الأصول : ( شترى التوين أحدها سماثة يساوى ...2 مكان: ( يشترى 
الثو بين عائة وسين أحدها يساوى ». وظاهر أن لفظ ( أحدها ) تقدم هنا عن مكانه 
الأصلى » وأن ارغ « خسمائة » لايتفق وأرقام المسألة ٠‏ ولذلك استبدلنا به دم 
« ماثة وحمسين » وهو حاصل امع بين « مانة 6 و « حمسين » الواردتين بعد . 

(0) فى الأصول : « يمالة ». 

(؟) فى« د » : « والأخرى ». 

NE 

(0) ورد هنا فى « د » لفظ « كل » فتكون العبارة : « فيبيع کل كف شاء ٠ ٩‏ 
وظاحر ان هذا اللفظ لا حل له هنا . 

)3 فى الأصول : « حنملة أو شعير | أو شا » . ولكن راجع السرخنی 
(۱۳ : ۸۲) . ومن الواضح أن الحنطة و الشعير لا مكن ببعهما م ابحة على حنطة أوشعير. 

)۷( فى الأصول : « مخمس ٠.‏ 


س ۹۱ س 
6 3 0 اشتراه بعشرة : 2 اليه حی ع رګه 


ألى حليفة . 


وفها قول آآخرء قول أنى يوسف وشمد : فلا يبيعه مرابحة 
على عشرة دراهم » ولا يطرح ما شیا لأنه شراء مستقبل " > 
لا يدخل فيه شىء" كان قبله من ربح » ولا وضيعة . 

التق عالق كان ا و دأو قم 
أو وصية » ثم باعه » ثم اشتراه : كان له أن يبيعه مسابحة على القن 
الآر » ولا .يطرح منه شيا . 

ولوكان أصله بيعاً » فباعه بوصيف “ أوبدابة » ثم اشتراه 
بعشرة : كان له أن بييعه مرابحة ولا يطرح منه شیا » فكيف 
بطرح الوصيف والدابة من العشرة . 

۴۳ - واذا"اشترى الرجل نصف عبد بمانة دره » واشترى 
آحر نصفه”"'بمالتين » ثم باعاه مرابحة » أو قالا: برج كذا وكذا 


. » مستقل‎ « : ) 88 : ٠ ( فى نص السرخصى‎ )١( 

(0) فى الأصول : « شيا » . 

(9) فى « ف » و «د»: «دميراث6. 

)4( فى « م» : « بوضيعة » . وفى «ف) و (د): ( بوصينة ».و ن راجع 
نة المارة 

(0) فى «م» : «اذا». 


(1) فى « م )و (د» :0 لصف » . 
11( 


ل — 
. على رأس المال » أو بوضيعة كذا وكذا'" من رأس المال :- فإن القن 
يكون بينهما أثلاا على مائتين وعلى مانة . 

ول و كان أحدهها قد اشترى ثلثه بمسانة درم > واشترى الالح 
ثلثيه "' بماتتى ”" درهم » ثم باعاه مرايحة : کان الثن بینہما على 

وكذلك لو ولياه رجلا بالذى أخذاه به. 

ولو قسما 9 الغن بينهما على قدر الذى ها“ فى العبد » فرح أحدهما 
أو وضع الاحر : فهذا لا يكون » وقد باعاه 29 مرابحة » أو ولياه 
رش بالذى أخذاه يه ٠‏ 


4 - وإذا اتفق الرجل على عبده فى تعلم عمل من الأعال 
درام : فإنه لا يلحق ذلك فى " رأس ماله > ولا ببيعه مرابحة 


على ذلك . 
فكذلك الشعر » والغناء » والعربية » وأحر تعلم القرآن : لا“ يوضع 


() فى «د» ١:‏ كذا »مان : « وکذا» . 
(۲) فى دف©>ودد»:دثلاء)». 

(©) فى « ف » و 2 د) : ( اتان » . 
)ع( في « ف » : « قم » . 

(0) فى «ف©6»ودد6:دطاه. 

(3) فى « ف » : (ذاعه)». 

(۷) سقط هذا ألافظ من 2 م » . 

(۸) فى « م » : (ولا) . 


5000 
شىء من هذا على رأس المال . 

وکل شىء عل به رجل جاريةً له أو عبداً له » مما لايحل : 
فلا يلحق برأس ماله . 

وكذلك أجر الطبيب » وأجر الرائض » والراعى » وجعل البق » 
وأحر الجام » واتلحتان ”2 : فهو مثل ذلك أيضاً . 

وأما سائق الغنم الذى سوقها من بلد الى بلد : فانه يلحقه 
فى رأس ماله . 

وكذلك أحر السمسار : يلحقه فى رأس ماله » مثل أبحر القصار. 

ولا يلحق أحر المعم الحساب فى رأس ماله . 

وكذلك أ النانحة 9 . 


١٠5‏ - ولوباع جاريتين » إحداهما أفضل من الآخرى » وقد اشترى 
كل واحدة '" منهما عمسواثة » فباعهما مرابحة : كان المن نصفين » 
وإن *' كانت إحداها أفضل من الأحرى . 


.)4* : 3 ( فى دم » : «الخاز » . وكذلك فى نص السرضى‎ )١( 

(۲) وقد ورد هنا فى الأصول : ( والعون ا وار و ار قطي القرآن » 
لايوضم شىء من هذا على رأس المال . کل شىء عل به رجل جارية له أو عبداً لهء 
غا لاحل » ولا بلحق رأس امال » . وظاهر أن هذه العيارة مكررة فقد وردت 
صا فى نفس هذا العدد . 

(؟) فى الأصول : « واحد 6 . 

(4) فى الأصول : « فان » . 


E 
آلا وی اا لو كانتا “ دارين على هذه الصفة : أخذ الشفيع‎ 
. كل واحدة '" منهما بالذى أخذها به » لاینقصه ولا بزيده شیا‎ 
. وكذلك التولية‎ 
وقال مد : لا يبيع احداهما " مرايحة » حتى يبين أنه اشترى‎ 
.'*' معها غيرها مرابحة‎ 


5 - وإذا باع الرجل متاعه مرابحة » ثم حط من البيع الأؤل 
شیا : : فإنه بحط ذلك الثىء وريحه عن المشترى الآنس ع وبر 
على ذلك فى القضاء 
وكذلك لو كان وله رجلا » ثم حط عنه شیا : حط مثله 
عن المشترى © 

۷ - وإذا باع الرجل متاءاً مرايحة » انه فى المرابحة » 
ودلس له : إن المشترى بالخيار إذا اطلع على ذلك » إن شاء رڏ 
المتاع » وإن شاء أخذه بالعن الذى اشتراه به » لا ينقص منه شي . 

فإن كان المشترى قد أهلك المتاع أو بعضه : فالئن له لازم » 
ولا حط عنه منه شىء . 


)00( فى الأصول : « انها لو كانت » مكان : « انبما لو كاتا » . 
)۲( فى « م6 و«د)»6:« وأحد». 

: » فى الأصول : « أحدها‎ (r) 

(4) راجع المددن ۹:۸ و ۱۳:۸ 

(5) فى « ف » : « حط عله مثله عن المشترى © . 


2-0 

۸ - وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه » أو قامت 
عليه بذلك بينة : لم يكن للشترى أن يرجع فى شىء من ذلك لتلك 
الحيانة . إا له أن يرد المتاع كله کا أخذه ء أو يلزمه لذن كله 
وهذا قول ألى حنيفة وحمد . 

وقال أبو يوسن : نرى أن يحط عنه الحيانة وحصتها من الريح 
على كل حال . 

4- وإذا اشترى الرجل وبا بعشرة دراه : فایس له أن بیع 
ذراعة منه "“ مرابحة » لأن الثوب تلف " . 

وكذلك ليس له أن يديع منه '" أكثر من ذراع أو أقل مرابحة 
إلا أن يقول : أبيعك نصفه أو ثلثه أو زْءا من كذا وكذاحزءا . 
فلا بأس بأن بيعه على هذه الصفة » لأنه يكون شريكا” فيه 
كله بذلك 200 . 


٠‏ - وإذا اشترى الرجل ما يكال أو يوزن » بعد أن يكون 
كك راجن غير مختلف : فلا باس بأن بيع رطلا منه أو قفيزاً 


() فى الأصول : « مها » . 

)۲( راحم العدد ۸ : ٩‏ 

(؟) سقط هذا الافظ من « م » . 
(:) فى «( ف )و («د):(کذا). 
)٠(‏ فى الأصول : « شريك » . 

(5) قارن مع العدد ۸ : ۷ ف آخره ٠‏ 


۱۹71 س 
منه 29 » على حصته من امن » مرابحة » لأنه شىء واحد قد أحاط 
عليه نه ۳ . 

فان کان مختلفا : فليس له أن يبيع ادا اعرا وهر 
قول ای حليفة 47) . 


- وإذا سل الرجل عشرة دراهم فى وبين من نوع واحد » 
ومن صرت واحد » وشرط واحد » واعطاه عشرة دراهم » ثم 
قبضهما : فلايبيعن واحدا منهما" مرابحة ‏ فى قول ألى حنيفة . 

وقال أبو يوسف وممد : له أن يبيع كل واحد منهما على 
خمسة درام . ألاترى أن صفقتهما واحدة » وأنه لو صالم الذى 
عليه السام على رأس مال أحدهما » وأخذ الآخر : كان ذلك جائزا - 


وهذا كول أن فة وان وسو عمد اق هلا لكان 


۲۴ - واذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة » ثم اشترى 


)2 فى « د » : ذلك وراجع العدد ۸ : ۷ 
(۳) فى (ف») و «د»:(مہما». 

)+( قارن مع العدد ۸ : ٩‏ 

(0) فى (م)€:(من») . 

(3) فى الأصول : « قيضها » . 

(۷) فى دم)» : «دملها ) . 

)۸( قارن مع العدد ۸ : ۸ 

للك راجع العدد هه من كتاب الس . 


س ۹۷ سد 
النصف الآحر بمائتين : فله أن يبيع أى النصفين شاء مرابحة 
على ما اشتراه به . وان شاء باعه كله على ثلاثمائة مرابحة . 


۴ - واذا اشترى الرجل عبداً بألف درم » ثم وهب له البائع 
امن كله : فله أن يبيعه مرابحة على الألف التى -اشتراه بها منه . 

وان وهب له بعض العْن : كان للشترى أن يبيعه مرابحة على 
ما بق من امن . وكذلك لو حط عنه بعض القن . 

وليس يشبه هبة الغن كله هبة بعض المن . 

٤‏ - واذا اشترى عبداً بألف دره, ‏ ثم باعه بالثن عروضا أو أعطاه 
به رهن » فهاك الرهن : كان له أن يبيع العبد مرابحة على الف در . 


ه؟ ‏ واذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم جياد » فنقدها » 


فوجد أحدها زائفً » بغاوز به البائع ”" عنه : فله أن بييعه مرايحة 


عل عدر درام ا 

وكذلك لو اشتراه بعشرة دراه نقد » ليس لما أجل » فلم ينقد 
الى أشهرا : فله أن بييعه مرابحة على عشرة دراهم > لأن هذا 
نقد ليس يتأ* ا 


. » فى < م » : سقط لفظ «كذلك‎ )١( 

(0) فى « ف »:< البيع ». 

. 4 فى م6 : بعد‎ (r) 

6 المارة : « لأن هذا موري CE‏ عن فد . وفى (د): 
( باحر » مكان « بتأخر » 


س ۹۸ س 
- وإذا اشترى الرجل ثوا بعشرة درام © ثم وهبه » 
:' فله أن يبيعه مرابحة على عشرة 


9 رجع فى هبته » وأخذه “ 


دراه 1 
وكذلك لو بأعه بعشرة دراي أو أكثر 4 5 رد عليه لعيب ٠‏ 
أو ببيع ” فاسد » أو بخيار “ » أو باستقالة البائع فأقاله : كان له أن 


بليعه هس انحة على عشرة دراه . 


5 ولو كان بأعه ¢ م ورثه أو وهيه أو سارف ملک 
بغير شراء : لم يكن له أن يبيعه مرايحة » لأن هذا الملك الثانى ملك 
بغير شراء » وقد هدر الملك الأول الذى كان فيه الشراء . 


3 


۸ - وإذا اشتری الرجل من أبيه ع أو أمه » أو مكاتيه » 
ع ع و ر 85 9 رار ام 
أو عبده ؟ أو عبد من مواليه ¢ أو مكاتب من مواليه » متاعة بين 
قد قام على البائع بأقل من ذلك : فليس للشترى أن يبيعه مرابحة» 
إلا بالذى قام على البائع » للتهمة . 

ولیس هذا كالشراء من الأجنى 4 ولا من الاخ 4 ولا من 0 


)١(‏ فى «د» : («وإأحده). 
(۲) سقطت هذه الفقرة كلها من « ف © . 
(۳) فى الأصول : « بيع » 5 
(4) فى« م»:«خار». 


(0) فى « ف » : « أبئه » ٠‏ وف نص السرخبى ( ۱۳ : ۸۸) : <« أبيه 6 . 


ھک 

. وإذا اشترى الرجل من امرأته : فليس له أن يبيع مرابحة‎ - ٩ 

وکل “ من لا تجوز شبادته له : فلا يبيعن » ما اشترى منه » 
مرابحة ‏ وهذا قول أبى حنيفة . 

وقال أبو يوسض : أنا أرى أن بيع كل '" ما اشترى من هؤلاء 
مرابحة ‏ ماخلا عبده أو مكاتبه أو « عبد من مولاه  »‏ وهو 
قول همد . 

۰ - وإذا اشترى الرجل ثوا" > بثوب قد قام ‏ الثوب 
الأؤل ‏ بعشرة درام : فليس له أن ليع الثوب ‏ الائحر مرابحة 
على عشرة دراهم . 

۴۱ - وإذا اشترى الرجلان من رجل عدل زطى بألف درم ؛ 
فاقتسمأه ينهم : فليس لواحد منهما أن بيع نصيبه مرابحة » لأنه 
ابس حيط عله ان هذا هو النصف © . 


۴ - وإذا اشترى الرجل عبدأ به عيب قد دلس له؛ أو ثوا“ 


. » فى الأصول : « كل‎ )١( 

فم فى الأصول : « يبيع من كل » مكان : « يبيع كل » . 
(9) فى «ف)»)و«د):<توب»). 

(4) سقط هذا الافظ من « ف »و (د» . 

(5) راجع العدد ۸ : ۷ فی أوله وكذلك العدد ۸ : ٩‏ 


(7) فى «م» و «ف»:(لوب). 


a 
: فيه عيب قد 'دڵس له" ثم اطلع عليه بعد » فرضى أو لم برض‎ 
. فله أن يبيعه مرابحة » لأنه قد اشتراه بذلك القن‎ 

وكذلك لو اشترى بيعاً مرابحة » نفانه ‏ صاحبه فيه : كان له أن 
يبيعه م ابحة على هاعد 2 لان بذلك قام عليه . 


مم واذا ول رجل رجلا بيع بم قام عليه » ثم اطلع على أن 
أخذه بأقل من ذلك » بسبادة شود قامت على ذلك : رجع 
عليه بالفضل - أو باقرار من البائع الأوسط » أو بدعوى من 
المشترى الار وأ البائع الأوسط أن بحلف علا : فانه برجم 
عليه بذلك الفضل » ويتم له البيع > ويكون له أن بيع ع اة 
على مابق ” . 

: ولو باعه مسابحة قبل أن يرجع بثىء على البائع الأول‎ - ٤ 
كان ذلك جائزا . وله أن برجم بتلك اللحيانة » وما أخذه ”“ رده‎ 
. على المشترى  وهذا قول أبى حنيفة‎ 

وفرق بين التولية وبين المرابحة » فقال : يرجع بالحيانة فى التولية » 

(۱) فى دف ٩‏ : (وقد) . 

. 6» العبارة : « أو وبا فيه عيب قد داس له » سقطت من « د‎ (r) 

(؟) فى همهو «ف»:« ااه » » وفى «د» : « غااه ) . 

. 6» العمارة : « على ما أخذه به » سقطت من ( د‎ (٤( 

)°( قارن مع العدد ۸ : ۱۸ 


(1) فى « ف )و (د):(أخذ» . 


د ا يد 


ولا برجع فى المرابحة وله اللجيار . 
وقال يعقوب : هما سواء فى ذلك كله » يرجع بالحيانة والرح . 
وقال مد : هما سواء » فلا يرجع يخيانة ولاربح . إن كان 
ما“ استبلكه : فهو بالخيار إن شاء أخذه ميع الثن » ولا يطرح 
عنه الخحيانة “ » وإن شاء ردّه على صاحبه وبطل '" البيع ٠‏ 


هم واذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان : فلا بأس 
أن يبيعه مرابحة 29 . 

[ فان كان للا'ول فيه حصة : فليس له أن يبيعه حصة نفسه 
مرايحة ] *' إلا على ما اشتراه به ٠‏ 

فان کان لم يشتره ٩”‏ » وصار له بوجه غير الشراء : فلا ببيغن 


حصته ص اة )¥( 5 


. ما » هنال‎ < )١( 

(0) فى الأصول : « البار » . 

(؟) فى « ف »6 : « وسمطل ©6. 

)4( قارن مع العددين ۸ : ۲۸ و ۸ : ۲۹ 

(0) لم ترد هذه العبارة فى الاصول ٠‏ وقد نقلناها عن الرخضسی ( ۹۰:۱۳) 
رالذى بير إثباتها فى المتن أن أداة الاستثناء « إلا » الواردة بعدها تشعر بأن هناك 
قصاً . وهذه الاداة مسبوقة فى نص السرخسى بتلك الصارة . 

(0) فى دم » : < يشر» )»وف «د © : ( يشتر). 


00 راجم العدد ۸ : ۲۷ 


سس ٢‏ ۷ سد 

م - وإذا كانت خادماً لشريك المفاوض للخدمة » فاشتراها 
شريكه منه لتخدمه “¢ بذ" له أن سیا فا رأمن. ان ۴ 
يببعها ''' مرابحة . 

وناك كل ف كن اها دون تساشة + فاخ اف الات 
ليكون له دون صاحيه 0 

وکل شیء کان بينهما : فلا يبيعه واحد مما * مسابحة , إذا * 
اشتراه من صاحبه » إلا على الأصل الأول . 

۷~ وإذ| ”© کان عبد بين 05 انين ع قل قام عل جا اة 
دینار » فرج أحدهما صاحبه فى حصته دينارة ‏ : فلا بأس بأن 
ال ع اة على مانة دينار ودينار ۰ 


مم - وإذا اشترى الرجل متاءا » ثم رقه بأكثر من ثمنه 


1ق اول 

. » فلا باس بان سپا‎  : فى « م » : 2 فلاسعهما » مكان‎ )١( 

(؟) فى «م) و« ف»2:6 سينا ». 

(4) وقد وردت هنا فى الاصول كلة « حصته » . وقد حذفتاها لأن الى 
لايمتقم إلا بحذفها . وليراجع السرخبى ( ١‏ : 40) . 

(ه) فى الأصول : « واذا€ . 

(7) فى « م »و («د):«وان». 

(۷) فى («م):(«من». 


)۸( ا 


TE 
نم باعه مرابحة على رقه : فهو جائز » ولا يقول : قام على بكذا‎ 
. وكذا ؛ ولكن : رقه كذا وكذا » فانا أبيعه مرابحة على ذلك‎ 
» وكذلك لو كان أصله میراا 9 » أو هبة » أو صدقة » أو وصية‎ 
. نقومه قيمته » ثم باعه مرابحة على تلك القيمة : كان ذلك جائزة‎ 
» وم - وإذا اشترى الرجل فق خييك اله 6 أو عبد لبعض ولده‎ 
: أ من أمته”"» أو من أمة لابن له » بيعاً قد قام عليه بأقل من ذلك‎ 
. فلا يبيعه مرابحة » إن كان على العبد دين.» أو لم يكن » إلا على الأقل‎ 
وكذلك العبد » وأم الولد » والمكاتب » والمدبر » والعبد قد عتق‎ 
٠ أصفه وهو سی فى بعض قيمته - وهذا قول ألى_حنيفة حنيفة‎ 
- : وقال أبو يوسف بوسف و همد : أما العبد الذى قد ' عتق نصفه‎ 


فلا بس ا بجع ما اشترى مله ع اة » لأنه حر كلد © . 


« س وإذا باع الرجل المتاع 2 2 د ارده ( (o)‏ اف بعشرة © 


. » عيراث‎ ( : )9١ : ۱۳( وفى نص السرخسى‎ ٠ 6 فى الاصول : « ميراث‎ )١( 

(0) فى «ف» و («د) :(|مەه» . 

(؟) سقط هذا الافظ من « م 6. 

)+( راحم العدد ۸ : ۲۸ 

(9) يقول الکال بن اهام فى ( فتحالقدير » ( 5 ۲٠:‏ ):« ان لفظ ده بازده معناه 
أشرة أحد عثر » أى كل عشرة رحا واحد » . وبقول السرخمى فى « المسوط » 
)4٠1[‏ : ان الريج بكونجزءاً من أحد عشر جزءاً من القن 

(1) فى الأصول : ( عشر » . 


ل ع١‏ ده 


اعد عدر »أو ( بده دوازده ) أو بعشرة . الى عشر © أو نر بده سيزده ) 
أو بعشرة ثلاثة عشر : فهذا سواء كله . 
فإذا عار المشترى بان : فهو باللحيار » إن شاء أخذه بذلك » و إن شاء 
رده . فإن كان قد عام بالمن قبل عقده البيع : [ ليس له أن برده] ‏ . 
وكذلك المتاع برقه » فهو كذلك أيضا : إذا عل الرقم » إن '"' شاء 


اخذه › وإن شاء َر 9 


١‏ - وإذا اشترى الرجل ثوا بعشرة دراهم م ييه 
« ده يازده » على © ال اي ا واد 
أخد عشر بزعا من و '» وصارت الوضيعة عشرة أجزاء من 
أحد عشر جزءاً من درم © 


0ة “هذه النارة. ق الأصول .ولك ال طلا + فين راب 
الشرط وتتضمن حم المسألة . على أنه قد ورد بالاصول حواياً ا 
المارة الآنة : « فهو الخيارء ان شاء أخذه وان شاء رده » ٠‏ وهف عين العبار: 
الواردة قبل هذه المسألة . وظاهر أنه تكرار لا يتفق مع حم المسألة التى تحن بصددها. 
وقد حذفاها لأجل ذلك . ولرا جم السرخضی (A: ٠۳(‏ 

(0) فى د ف »> : «اذا» . 

00( راجع المدد ۸ : ٠١‏ فى أوله والعدد ۸ : ۳۸ 

(4) فى نص السرحسى ( 5١:1‏ ): 2 عن » . 

(0) فى دم » و « د » :< الدراثم ». 

(6) فى الاصول : «الدرام» . وفى نص السرحسى ( 1 : )1١‏ : 2 درم » ٠‏ 

(9) وها مقا أن ا ت زاهد] من غر اوخن اع 


راجع المدد لم : 1٠‏ والحاشية . 


کو جح 
4١‏ - وإذا اشترى الرجل لوا جفسة دراهم » واشترى آلر 
لوا هستة دراه » ثم باعاهما ('' حميعا صفقة واحدة م ابحة أو مواضعة : 
إن العن بينهما على قدر رؤوس أموالما 5 


؛ - وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهم »ثم ولآه رجلا » 
ثم حط عن المشترى الأول امن كله : فإنه لايحط عن الآلر 
شيا » لأن هذا ليس بحط ولا وضيعة " . 


0020 فى الأصول : ( باعپما 6 . 
)۲( راجع العدد م : يو 
(r)‏ راجع العددين ۸ : ١١‏ وما "م 


۹ 
باب العيوب فى البيوع كلها 


+ وإذا باع اليل بدا > أو أ أو دارا > أو ثانا‎ - ١ 
أو شيا من الأشياء » فبرىء البائع إلى المشترى عند عقده الببع‎ 
من كل عيب : فهو براءة جائزة » ولا يضره أن لا يسمى شيا‎ 
. من ذلك‎ 

ألا ترى أنه لو برىء اليه من القروح + وانلدروق'" فى الثوب ؛ 
ومن الدَيرَ ' فى الدابة : كانت هذه البراءة جائزة فما سمى » وإن 
كان ۾ قلخ کید افر کاو کا أو كذا وکا ده 

وكذلك لو قال : هو برىء من کل عيب : - فقد دخل فيه كل عيب » 
وكذلك كل داء » وکل دبرة » وکل حرق » أو حرق »2 أو »ع 
أو غيره من العيوب ‏ وهذا كله قول أى حنيفة و ألى يوسف 


و مل . 


. » المصباح‎ <١ القروح : جمع قرح » وهى الجروح‎ )١( 
. (؟) الخروق : حع خرق‎ 
. » الماجد‎ « ٠ )ع الْدير: حمع درة » وه قرحة الدابة‎ 
.)اذك«١ فى «د»:‎ )4( 


07) 


حت وا لا حت 

؟ س وإذا شبد شاهدان '' على البراءة من كل عيب فى خادم ( 
ثم ان [ أحد] ” الشاهدين اشتراها " بغير براءة » فوجد بها عيبا : 
0 له أن يردها » من قبل ان الشبادة على البراءة لم تكن اقراراً 7 
منه » ولا من البائع » ولا من المشترى » أن بها عيباً . 

وال و كان "ور لت هرت 1 الجاق براقي مطل ا 
ثم اشتراها منه أحد الشاهدين بغير براءة من ذلك » فوجدها آبقة : - 
كان له أن يردّها بذلك . 

م وإذا اشترى الرجل السلعة » ولم يرأ البائع اليه من شىء ؛ 
ثم أراد ع بعد ما وقع البيع [ ان] "' 
المشترى أن يرنه من ذلك : فله ذلك » ولیس لبائ البراءة إلا عند 
عقدة " البيع . 


۽ - وإذا اشترى الرجل اا ا ل ا 


يبرا من العيوب » فآلى 


)01 فى الاصول : « شاهدن » . 

(0) لم برد هذا اللفظ فى الأصول ٠‏ والظاهر أنه قد سقط عند النسخ › 
والمعنى رتطلبه . 

فيه فى الأصول : « اشتراها » . 

(:) فى الأصول : « اقرار » . 

(5) سقط هذا اللفظ م E‏ 

نه کت ان عن الا مرك 


9 فى < م )و (د) : 2 عقده». 


ا 
تحيض حيضة - بلغنا نحو من ذلك عن على بن أنى طالب " . 

ولا يبغى للبائع أن يبيعها إذا كان يطؤها حتى تحيض حرضة 
عبدهة . 

وإن انق لا مهن حمق القتري أن ی ا كترود شاي 
وا سارها بس ارثا فيضة أذ شين : 

وإن كانت من تحيض » فارتفع حیضہا : انقظر ا " » حتى بعلل 
أا غير حامل » ثم يطؤها . 

وإذا و المشترى » ووجد بها عيباً قد دس : فليس له 
أن يرةها بذلك العيب » وتقوم به » [ وتقوم ] '' وليس بها عيب » 
إنكان العيب ينقصها العشر » رجع بعشر المن ٠‏ 

وكذلك لو لم يطأها » ولكن حدث بها عيب عنده » ثم وجد 
عيبا قد دلس له : فليس له أن يرذها بذلك العيب » ولكن تقوم 
وا العيب » وتقوم وليس ما العيب © فإن كان العيب “ ينقعهها 
العشر » رجع ‏ بعشر امن » ويكون فيها ما کان ' فى الى وطن ٠‏ 


للق أبو الحسن غل ن ان طالب ابن ۴ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
مات سئة 5١‏ ه. 

(0) فى «م» و «ف) : «فانتظر با ». وفى «د»:«فاتظرتا . 

(؟) م ترد هذه الكلمة فى الأصول وقداثبتناها قباسأعلى ماسيجىء فى الفقرةالتالية. 

(:) فى «م» : «المن». 1 

)0( فى الأصول : « ويرجع > . 

. 6 لم ترد هذه الكلية فى « م‎ )١( 


E 

فإن باعها بعد ما رأى العيب : فليس له أن يرجع بىئ »› 
من قبل ان البائع يقول : أنا أقبلها . 

وكذلك او وطها غير المشترى بزنا أو لشبهة . 

وكذلك لو زقجها المشترى » فوطنها الزوج © أو لم يطأها : 
لم يكن للشترى أن ردها بالعيب » ولكن يرجع بنقصان العيب ٠‏ 

ولو كان لما زوج عند البائع »> قد وطبها عنده » ثم وطئها عند 
المشترئ : فإن للشترى أن يردّها بالعيب ٠‏ ولا سبه هذا وطء المشترى 
ولا وطء الزوج الذى زوجها المشترى . 

ولو اشترى جارية بكرا » وها زوج » فوطئها عند المشترى : 
لم يكن للشترى أن برها » لأنها كانت بكرا فذهبت عذرتها عند 
المشترى "2 . ولا شه هذا الباب الأول . 


a‏ 204 باع 
هھ ولو اشترئ و با فصبغه بعصفر”" | 


ا أو قباء'؟'ولم يخطه بعد » ثم و جد به عيباً :كان ل أن ,رجح بفضل ما بينهما . 
فان باعهة بل أن يعاصمه :ل يكن له أن مج بشئ إلافى العضفر والزعفران: 
فان له أن يرجع فيه » لأن البائع لو قال : آنا أقبلهء »ل يكن له أن بأخذه. 


وزعفران 5 4 أوقطعه قيصأ 


)١(‏ العارة ابداء من : لم يكن للمشترى ...» لغابة : « ... عند المشتزى » م رد 
فى «م» ولا فى «ف». 

0 الضف : صبغ أصفر أللون . 

(؟) العفر ان داع اعفن الو > 

(؛) القباء : ثوب لبس فوق الثياب » المع : أقبية 

(0) م ترد هذه الكلمة فى « م6 . 


کا 

+ - وكل عيب وجده المشترى بالسلعة » فعرضها بعد ما رآه 
على البيع “> أو وطنا أو لها أو لاسا وة © أو اها + 
أو رهنها » أو وهبها : فان هذا كله رضا بذلك فى القياس » وليس 
ه أن يردها » ولا يرجع بفضل ما بينهما . / 

واو ادها كان هلاق القاس رخا “ولك ادع 
اقا ٠‏ و ان ركفا ق الاسيسان + 
ESS SCRE‏ كان بهذا كله 
رضا بالعيب . غير الى أستحسن : اذا " ركب الدابة ليرّها أو ليسقيها » 
أن لا يكون هذا رضا » إنما الرضا ركوبه قى حاجته . 


- ولو ولدت الحارية عند الرجل » أو وطئها » فباعها » وكتم 
ذلك : فليس لاشترى أن برها بذلك ٠‏ لأن هذا ليسبعيب لازم . 

ولابأس بأن يديعها مرابحة » إن ل يكن ينقصها ©“ » إذا كان الولد 
قل مات . 

فان کان جامعها » وهی بكر : فلا يبيعها مرابحة حتى يبين 
ذلك © . 


١(‏ فى الأصول : «اليائم». ولكن راجح نص السرخنى ( ١١‏ :مة). 
(۲) فى الاصول : «لها). 

(0) فى الاصول : « فاذا » ٠‏ وراجع السرخنى :١(‏ 59). 

(4) فى « م.» : « ان م ينقصها ٩‏ مكان : « ان ل يكن ينقصها » . 


)0 راجع الأعداد ۸ : ۳و۸ : ووم : ه 


200101 

م - وإذا اشترى الرجل خادماً » فدبرها ٠‏ أو أعتقها البتد » 
أو ولدت ولداً فكانت 3 ولد له 5 رج ا عا قدا لسن لد : 
كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما . 

ولو كان باعها » أو وهبها وقبضها الموهوبة له » ثم وجد بها عياً 
قد دلس له '" : لم يكن له أن بجع إليه » لأنها قد حرجت من ملك 
إلى ملك غيره . 

وكذلك لو باع بعضها » وبق فى يده بعضها : لم يكن له أن يرد 
ما بق » ولا يرجع بفضل خادم غيره . 

ألا ترى أنه لو باعها من البائم » ثم وجد المشترى بها 
عيبا : لم يكن له أن يرجع على البائع "' بشىء » واللحادم عند البائع . 

وكذلك لى وها أو تعدّق عا علية:.. 

٩‏ - وإذا اشترى الرجل خادمةً » فقتلها '" هو ء ثم وجد ما 
عيباً قد دلس له : لم يرجع بشىء » لأنه هو الذى جنى عايها . 

وهذا والعتق فى القياس سواء . ولكن استحسن فى العتق * . 


)١(‏ العارة ابتداء من : « كان له أن برجع بنقصان .. . » فى الفقرة السابقة 
لغابة : « . . . قد داس له 6 لم ترد فى « د 6 . 

(؟) العبارة : « ثم وجد المشترى ... © لغابة « ...على البائع » ل رد 
ق « م ). 

(۳) فى الاصول : « فقباها » . 

©( راجع العدد السابق (۸:۹) . 


سس ۳ — 
ولو ل پقتلھا ‏ هو › ولكنها ماتت موتة : كان له أن يرجع بفضل 
العيب . وليس الموت كالقتل » لأن القتل من جنايته . 
ولو قتلها 9 غيره : اليم نجع سىء . 
٠‏ وكذلك لو اشترى ثوباً عفرقه » أو طعاماً فا كله + 
م يكن له أن رجح بنقصان العيب ٠‏ 
وإن لم يكن عم بالعيب » ولبس الثوب حتى ترق أو أكل 
الطعام » ثم عل بعيب © کان قد دلس له : لم يكن له أن يرجع 
بثىء - وهذا قول ألى حنيفة . 
وقال أبو يوسف و ممد : له أن يرجع بفضل ما بين العيب 
والصحة . وليس هذا كالأؤل . هذا مما يصنع الناس . 
3 ع 
وكذلك الحنطة إذا طحنها » والسويق إذا لته : كان له أن يرجع 
فضل ما بين ما » لأن السويق قائم بعينه ٠‏ وهو بمنزلة الثوب يصبغه © 


أو بقطعه قيصاً أو قباء 00 0 


. 6 فى الاصول : « ىلها‎ )١ 

) فى « م » : ( قلها ». 

(0) فى «د):«ولم). 

. 6 فأحرقه‎ « Oa (4 
NENE 


(5) فى ( م »6 : ( يصنعه». 


( راجع العدد ؟ : ه 


لد ۸4 س 
2 0 ع 
١‏ - وإذا اشترى خفین أو نعلين أو مصراعى باب بيت » 
غوجد فى أخدههما عيبا '' : فله أن يردّهٌما جميعة " . 
فإن كان قد باع الذى ليس به عيب : فليس له أن يرد ما بق › 
ولا لجع لس 4 لأن هذا عنزلة شىء واحد باع عه 9 


۴ - وإذا اشترى عبداً > ثم باعه » فرد عليه بعيب » فقبله 
بغير قضاء قاض : فليس له أن يردّه على الأول » لأن هذا عنزلة ©" 
الصاح والرضا . 

ولو قبله بقضاء قاض » ببينة قامت » أو باباء يمين » أو باقرار 
عند القاضى أنه باعه والعيب فيه ولا بعل هو بالعيب : كان له أن 
رده على الذى ' باعه إياه » ان كانت له على العيب بينة » 
و إلا استحلفه . فان نکل عن المين : ردّه عليه » و إن حلف : لم رده عليه . 


۳ وإذا اشتر ى الرجل جارية ها زوج » ولا يعم به ؛ 
و عبداً له امرأة » وهو لا يعلم » »ثم علم به" : کان هذا عیا 


3 


تم عل ؛ ا 


)١(‏ فى الاصول : «عب». 

)۲( قارن مع العددين ۷:۷ :و ۷ :۸ 

۸:۷ وقارن مع العددين ۷:۷ و‎ ۸ : ٩ راجع العدہ‎ (r) 

(4) في 9 د» وردت هنا بعد « منزلة » العبارة الاتية : «ثى واحد باع بعضه)» 
وم تكرار لما حاء فى الفقرة السابقة » ولا يحل لما هنا . 

(5) سقطت هذه الكلمة من « م »6 . 

(5) كذافى الاصول. 


س و۸٧‏ ده 
برد مله © لان فرج الحارية عليه حرام اذا کان ها رفخ ¢ ولأن 
العبد يلزمه نفقة المرأة : 


موتك وإذا” لمارف E EN‏ لانن لتنا نا E‏ 
أوناقة : لم يكن له أن يردها بعيب » ولكن يرجع بنقصان 
ان : 

وكذلك غلة » أو شجرة » اذا اشتراها رجل » فأ كل غلتها : فانه 
لا يردها ''' بعيب ٠‏ 

ولو کان عبداً » فأكل غلته ؛ أو كانت دارا » فأكل غلتها : 
كان له أن يردها بالعيب » لأن هذا غلة ليس منه » وغلة النخل 
والغتجر :ولق الشاة والبقرة مها ت وهذا زل الولف : 

ا وإذا اشترئ الرجل عدا فرهده عنما + فله أن رده 

وكذلك إن كان سارقا . 

وكذلك لو کان على غير دين الاسلام : كان له أن يرده . 

۱٦‏ - وإذا كان زانیا أو ولد زنا : لم يكن له أن يرده » لأن 
هذا ليس بعيب فى الغلام . 

وهو عيب فى الخارية يردها منه » اذا كانت زانية أو ولد زنا » 


1 فى «د» : «فله أن ردها 6 مكان : « فاته لا ردها » . والصحيح‎ )١( 
. ما اخترناه » كا بتدين من الفقرة التالية‎ 


SE 
ا ا ان فن اي ج یب‎ 
* اذا نالا ينقضة 5 قلسن يعيب + وانثال أيضا + :والس‎ 

اا ا ع ا ع 

وال ت فى الحارية . ولا يكون فى الغلام » إلا أن يكون 
من داء . 

لاد کی الام ی ا ع ی 


. » التؤلول : خراج نای“ صلب مستد ر . « المنيحد‎ )١( 

(؟) الجر : هو انتفاخ نحت السرة . السرخبى ١(‏ :لا١٠١).‏ 

ORS 20‏ تراد كل CoRR‏ 
بقلم آخر هذا نصه : « والصهوبة بالفارسية ورى » ٠‏ والصهوبة فى الشعر : أن تكون 
فيه حرة أو شقرة ٠‏ |انحد » . 


(؛) الشمط : هو أن الط سواد رأسه بياض . « المنحد» . 


. )۱١۷ : ۱۳ ( الرخنى‎ ٠ البخر : هو نتن النم‎ )١( 
2 


)1( الآدر : من كان به أدرة . والآدرة : تفاخ ألخصية . « المصياح ¢ ۰ وق 


السرخسى ٠١: ٠(‏ ): ( الأدرة عيب وى عم 


(۷) لم ترد هذه العبارة « والأعش عب »© فى «م» والأعش من كان 


الخصتين » . 


4 مش والعمش فى العين : ضعف بصرها مع سيلان دمعهأ 6 أ كز الأوقات. 
« المتحد »6 ٠‏ . 

(4) الاعثئى : من كان به عثى ٠‏ والعثى : ضف فى الصر حت لا صر من شدة 
الظامة أو شدة الضوء. « السرخبى » .)١٠١8:1(‏ 


ج #17 ا کے 

9 فى الغلام لفق اس 1 إلا أن ر ذلك شیا » 
لا يكون فى الناس » فاحشاً ينقص العن » فيكون عيبا . 

والسن السوداء عیب ٠.‏ والسن الساقطة 0 عيب ¢ ضرساً كان 
أو غيره . 

والظفر الأسود » إذا كان ينقص امن : فهو عيب . 

۸ -— والإياق رة واحدة عيب . وإن کان 100 فهو عيب 
عل كاز ا . فاذا © احتلم > وحاضت ابكارية : فليس ذلك بعيب 
الأ اسه الكين:: 

وكذلك البول على الفراش ما دام صغيراً . فاذا احتلم الرجل 
وحاضت اللخارية فليس ذلك يعيب ولا برد من ذلك »: إلا أن 
بفعله بعد ما احتلم وعد ما حاضت الحارية 7 

وان أبق بعد ما احتلم : فهو عيب لازم أبذا :+ 


:)١65:0 ( الذفر : هو نتن الإ بط . السرخضسى(۷:۱۳٠٠). ويقولان الام‎ )١( 
قيل : الرواية هنا والمماع بالدال غير المعجمة » » أى ان الكلمة « دفر » لاذفر. والواقع‎ « 
ان الدال وردت معحمة فى 2 م » وههملة فى « ف » و« د » . واحتارالسر خمى«الذفر».‎ 
2020202000 ٠. والكلمتان مترادقتان‎ . )؟١‎ 21: ١( وكذلك الكاساق‎ 

(۲) سقطت هاتان الكلمتان « فى الغلام » من « د » . 


)٣(‏ فى الأصول : « من ذلك » ٠‏ على أن الاعراب فى باق العبارة يقتضى حذف 
حرف « من © . 

(؛) فى الأصول : « الساقط ». وفى نص السرخضسى : « الساقطة € (58 6١8:‏ . 

(0) فى 2م»: د فاحتلم » مكان : < فاذا احتلم » . 


س A‏ ب 
0 ¢ 
والحنون عیب . اذا جن هل واحدة 3 فهو عيب لازم أبذا . 
والبل فى الحارية عيب . والحول عيب " . 
والقرن "© عيب ٠.‏ والعة عیب 0 
رص ۶ 
والبرص 5 عيب 0 والخذام 8 عيب 8 والفتق 8 عيب . 
الا 7" غيت 0 
وكل شئ ينقص فى الأن من الرقيق » والدواب » والإبل » والبقر : 


)۱( ۾ رد هذه العبارة 2 والحول عيب » ق «م). والمجول : أن تمل إحدى 
الحدقتين الى الأاف والأخرى الى الصدغ ٠‏ « المنجد » . 

(۲) القرن : هو عظ فى الأى عنع الوصول الما . السرخنى )٠٠۹: ١۳(‏ . 

(؟) المفل : هو أن يكون ف الات شبه الكيس لايتلذذ الواطىءنوطتها. السسرخنى 
( °۳( . 

)4 الرص : مض عدث ق الجسم كله قشراً أبيض وساب لامر يض حكا مؤلاً 1 
« النحد 6 . 

(0) الحذام : داء كالبرص يسبب تساقط اليح والأعضاء ٠‏ « المتجد » . 


۰)۹: 55 ٠ السرخمى‎ ٠ الفتق : هو ري فى المثانة رعا مهيح بالمرء فيقتله‎ )١( 
. » الفتق هو انفتاح فرج الارية‎ « : )۲۷١ : وفى الكاسانى » « البدائع » (ه‎ 


(۷) السلعة : الشحة التى تشق الخلد . « لالجد » . وفى السرضى 
٠١9: ٠١ (‏ ): هو القروح التى تكون فى العزق ويسمى بالفارسية خوك ٠‏ وقد 
عله بينائان, وه 816" اليف تعن :كاذك ى ايد 13120218 حر كك 


تتحرك . 


۸۹ ده 


9 - والكقّ ٠‏ والقروح » والقدّع ”“ فى القدم " عيب 
وهذا كله عيب . 
والفحم ٩‏ عي والحتف 9 یت : والصكك اياي 4 
, والصدف 09 عيب 0 والشدق 8 عیب ف الهم 5 
١‏ وكل عيب طعن به 00 المشترى © ظاهىا و 00 باطنا » 


. » المنجد‎ « ٠ كوى يكوى فلاناً » كا : أحرق جاده حديدة وتحوها‎ )١( 

)١(‏ الفدع : هو فى القدم زيخ ينه وين عظ الساق ٠‏ وفى الفرس : هو التواء 
الرسغ عن عرضه الوحثى وهو الجا نب الأعن . السرخى (1: .)٠١5‏ 

(؟) العارة « فى القدم » لم ترد فى « م 6. 1 

(؛) الفحج : هو فى الفرس تباعد ما بين الكمين . والأغج من الآدىالذى 
تتدانى صدور قدميه وتشاعد عقاه وتنفحج ساقاه ٠‏ السرخمى (۱۳: ۱۰۹) . 

(0) الختف : هو إقبال كل واحد من الابيامين إلى صاحبه. وذلك ينتقص 
من قوة المشى ٠‏ وقال ابن الأعرابى : الاحنف الذى عثى على طهر قدميه . السرخبى 
(۳ :۹( . 

(5) الصكك: هو أن تصطك ركبتاه . السرخبى (3 : )٠١9‏ . 

(؟) الصدف : التواء فى أصل العنق . السرخسى (3 : ٠ )٠١١‏ وان الام > 


(ه : ١159‏ ) . وفى ( المنجد » : ان الصدف قى الل : تدان الفخذن وتماعد الحافرين . 


وكذلك يقول الكاسانى فى « البدائع » (ه : )۲۷١‏ . 
(۸) الشدق : عو وسح مفرط فى الثم ٠‏ الرخبى (*:١كذ)ء‏ وف <م» 
و2 د » :<«التشدق ». 


(5) ف الأصول : «فى». 
)٠١(‏ فى «م» : « ظاهراً وباطياً » . 


5-5010 
ولا بينة له ”2 : فان القاضى لا ينبغى له أن ستحلف البائع حتى 
بعلل أن العيب بالسلعة : 

إن کان ظاهر! نظر إليه . 

وإن كان باطنا » ولا ينظر إليه إلا النساء : فإذا أخبرت امس أتان 
حرتان مسامتان » أو امرأة » بالعيب : استحلف البائع . 

فإن كان باط فى الحوف » أو فى البصر : أرى ذلك الأطباء . 
فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك : استحاف القاضى البائع 
بالله « لقد باعه وقبضه المشترى » وما هذا العيب به البثة » . 
ولا استعلفه عل عليه فى قن مق هدا : 


۲١‏ - ولو طعن المشترى باباق أو جنون ٠»‏ ولا يعم القاضى 
ذلك '" : فإنه لا ستحلف البائع » حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق 
عند المشتر + أو ب عئلة .+ 

فإذا قام على هذا بينة : استحلف البائع البتة بالله : « لقد باعه 
وای ل ع ول يعن ا 

فإذا أبى البائع أن بحلف : ردت السلعة عليه ٠‏ 

وإن ل يكن له بينة » واقعى أن البائع قد علم اھ فی ای 


)١(‏ م ترد هذه الكلمة فى 2« ف6. 

(0) راجع العدد التالى ٩(‏ : ١؟)‏ فى الاستحلاف على العم ٠‏ 
(0) فى «ف»: «بذلك» . 

(4) فى «د»:(4ه». 

(0) سقطت هذه الكلمة من ( ف » . 


تكد 
عنده "© : فإن البائع حاف عل عليه 0 وما يعلمه أبق عند المشترى ) ٠‏ 
فإن حلف : برئ . وإن أهى المين : استحلف بالله ( لقد باعه 
وما أبق قط مذ “ما بلغ » . فان حاف : بر ٠‏ وإن نكل 
عن العين : لزمه . 

فان. طعن البائع » فقال : استحلف المشترى الله « ما رضيت ° 
بالعيب منذ رأيته » ولاعزمت على بيع ) :- حلف المشترى على ذلك » 
ثم برها . فإن اى أن يحلف : لم يرد . 


ت والعس ر" عیب" 

والبل فى ابخارية عيب ” . وليس الخبل ف البهيمة عيب . 
ولا "“ سُبه الإنسان فى هذا البهيمة " . 

والبقرة » والشاة » والناقة » والفرس » وغير ذلك من البهائم 
سواء فى ذلك . ولا يكون ذلك فیہن عيباً ما يكون.فى الإنسان ء 


)١(‏ فى « م »و (ف):(عند). 

(۲) فی (د):(علند). 

اة اعا ھن وان جات ری وان كل فن ان هة ق الشفرع 
السابقة » لغاية : « . . . مارضيت »© ل ترد فى « م » ولانى «ف©». 

(4) الس : الأعسر هو الذى يعمل بساره ولا يستطيع أن يعمل يمينه . 
« الصباح » . 

(5) سبق ذ كر هذا العبب بالعدد ه :م١‏ 

(ة) فى « قف »و«د»: «لا). 


(۷) فى < م »و« د»:(« كالبيمة ». 


لد ووو سد 


005 20 آم (O‏ 2 
۴ — والعزل عيب ٠‏ والمشش عيب ٠‏ والنخس ۳ 
عیب ۰ والحرد }¢ عيب ٠.‏ والزوائد 9 عيب 0 


والصدّف عيب ” . والمهقوع " عيب . والح عيب . 

. وذلك يكون عادة لا خلقة‎ ٠ العزل : هو أن يعزل ذنه فى أحد الاننين‎ )١( 
وإنما يفمل ذلك إذا راث ورعا حول الذنبٍ من جانب إلى جاب حتى باطخ وركه‎ 
. ) ۱۱۲: ١١ ( بالروث . السرحنى‎ 

(9) المشش : هو شىء بشخص فى وظيفه حتى يكون له حسم لوس له صلابة الع . 
والوظف مستدق الساق . السرخبى ( 1 : ؟؟١١‏ ). ويقول الكاساقى )۲۷١:١(‏ 
اله : « ارتقاع العظم لآفة اصاته » . 

(۳) فى ١‏ المتجد » : الناخس : جرب يصب البعيرعدذ نه.وقد يكون «الدخس». 
وقد حاء فى «الفتح » لابن اهام ان الدخس : ورم بكون بأطراف حافر الفرس 
وال جار (ه:69١).‏ 

(4) الحرد : هو كل ماحدث فى عرقوه من تزيد أو اتفاخ عصب . السرخى 
٠١١ : 3 (‏ ) . والعرقوب فوق العقب . « المنحد »© . 

)١(‏ الزوائد : أطراف عصب بتفرق عند العجانة وينقطم عندها وياصق 
بها . السرخبى ( ١‏ :؟١١)‏ . والعجان : ما بين الخصية وحلقة الدير ٠‏ 
« المتحد »6 . 

(7) سيق ذكر هذا العيب بالعدد ١9 : ٩‏ 

0 اليتوخ دن اا و دا رة ف رضن ازور القرسن © ت صا وشام 4: 


. ) ۱١۱۲: ۱۳( السرحنى‎ 


لشم جح ١84‏ س 
وخلم 0 الرس عيب . ول اخلاة 7 عيب > إذا كان ينقص 
المن.. والانتشار "ا عيب . 
والاعثی 5( و وال ٠‏ عيب . اين 9 عيب 


والحوص ”عيب . والظفر “ عيب . والشعر يكون فى جوف 


)١(‏ فى ( م٠‏ و « ف»: « صلع )وف «د » : «ظلع » . وف نص 
السرخسى (۱۳ : ٠١١‏ ) : خلع الرأس . وهو أن يكون به حيلة مخلع رأسه من العذار 
وإن شد عليه . ويلاحظ أن الكاساتى ( 6 :00؟) يقول : « خلع الرسن »» 
لا خلع الراس . 

() بل الخلاة : هو أن سيل لعاب الفرس على وجه تل الخلاة به إذا 


حملت على راسه وقما علفه . وقيل ان بأحذ الخلاة او فزت ا + أأسرخمى. 
WAYE)‏ 


(؟) الاشثار : اتفاخ العصب عند الاتعاب » وااعصب الذى باشر هى العجانة . 
السرخنى (۱۳: )۱١۲‏ . 

(4) سبق ذكر هذا الیب بالعدد ١۷ : ٩‏ 

)١(‏ الشتر : هو انقلاب فى الأجفان . وهذا مكن ضمفاً فى البصر . الرخسى 
(AT: ۳)‏ . 

(1) سبق ذ کر هذا الیب بالعدد ٠۸ : ٩‏ 

(۷) الحوص : هو نوع من المحول إلا أنه إذا كان جيل انسان المين الى الا نب. 
القدم يسمى فتلا . واذا كان الى الجاني المؤخر :فهو الحوص ٠‏ السرخبى 
(ع :علطو (NAT‏ 

(۸) الظفر : بياض بدو فى انان المين » وذلك يكن ضفاً فى البصر ورمام 
الصر أصلا . السرخبى .)١١:(‏ 
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EE 
انغ وار غ ان وكيز ال وای اه‎ 
E E le E 

والسعال القديم عيب إذا كان من داء . 

والمستحاضة ”" ٠»‏ والى يرتفع حيضها زمالاً : فهذا كله 


) 
عيب 0 


4” - وإذا اشترى الرجل عبد > وعليه دين ل يعم به ء 
ثم علم به : فله أن برده ؛ إلا أن يقضى البائع عنه دينه © © أويرنه 
الغرماء من الدن ٠.‏ 

وى 0 

٠‏ - وإذا اشترى الرجل جارية محرمة بالحج » وهو لا يعم 

> م علم : فليس هذا ع لان له أن حللها . 


0 السل : شبه غشاوة تعرض ف العين . « المنحد » » وف الكاساق (ہ )۲۷٤:‏ 


:أنه : « زيادة فق الأحفان » . وفى الشرحنى ( ١١ : ١‏ ) أن ريح السل « يضف 
الع وروا يذه و 

() الغرب : ورم فى أطراف العين ورا يسيلمنه شىء ٠‏ السرخمى .)1١7:1(‏ 
والكاساق (ه:هلا؟). î‏ 

(ع) فى السرخنى )١١:١١(‏ ان « الاستحاغة لداء فى البدن . ثم سيلان 


الدم اذاكان مستداماً فرعا يصيها ويقتلها » . 
(4) فى « ف » :«فهذاع كله » . 
(5) فى 9م» : 2 ديئه عنه غ. 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من «« ف »6 و«د»6. 


(۷) فى« قف )و (د): (عب). 


حي 5 و يد 
5 - وإذا اشترى الرجل جارية فى عدة من طلاق بائن أوموت : 
فایس هذا لعيبا ٠‏ 
فان كان فى عدة من طلاق بملك فيه الرجعة : فهذا عيب > 
يرد منه ٠.‏ 


فان انقضت العدة : فقد وجبت » لان العيب قد ذهب . 


۷ - وإذا ابتاع الرجل خادماً من رجل » فطعن المشترى 
عيب » فقال البائع : ما هذا بخادمى  :‏ فالقول قول البائع مع 
ينه بالله . 

وعلى المشترى المينة انه اشترى منه هذه الحارية 2 . 

م؟- وإذا اشترى الرجل جارية على آنا بكر » فوجدها 
ثيا : فانه لا يصدّق على ذلك . والقول قول البائع أن" بك 

يله 3 

وعم رئ ال "أنه تيب + 

۲٩‏ - وإذا اشترى الرجل و » أو بيضاً » فوجده فاسدا 
كله 4 وقد كسره 4 فله أن رده 4 ويأخذ امن کله . 

وكذلك البطيخ » والفاكهة » إذا وجدها فاسدة كلها » بعد 


ما يكسرها : فله أن برده إذا کان لا ساوى شيا » فهو فاسد . 


)١(‏ قارن مع الأعداد 15 : أو4: ا و ٤‏ وكدلك مع العدد 
۷:٦‏ 


000 

۰ واذا اشترى الرجل عدا قد حل دمه بقصاص ۰ فقتل 
عنده : فإنه يرجع على البائع بالمن كله . 

وكذلك ل و كان مرتداً »> فقتل عنده . 

ده » وهو سارق » فقطعت بده عنده : کان له أن رده 
ويأخذ المن كله وهذا قول ألى حنيفة . ش 

وقال أبو يوسف و ممد '" : أنه قوم سارقاً » و قوم غير سارق » 
ثم برجم بفضل ما بينهما من امن » ولا يستطيع أن يردّه بعد 
القطع . وكذلك حلال الدم . ولو كان هذا مستقما " » كان الرجل 
إذا اشترى جارية حاملا » ماتت فى نفاسها » وقد دلس له امل : 
كان له أن يرجع بالمن كله » وهذا ليس بشىء . 


وات وزإذا اشترئ. الرجل جارية .وعيدا 5 + فروجهما > 
ع جد يها عي للد وك لا أن ووه ادا | وت اف 

فإن طلقها ‏ ثلاث بائندً “ . ولم يكن دخل بها : کان له 
أن بردهما . 


)000 لم يرد هذا الاسم فى «م». 


(') فى «ف »6 و«د6:(مستقىم). 


و 
(r)‏ فى الاصول 2 أو عدا « بدلا من 2 وعبداً © 0 ولكن المعنى عى النثنة . 
وف نص الس ر خی ورد حرف الواو (۹۳ : )۱٩۷‏ . 
)+( 2 الد 8 


(° فى (د» :( 0نا . 


ا 

۴ - وإذا اشترى الرجل جارية » فوجد با عيباً » فشبد 
شاهد”" أنه اشتراها » وهذا العيب بباء وشہد آنحر على إقرار البائع 
ببذا : كان هذا باطلا » لا ردها ببذه الشہادة » لأنبما قد اختلفاء 
ولا بل ججح بفضل عيبا ٠‏ 


۳۳ وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض » وقبضا 
حميعاً > ثم وجد عياً : فله أن بردّه فى هذا 34 © رڈ 2 الشراء : 

وكذلك الصدقة بالعوض . 

وم - وإذا تزوجت المرأة على جارية » فقبضتها » فوجدت 
با عيباً : كان لها ” أن تردها » وتأخذ قيمتها صحيحة . 

وإن حدث ها عيب احم عندهاأ : م تستطع ردّها ولكنها 
7 بفضل ما ينما هن العيب الأول وهن قيمتمأ صويحة . 

وكذلك لو خلعها على جارية : كان كذلك أيضاً . 

هم ولو باع من عبد سه ا > ثم وجد فك غا 


كأن. له أن رها عليه © و رهد نه فمة تة بت وها فول 


وقال مد : يرجع عليه بقيمة الخارية ‏ وهو قول ألى حنيفة 
الأول . | 


(۱) فى (د):«شاهداً). 
(۲) فى « م » : «(فلها » مكان « كان یا » . 


سس ۹۸ س 


فإن کان حدث ہا عند المولى عیب : لا ستطيع ردّها » 
3 5 __ 


لفق 


وح مضل ما ما من قيمة العيد ٠.‏ تقوم دح وتقۆم 
وبا العيب » فإن كان ينقهما '" عشر ذلك : رجع بعشر قيمة 
العبد - فى قول ألى حنيفة الآحر. وهو قول ألى يوسف . 

وأما فى قول مد : 4 '* برجع بذلك م * قيمتها 
إن 9 "روك ١‏ اطارية “برجم عل المد ا 


5م - ولو كاتبه على جارية بغير عيئها » فأدّاها إإيه » وأعتق : 
ثم وعد باعي + كان له أن يردها عله ىا هد مانا لها ية 
فإن کان قل حدث ا عيب عند المولى 1 ۽ يكن له أن بردها » 


وكان له أن يرجع بما نقصها العيب س من قيمة الحارية . 


۷ — واذا باع الرجل وا لجل جارية بأهره 4 5 خوصم 
ف عيب » فقبلها عير قضاء قاض : فنا تلزم إلى البائع › > ولا تارم 


. فى «ف» وڵاد»:(عا)‎ )١( 

)0 فى « م » و ف » :2 رجم » » وف ( د »2:6 لكا رجع » 
(عا) فى ( ف )و ( د ):0 نقصبها )ا . 

(+). لم ترد هذه الكلمة في « م» . 

(0) فى «ف)و(«د):(ف) . 

(ح) فى دد )»> : دوان». 

)۷( فى«ف» : «زادت). 

(4) فى ( ف )و (د): (رجل) . 


(5) فى « ف » : « بلزعها » . 


5000 
الاعن كت إل أن كان عيبا يعم أن مثله لا محدث »© فيلزم 
اص 

ولك لو قاضت نة أنه باعها وجا العيب: : الزمتة لع كان 
وألإمث الآ . 

ولو كان عيباً بحدث مثله » نفخاصه البائع فيها الى القاضى » 
وأقر عنده بالعيب > كان إقراره عند القاضى وعند غيره سواء > 
لايلزم الآمى » إلانى عيب لايحدث مثله . 

فإن لم يقر » ولكنه 3 أن يحلف » فألزمه القاضى الحارية : 
فإتها تلزم الام . ش 

فإن أنكر المولى أن تكون جاريته التى باع : لم تلزم الآ › 
وكان ٩‏ “لقو فى ذلك قوله » وعليه العين بالله . 

فإن أقام البائع البينة على أنبا هى الخارية التى باع له" : فإنها 

تلزم اللاص ر 


مم - واذا اشترى الرجل الرجل جارية بأمره » ثم وجد با 
عيباً : فله أن يدفعها الى الآ » وله أن يخاصم فيها » ويردها » 
وان کان لاص غير حاضر . ألا ترى أنه لو كان معه مال مضارية 04 

(0) ف الأصول : « للبائع » . 

90 ف اليو : کان . 


» ترد هذه الكلمة فى ( م‎ (e) 
EES ES (+) 


کر 
اشترى بها بز » ورب المأل غاب » فوجد بثوب منها عيبا : كان 
له أن حادم فيه » وبرده . 

فإن ادعى البائع أن" الامى قد رضى بالعيب » وطلب يمين الآمر 
0 يمين المأمور : ما رضى بذلك الآم : لم يكن له على المأمور 
يبن بذلك » ولا على الآ . ولو كانت عليه ين بذلك »لم يكن 
له أن يردّها » حتى عضر الآ » فيحلف 10.. 

فإن قامت بينة على رضا الأعس : لم يكن له أن يردّها . 

ولو كان الام قد قبضها » م وجد بها عيباً : م يكن 
له أن پرڌها * » ولا يخاصم ادن حصن المقترى: ع فنكرن 
هو الذى بحاصم ورد . 

و فك را البائع من هذا العيب : صدق 
المشترى على نفسه بالعيب » ولا يصدق على الاعس > وتلزم الخارية 
المشترى - إلا أن يرضى الآ بقوله. » أو يقم بينة على ذلك . 


۹ - ولو اشترى رجلان جارية » فوجدا با عيباً » فرضى 


(0) فى هد » : « اشتزاها برا » مكان « اشتری با بزا » . 
(؟) لم ترد هذه الكلمة فى «م » ولانى «د». 
بي فى الأصول : « بأن » . ولكن راجع اص السرخى ( ٠١١ : ١‏ ) 
)0 قارن مع العدد 5 : ٠١‏ ومع العدد 18:١‏ فا يلل ١‏ 
)2( ل ترد هذه العبارة كلها فى « م » ٠‏ ووردت فى « ف » بعد تكرار العمارة 
الآامة : «حتى عضر الاس فبحاف . فان قامت بينة على رضا الا می ل يكن له أن بردها» 
وقد حذفناها لأنها من عمل الناسخ . 


سس ۰٢‏ س 


أحدهما .» وأبى إلانحر أن پرضی : لم يكن لواحد منهما أن يرد حی 
مجتمعا ‏ جميعاً على الرد ‏ لأنها صفقة واحدة . وهذا قول ألى <نيفة . 

وال أو روس وه ی رفن ای ا ت 
ويه الأعن حع و جرم الس ی رش يدا 


22 ۳ 


إن" رضى به غيره 


٠‏ - وإذا اشترى الرجل عبدا يجارية “ » وقبغما » ثم وجد 
صاحب العبد بالعبد عيباً » ثم مات عنده : فإنه قم صعيحاً » 


(2) 


ويِقَوؤم وبه العيب ٠»‏ فإن كان ذلك ينقصه عشر قيمته » رجع 
بعشر الحارية ؛ وإن كان الثاث فالئلث . 

وإن كان العبد قانماً بعينه : رده » وأخذ الجارية . 

وكذلك الحيوان » والعروض كلها » إذا باع منها شیا بثىء » 
اا 

وإذا كان المتاع قد استهلك : رد عليه قيمته . 

وكذلك كل ما يكال أو يوزن فى هذا الباب » إذا كان بعينه . 


)00 في الأصول : « بحتمعان » . 
(كانى «د» : «فان» . 

۲٠: ٩ قارن مع العدد‎ (r) 

(:4 فى «د» : «طارية ». 

(0) ل ترد هذ الكلية فى « ف »6 . 


(3) فى الأصول : « يها » . 


سنس ۲ شنم 

وأو استححق شىء من ذلك بإقرار الذى هو ف يده 3 ت لم برجم 
شد + لأنه أ آنه اتل الا 

وكذلك إذا "“ اشترى الرجل خادماً » وأقر أنها لفلان : فلا يرجع 
بشىء على البائع . 

ولو قضى ع القاضى لشبادة الشهود 3 قضى له على البائع 
رال“ 8 

فإن قال المائم : لست "“ هذه مجارق اك عتك : س فالقول 

ا iy‏ ئ و 
قول البائ مع يميه » وعلى المشترى البينة آنا هى ' الخادم 
التى اشتراها منه " . 


الات او ]ذا التو الاك EL E‏ 
عنده : فإنه لا جوز . 
فان قال 7 بک حنطة ديد 0 وسط أو ردىء  :‏ فهو جائز ٠.‏ 


استحسن ذلك وادع القياس فيه > لأنه بلغنا عن رسول الله 


)١(‏ فى «ف» و («د): (ده». 

(۲) فى «د»: (لو». 

(۳) فى الأصول : « المْن » . 

(+) فى الأصول : « لس» . 

() لم ترد هذه الكلمة فى « م » . 

(7) قارن مع العددين 5 :18 و 4 : ١9‏ ومع العدد 5 ٠۷:‏ وراجع العددون 
١4:45‏ 


ا 
صلى الله عليه وسا N‏ 
فأعطاه إياه ع . ۰ 

فإن وجد عيباً بالجارية » وقد استهلك البائع الكر : رد الحارية » 
واد 15 ل ره : 

ر ما و و هد غ 

وليس ما سوى ذلك من العروض مثل هذا » لأنه ان اشترى 
جارية بثوب » وليس الثوب عنده : فالبيع باطل ٠‏ ولو اشتراها 
بثوب عنده › ثم وجد بها عيبا » وقد استبلك البائع الثوب : 
ردها » وأخذ قيمة الثوب . لأن الثوب لا يقرض » والطعام 


وما أشببهه من الكل والوزن ستقرض 34 فيكون عليه مغله 2 


؟؛ - واذا اشترى الرجل بيعاً بنسيئة » أو بنقد ولم ينقد 
فليس ينبغى له أن يبيع ذلك من البائع بأقل من ذلك القن الذى 
أخذه به » ان كان ل ينقده امن . ولا ينبغى”' للبائع أن يشتريه منه 
أقل من ذلك » ولو فعل رددت البيع الآخر . 

وان كان قد انتقد القن : فلا باس بأن يشتريه بأقل أوأكثر . 


8 ىار 
)00 ازور : الناقة الق تلحر . وال جع : حزر . م المصياح » . 
(0) فى نص السرحسى : « بكرى كر » مكان : « من »6 .( "9 : .)١١‏ 
(؟) فى « م »:« کر). 
)+( العبارة أتّداء من * 0 له أن ليمع ذلك من البائع . 2525 لغاية 
(ولا نغى » سقطت من « د ) .. 


0-8 

وان كان لم ينقد الْن » وقد حدث بالسلعة عيب : فلا بأعر 
بأن ستريه بأقل من الغن . 

وان كان ل يحدث بها عيب" » ولكن السعر رخص : فلا ستري 
بأقل من القن . 

مع - ولا يجوز شراؤه » ولا شراء ابنه » ولا أبيهء 
وھ ولا عبده » ولا 0 > ولا أم ولده » ولا وكله - 
إلا أن الوكيل الذى " اشتراها لزمته ٠‏ ولا تلزم الآمى ‏ فى قول 
2 اواس + 

وأما فى اقول مد : فإنها تلزم الآمر » ويكون البيع فاسدا ف 
كأن الآم اشترى ذلك . 

ولو باعه لرجل » لم يكن ل أن شتريه بأقل من ذلك › 
قبل أن ينقد : [ فليس ينبغى له ذلك لا  ]‏ لنفسه ولا لغيره ٠‏ ولا ينبغى 
للذى باعه أن يشتريه أيضاً بأقل من ذلك لنفسه ولا لغيره » لأنه هو البائع . 

وقاله. أن وست وعد بن اكش كرا ا و أيه ا 

ولو كان الذى اشتراه اشتراه لغيره : لم يجز بيع الوكل الى 


(۱) فى «د»6:«ولو». 
(r)‏ فى« ف»6و١«د):(عياً».‏ 
(؟) فى « د » :< إذا». 
() فى ( ف »و« د »:(فاسد» . 


. م ترد هذه المارة فى الأصول ولكن المعنى بتطلبما‎ )١( 


و۰ ده 


اشتراه > وبيع الذى اشتراه له 20 . 

[ وكذلك] ٠”‏ لو باعه من البائع بأقل من ذلك أو من الام . 

E ER‏ شتريه الآمس أو البائع بالعروض بأقل 
من قيمة المن ‏ لأن هذا غير ال ن الذى باعه به . 

ولو باعه محلطة : 0 يكن له ثانياً أن لتر يه السعير بأقل 
من ذلك » وإن کان لړ يبعه به . 

ولك اس أن شرق هن صوق الطنطة مق ار رطن: 

وكذلك إذا باعه بدراهم أو دانير : فلا باس بان ستریه بأى 
العروض شاء.) وإن كانت أقل من المن 

فأما الدراهم والدنانير : فلا شتريه بأقل من العن . 

فإن كان باعه بدراهم : فلا استريه بدنائير أقل من تلك الدراهم 3-5 
25 القياس فى هذا 34 و 2 لأن الدراهم والدنایر فى هذا سواء 8 


{0) 


واذا باعه بألف درم لسيكة سئة © ثم اشتراه بألف در 
سيه سنتين » قبل أن تقد : کان ابيع الثانی 9 باطلا " لا جوز » 


)01( أى ال وکل . 

0( ) لم ترد هذه االكلمة فى الأصول ولكن ا حى يتطلب إثباتها . 

(؟) فى الأصول : دأو». 

(؛) فى الاصول : < بها 6 . وللسكن الممنى يستقم باستبدال « يما » بها . 
١ه)‏ ل ترد هذه الكلية فى «ف» ولافى ١‏ د». 

(1) فى «ف » :«المن ». 

|') فى « ف » و «د»: («اطل». 


س ٣۰۹‏ س ي 
من قبل انه أخذه ”2 بأقل مما باعه » حيث زاده فى الأجل سنة . 
ولو کان زاده على " القن درهها أو أ كثر : كان البيبع جائزا 59 


هع - واذا باع الرجل طعاماً بدراهم : قلا بأس بأن سترى 
بلقن قبل أن يقبضه من المشترى *؟ ما بدا له من العروض يدا بيد؛ 
اا کن ار قرو كا مرق عام اواز نهد زد الى يكن 
طعامه بعينه » لآن هذا غير ماباع . 

قال : بلغنا عن عائشة © : ان امرأة سألتها » فقالت 
الى اشتريت من زيد بن ارتم خادماً مانمائة درم ا 


ثم بعتها منه لسبعاثة درهم » فقالت : باس ما اشتربت وباس ماشریت. 


ابلغى زيد بن ارتم : ان الله قد أبطل جهادك إن لم تنب - قال 
مل 8 حدثنا يذلك أبو حنيفة ¢ رفعه الى عا 7 1 


+:- واذا کان رجل على رجل دين الى أجل من عن 
بيع " » خط عنه على أت يعجل له : فلا خير فى هذا؛ 

(۱) فى هم» :« أحذها ». 

(0) فى<دم»:«فى». 

(©) فى هف©6و(د)»:«2هان». 

)4 فى الاصول : « البائع » . ولكن المقصود المشرى كا هو ظاهر . 

(ه) هى أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق . ماقت سنة 8ه بالمديئة . 


)1( راجع الحديث وسئدهفى كتاب ( الاثار» لأى بوسف . ر(صكما١‏ 3 رقم448) 
(v}‏ لم ترد هذه الكلمة فى 2م ». 


سس لو سد 


(00) 


ولا جوز - بلغنا ذلك عر عبد الله بن عمر'" . ويرد الما 
على المطلوب » ويكون المال كله عليه على حاله الى أجله . 


1ج وإذا "© باع 'الرتجل«عيدا يتليقة + :فلي :يلبق لمكاتب 
له أن شتريده بأقل من ذلك 4 من قبل أن ينقت امول الم © 

وكذلك أم الولد 3 والمدي 4 والمكاتب 8 00 : 

وكذلك لو باع أحد من هؤلاء مر أمتعتهم : لم يكن لول 
أن الستريه بأقل من ذلك + قبل أن لتقده . 

ولوباعه بتأخير : ل يكن للولى أن شتريه بمثل ذلك العن الى بعر 
من ذلك الأجل . فأما الى أقل من ذلك الأجل » أو الى مثله : 
فل" باس به 


۸ - وإذا باع الرجل عبداً بنسيئة » أو بنقد » فلم ينقد البائع 
امن » حى باع . المشترى العيد » أو وهيه » أو تحرج من ملک » 

0 ف الآثار » لأنى يوسف (ص 1468 د (At:‏ : عن أى حشفة عن زياد 
أن ميسرة عن أبيه » قال : سألت ان کر رشى الله عنما : أن ارجل على أربعة آلاف 
درم درم إلى أجل وات أن : جل لى الفين وأحط عنك ألفين قل" “قال 6م سالته 
قبا » ثم سألته فنباق » “م سألته فقام ابن ر تمر » فأخذ بيدى » وقال : أن هذا يريد 
أن أطعمه الربا» . 

(؟) فى « م )و( ف »):(قاذأا». 

(r)‏ راج العدہ ٩‏ : ۳ج 


)٤(‏ فى «( ف )و (2د):(عد). 
)0( راجع العدد ٤٤:٩‏ 


ا 
أو مات فأوصى '' به س فاشتراه البائع من الذى كان له بأقل 
من ذلك : کان هذا جائرا '" لا بأس به ٠‏ لأنه قد تحرج من ملك 
الأول . 

فلو مات الأۆل وتركه ميرائا : لم يكن للبائع أن سْتريه من الورثة 
ا اغ و اچ المشتر: سم الا ری آم 


بردونه عليه بعيب ٠‏ 


٩‏ - وإذا باع الرجل عبد نسيئة » ثم اشتراه هو وعبدا 
حر بمثل ذلك الثن » أو أقل » قبل أن ينتقد الذى باعه : فهذا فاسدء 
رده و يلزمه الآاعر الذى ل يبع بحصته من الدن . 

وكذلك لو اشترى العبد الذى '" باعه » هو ورجل آنحر »› بأقل 
من ذلك المن : كانت حصة الذى اشتراه معه جائزة » وحصته 
ع دودة ”1“ » لا تجوز . 

وكذلك: لو اشتراه “© » هو وعيدا آتحر » بأكثر من ذلك الأن » 
إذا كان الذى [ باعه ] "“ نصيبه من القن أقل مما باعه : فإنه فاسد » 


(0) فى الاصول : «فأوصاه ». 

(0) فى دف©6ودد):«هائز». 

(؟) فى« ف ١:6»‏ للذى6. 

(غ) ف الأصول : « مردود » . 

(0) ف الأصول : «اشرّى ) . 

() م ترد هذه الكلمة فى الأصول . واسكن المعنى يقتضى إثماتها . 


E مص‎ 


وبرده خاصة » و*ور عليه الاح م واذا کان نصبيه من لشن مثل 


ما باعه : فالبيع فيه جائز . 


» وإذا باع الرجل خادما بسيئة سنة » فولدت عند المشترى‎ - ه٠‎ ٠ 
. ثم أراد البائع أن يشتريما بأقل من ذلك » قبل أن ينتقد : فلا بأس بذلك‎ 
وإن " كانت الولادة لم تنقصها : فلا يبتاعها بأقل من ذلك‎ 
. 9 لعن " الذئ باعها به‎ 
» وإذا ولدت الخحارية عند“ آحرء ثم باعھا > ولم سم ذلك‎ 


بسيئة أو بنقد : فهو جائز > لا يفسد ذلك بيعه 9" . 


١ه‏ - واذا اشترى الرجل جارية من رجل » فولدت عنده 
لأقل من ستة أشبر من يوم اشتراها » فادعياه البائع والمشترى جميعا 
معاً : فإنه يكون ابن البائع » والأمة أم ولده » ويرد انمن . 

وكذلك إذا اّعاه البائع » ثم ادعاة المشترى بعد . 

ولو كان المشترى ادعاه قبل البائع : جازت " دعواه » وكانت 
أم ولد له » ولاتجوز دعوى البائع بعد . 1 


. فى الأصول : «ان»‎ )١( 

١١‏ لم ترد هذه الكلمة فى « م». 
(؟) راحم العدد ٩۲:۹‏ (فى آخره ). 
(4) فى 9د )6:«علنده 6»6. 

)0( قارن مع العدد ۸ : 4 

. جاز»‎ ١ : فى الاصول‎ )١( 


(14) 


جاه 

وكذلك لو ولدت لأكثر من ستة أشهر ء فادعياه جميعا : كانت 
الدعوى دعوى المشترى » ولا تجوز دعوى البائع . 

وأو ادعاه البائع > ولم يدعه اطشترى : لم نجز دعواه » إذا جاءت 
به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم باعه . 

وإذا كان المشترى قد أعتق الولد » وقد جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من يوم باع : فإنه لا تجوز دعوى البائم ‏ لأن 
EN,‏ سن E‏ 

وكذلك لو مات » وبقيت أمه » لأنه لم يبق معها ولد يثبت أسبه. 

ولو باعه » ولم يعتق » وأعتق المشترى الأم ٠‏ ثم ادعاه البائع › 
وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر : ثبت لسبه من البائع . 
فأما الأم : فإ لا تكون أم ولد بعد العتق » ويقسم المّن على 
قيمتها وقيمة ولدها » فيرد البائع ما أصاب الاين من امن على 
المشترى » إن كان قد انتقد . وإن لم يكن انتقد : رد المشترى 
على البائع ما أصاب الم . 

ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل أن يبيع » ثم باع › 
ثم ادعى الولد : جازت دعواه » إذا کان لم يدخل فيه ءتق ٠‏ 
و[كذلك]" لولم يعت » وصارت أمه أم ولد . 

ولو لم يولد عنده » ولكنه اشتراهما » ثم باعهما » ثم. ادعى 
الولد : فإن تسبه لايثبت ء من قبل انه لم يولد عنده . 


(0) لم ترد كلة «كذيك » فى الأصول . 


حم 

ولو اشتراها » وهى حبلى ٠‏ ثم باعها » فولدت من الغد من يوم 
اشتراها » فادعاه البائع الأوسط : لم يصدق » لأن الحبل كان أصله 
عند البائع الأول ٠‏ ولو كان ادعى البائع الأول الذى كان عنده 
الحبل : فإن أبا حنيفة قال  :‏ هو مصدق . وهو قول ألى يوسف 
وحمد. o.‏ ا 
وار ولات عنم ودين ف نواعت 6 م اعا أذ باغ 
أحدهما > ثم ادعى الذى عنده : لزمه الولدان حيعاً »> وصارت 
الم أم ولد له » ورد الكن . 

وإن كان المشترى قد أعتق الولد الذى عنده » ثم ادعى البائع 
الولد الذى كان عنده : لزمه تسبهما حيعاً © » وكانت دعواه للذى 
عنده بمنزلة الشاهد » وأبطلت عتق المشترى . 

فإن أعتق المشترى الأم قبل ادعاء هذا الولد : جاز عتقه فيها » 
ولا تكون أم " ولد البائع » لآنها لا ترد الى الرق بعد أبدا ‏ . 


)0( وردت هنا عبارة زائدة فى كل من« م » و« ف». وظاهر أن التكرار من عمل 
اناسخ . اما المبارة فهى : « وصارت الأم أم ولد له ورد المّن ٠‏ وإن كان الشترى قد 
اق الولد الذى عنده » ثم ادعي البائع الولد الذى كان عنده : ازمه نسبهما جيعاً » . 

(۲) سقطت هذه الكلمة من « م»). 

يق راجع العدد ؟ : ۳۷ 


١ ٠. 


باب بيو ع أهل الذمة بعضهم من بعض 


» وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة » العبد المسل‎ - ١ 

من المسلمين : فإن شراءه جائز ‏ يلزمه البيع . 

وكذلك لو ا ا 

والصغير فى ذلك من الرقيق » والكبير سواء . 

والبيع فى ذلك كله جائز » لازم له . 

وكذلك لو اث ترق بن د كله عدا ميلا ار ات اة 

فإنى أجيز البيع » وأجبر المشترى الذى لزمه البيع على بيع ذلك 
من المسلمين » ولا أخلى بينه وبين أن يكون فى ملكه . 

ليس ينبغى أن يكون فى ملك أحد من أهل الذمة عبد ما 
أن مدان ميدي نأو كير تسد a EE‏ 
من المسلمين . 

؟ - وإذا كان للذمى عبد كافر '" أو أمة كافرة » فأسلمت » 
أو اسار العبد : فإنه يبر على بيعهما . 


)00( فى الأصول : « عبداً مساماً » . 
)۲( فی « ف » و ( د) : ( عداًكتراً ». 


57 

۴ وإذا كان للذبى عبد " » واهرأته '" أمة قد ولدت منه» 
فأسلم العبد وله منها ولد صغير : فإنه يجبر على بيع ” العبد“ مع ولده 
المتدين + لأعما “سلا »إن كان ذلك نا شرق ينه ويك 
لساك ارم ' 

ألا ترى أن أمه » لو كان ها ابن صغير » بی جناية : دفع 
بها وأمسكت الأم 1 

ولو لزم الولد دين * : بيع فيه » وأمسكت الأم ‏ لأن هذا حق 
زم فى الولد خاصة دون الم » ا لزم الإسلام . 

۽ وإذا كان العبد الكافر بين المسلم والكافر » فاسل العبد : 
فإن الكافر يجبر على بيع حصته منه . 

ه- ولو ان عبد اسم » ومولاه كافر » فكاتبه مولاه : جازت 
مكاتبته . فإن أداها : عتق "© . وإن يحزء فرد فى الرق : أجبر 


المولى على بمعه . 


)0( فى<«ف©6و2(د6:«عداً). 

(۲) فى « د » : < أو واميأآته » مكان.: « وامىأنه » . 
(r)‏ فى « ف » : « البيع » . 

(4) فى « ف » و «د» :«الوالد». 

)6( فى الأصول : « بدن » . 


)3( فى الأصول : « فق » . 


ا 

* - ولو ان العبد الكافر أسلم > ثم ان الكافر رهنه عند مسارم 
أو كافر : فإنه سواء ”2 ويجبر”" المولى على البيع فى ذلك » ويكون 
ثمنه رهناً مکانه . 

وكذلك لوأحره من مسلم أو كافر : تبطل” الاجارة » ولا يترك 
فى ملك » ولا يعلق فيه شىء من هذا . 

ولو كان رهنه أو أحره » وهو كآافر » ثم اسا فى يدى المرتبن 
أو المستأجر : أجبرته على بيعه » ولا أتركه ٠‏ فى يدى الكافر وهو مسار ٠‏ 

ولو دير الكافر عبداً مسلب » بعد ما أسلم العبد » أو قبل 
إسلامه ؛ أو كانت أمة فوقع عليها » فولدت منه بعد إسلامها › 
أو قبل : قؤمت 
فإذا أدت : عتقت . وهى بمنزلة الأمة » ما دامت تسعى . 

وتجب على أ الولد العدة » إذا هى أدت ٠»‏ ويكون ولاؤها 
وولاء المدبرة لمولاها الكافر " . 


(e) 


قيمة عدل أم ولد أو مدبرة » ثم سعت فى قيمتها . 


(00) الم ترد هذه الكلمة فى «م) . 

(؟) فى ١م»:(بجير)».‏ 

(r)‏ الاصول :ل وتطل©».. 

۰ فى «ف) و (د»:«(رکه‎ (٤) 

(5) فى الأصول : «فوجب» . ولكنا رى استبدال لفظ « قومت » ذا 
الفظ . وظاهر أنهما متشايبان فى الرسم . وقد رجا فى هذا إلى كتاب التق 
من « مسوط » السرحسى ( ۷ : ۱۹۸) . 

إلى راجع العدد ٠١‏ : ه فيا سبق . 


دواع د 

ونوا" اع ال ا على أنه بالحيار ثلاثة أيام » ثم أسلم 
العيد » ثم اختار الكافر إمضاء بيع العبد أورده » فإن اختاره 9 : 
ا على بيعه ؛ وإن اختار إمضاء '" البيع لكافر *“ مثله : 
أجبرت ذلك الكافر على بيعه . وإن كان أمضئ 0 فهو 
له : ولا يبر على بيعهة ٠.‏ 

فإن كان المشترى باللحيار » فرد البيع : أجبرت الكافر . و 
اخدتاره »> وهو مسلم : فهو له ٠.‏ وإن كان كافراً : فهو له > وأخيزة 
على بيعه 0 

٩‏ وإذا اشترى الكافر عبداً ملا غا ا » فقيضه 
الكافر : فإنه يجير على رده على البائع . إن كان البائع كافراً : 


وإن کان البائع غاا > وكان مسلا » فرفع 09 اص 7 اشر 


)١(‏ فى «ف »و «د»:«(فاذا). 

0( أى العبد » يعنى اختار رده . 

(۳) ل ترد هذه الكلمة فى «م» . 

() فى « ف » : «الكافر » 

)6( فى الأصول : «فرجع» . ولكن النص الذى نقله السرخبى ( 1١‏ : ه١١)‏ 
,هو كا أثبتنا . وظاهر أن « فرجع » تحرف . 0 

(7) بلاحظ أن نص السرخبى ٠(‏ :ه١١‏ ) بورد هنا كلة « العد 6 بدلا 
من كلة « أي » » فكون نض السرتخنى حكذا: «فرقع الد المقترى إلى القاضى ٠»‏ 


ا 
إلى القاضى » فإن كان البيع بيعاً يجوز فى مثله البيع '" : أجبرته 
على بيعه . 

ولو ان مسلماً اشترى عدا مسلماً من کافر يما ا غير 
على رده على الكافر » وعلى بيعه '" 

وإن " كان الكافر غاا : فهو له على حاله » عند المسلم . 

كه ولق انج وذ عبيل ومن معنا قد كاد 
ای عليه 4 كان ل ااا فن .وار الاد 
على بيعه . 

ولو أراد امس أن برجع فى هبته : كان له ذلك » مال يبع 
الكافر » أو يعض “أو يكون ذا رحم مرم منه » أو نكون 
الهية قد ازدادت ا 

ولو أن کا وت عدا مسلا جل مس وقبض ؛ ثم 
رجع الكافر فيه » وقبضه : كان جار 3 وار الكافر على 


عك . 


0 


)00 فى الأصول : « العّق » بدلا من « البيع » ٠‏ ولكن المعنى لا يتضح بلفظ 
التق » . وامعنى كا فى السرخسى ( ١‏ : هم( ) : د اجره القاضى على البيع إن كان 
شراء جوز فى مثله اليح منه ... وإن كان شراء لا يجوز فى مثله البيع فهو غير مالك 
ادولا يمكن إجباره على يمه » . 

(؟) أي وأجر الكافر على بعه . 


(۳) فی «ف» و («د»):«قان». 


س ۱۸ س 
5 - ولو ان رجلا مسلماً » تحته اصرأة نصرانية » ها ملوك 
مسلم > فأجبرت على بيعه » فباعته من زوجها › واشتراه زوجها 
لولد له صغير : کن ذلك 8 0 ولا جبر على بيعه . 


» وإذا أسلم عبد لنصرانى » فأجبر القاضى على بيعه‎ - ٢ 
: قباعه » ثم جاء نصرانى آنحر » فاستحقه بعد البيع » ببينة من المسلمين‎ 
. فالييع مردود » وبر" الذى استحقه على ببعه‎ 

فإن كان قد أعتقه ‏ : فعتقه باطل . 

۴ ولو أن یتامی من النصارى سل عبد 5 : أجبروا 
على بيعه . فإن كان هم وصى : باعه الوصى . وإن لم يكن لم 
وصى : جعل لم القاضى وصيا » فباعه لم ٠‏ 

4 - وإذا" أسلم عبد نصرانی ولم يحتلم > بعد أن يتكلم 
بالاسلام » ويكون عاقلا : فإن هذا إسلام » ويجبر المولى على بيعه ٠‏ 
استحسن هذا وادع القياس فيه . 


: وإذا اسل عبد المكاتب » وهو نصرانى » وهو مكاتب‎ - ٥ 


)١(‏ ال ترد هذه الكلمة فى «م». 

(۲) فى <م)6و١«د)»:«دبجير».‏ 

(۳) أى المشترى . 

)٤(‏ لم يرد حرف «لو) فی 2م). 
(5) فى «م» وهف»:«فذا». 


س ٣۱۹‏ س 
أجبر المكاتب النصرانى على بيعه . 


۹ - ولو کان مولاه عبداً نصرانيا تابراً لنصرانی ”“ : أجبرته 
على بيعه . 

ولو كان المولى مسلا » ولا دين على العبد : [ لم ] '" أجبره 
على بيعه . 

وإن كان على العبد دين : أجبرته على بيعه . 


۷ وكذلك إذا اشترى ا E‏ فوج د فنا 
فقال : أنا أرده : CE‏ رده © » وكان هذا © عنزلة ابيع . : 

و ای هد ا كار أن يخاصم بعيب » 
فوكل وكلا يخاصم عنه : فإن الوكل تقبل منه “ الخصومة 
فى ذلك "© > حتى يبلغ العين بالله : « ما رأى ولا رضى ) ٠‏ فإذا بلغ 
فلك و ا معطم أن برف حى ىء ء الموكل الاس فيحلف . 


. فى الأصول : «باجر التصراق » . وقد صمحنا الرسم م برى فى المتن‎ )١( 
. على ان السرخنى ل يورد هذه المسالة‎ 

رمس «لم) فى الأصول ٠‏ والسكن المعنى يقتضى الننى . وقد أورد 
السرخى فى نصه (۱۳ : 15 ) حرف الى هذا . 
ا ل ارم 

)٤(‏ أى الرد. 

(5) ترد هذه الكلمة فى « ف » . 

(3) م ترد فى «م » عبارة : ١فى‏ ذلك » . 


س ه 9لا سدم 

وإن کان البائع هو الذى وکل : فهو جائز » من قبل ان وکله › 
لو أقر عليه لجاز . 

ولو أقر وكيل المشترى ان المشترى قد رضى بالعيب : كان "" 
إقزاره عله ا عل ری 

وإذا ألى وکیل البائع أن يحلف » فأبى أن يقر : فعلى البائع 
أن محلف بالله » وليس يحلف الوكل : ١‏ لقد باعه وما هذا به » » ولكن 
البائع يحلف بالله : «لقد باعه وما هذا به يوم باعه » = يون به حتى 
غلف ۳( 0 


م - وإذا اشترى النصرانى مصحفاً : أجبرته على بيعه » وكان 
شراؤه جائزاً عليه . 
وكذلك لو باعه : کان بيعه جائزاً . 


و - واذا اشترى النصرانى عبداً > وهو بالحيار ثلاثة أيام » 
فأسم العبد قبل أن بمضى اللحيار » فإن أجاز البيع : فهو جائز › 
ويجبر على بيعه . وإن رد * البيع » ولم يجبره : فهو جائز . 


. » فى الأصول : « فكان‎ )١( 

(۲) فى «(ف) و (د»:(کار». 

(r)‏ راجع العددين ٩‏ : ۳۷ و ۹ : ۳ و بلاحظ أن المسالة هنا لست خاصة اهل 
الذمة . وكا يقول السرخسى ( ۳ : وس) :د وف هذا الحم يستوى الكافر 


والمسلم » . 


(؛) فى «د):(رده). 


عبت #081 ,جنك 


وكذلك لو كان البائع بالجيار""© . 


٠‏ - ولايجوز فيا بين أهل الذمة الربا » ولا بيع الحيوان 
بالحخيوان " » و جوز السام فیا بيهم فى" الحيوان » ولا الدرهم 
بالدرمين ' يدا بيد » ولا النسيئة » ولا الصرف بالنسيئة » 
ولا الذهب بالذهب إلامئلاً " بمثل يدأ " بيد » وكذلك الفضة * › 
A A,‏ كان يفيف ونور انم 

ھم فى البیو ع کلھا “' بمنزلة أهل الإسلام » ماخلا الجر واللحنزير2”7. 

ولاخ فما بيهم بيع الميئة '""© والدم . 

فأما الجر واللحتزير : فإنى أجيز بيعها بين أهل الذمة » لأا 


(1 )هذه المسألة سبق ذ كرا بالعدد: ۸ من هذا الاب سارات أخرئ . 

۲۱ )راحم العدد ۲ : ۲١‏ 

( ۴ )فی « ف » : « لوان » » وهو خطاً. راجع العددين 4١و55‏ . وكذلك 
راجم العدد ١۱۳۰‏ » وذلك كله من كتاب الس . 

(+) فى «ف» : «بالدرم » . وهو خطأ . 

. فى الأصول : « يد»‎ )١( 

١ (‏ ) فى الأصول : « مثل » . 

١‏ ۷ ) فى الأصول : 2 بد». 

(4 ) راجع العدد ١‏ من كتاب السلم ٠‏ 

٩۹ (‏ ) راجع العدد ۲ : ۲۸ 

. م ترد هذه الكلمة فى «م»‎ )٠١( 

٠ راجع العدد ۱۳۹ من كتاب السلم‎ )١١( 

(۱۲) راجع العدد 4:5 


ا 
أموال أهل الذمة ‏ استحسن ذلك وادع القياس فيه » من قبل 
الأثر الذى جاء فى نحو من ذلك عن عمر " . 

۲١‏ - وإذا اشترى النصرانى أو الرجل من أهل الذمة الجر 

من الرجل المسلم : فذلك باطل لايجوز . 

وكذلك لو باع الكافرمن مسلم مرا : لم جز ذلك . 

وإن استهلك المسم خمراً لكافر : فعليه قيمتها . 

وإن استهلك اللكافر خمراً لمسلم : فلا شىء عليه . 

لايحل الجر لمسلم » ولا يحل بيعها » ولا أكل ثمنها ‏ بلغا 
نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسار '" . 


۲ - وإذا اشترى النصرانى خمراً من نصرانى » فأسلما جميعاً 
أو أحدههما ‏ أيهما ماكان ‏ قبل أن يقبض المشترى : فالبيع 
فاسد لايجوز » لأنها قد صارت حراماً على المسلم منهما . 

ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد ۳ منهما » ثم اشنلا اوا سل 


)١(‏ أى عمرن الخطاب رضى الله عنه حيث قال : « ولم ببعها وخذوا العشر 

من اعانا » . السرخنى ( ۱۳ : ۱۳۷) . 

(( راجع كتاب «الآثار» لأى بوسف رضن ۷ ر راد )٠‏ حث جاء : 
وسال أبو كثي عن بيع ار فقال : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم خرموا 
أكلها واستحلوا بها وأكل كنبا . وان الله حرم الجر لرام يعها وحرام 
اکل نما » . 


(©) فى « ف »و «د»:(واحداً). 


52000 
أحدهما » قبل قبض امن : كان المن ديا على المشترى »© لأنه 
ماله » ويخال الخمرء إن كان هو المسل "3 . 

۴ وإذا سا النصرانى إلى النصرانى فى مر » ثم أسلما جميعاً » 
أو اسر أحدهما : فالبيع باطل > ویرد رأس ماله 9 . 

وكذلك إذا اشترى منه خاز را 2 فأسلم قبل أن يقبض " 
فالبيع باطل فاسد لايجوز » ويرد عليه ما قبض من العن © . 


1 - وإذا اشترى المسلم من المسلم ا بار را قبل 
أن يقبضه : فالييع ا لصوو ن ار ال و أله 
أن يترافعا إلى السلطان : فالمشترى بالحيار » إن شاء أخذه وإن شاء ”" 
أخذ المْن » إن كان أعطاه » لان أصل الشراء كان عصيراً حلالا . 

ولك السرا مشترى من التصراق تمر" + مارت غلا 
قبل أن يقبض »ثم أسلما : فإن شاء المشترى » أخذها وأعطى المن . 


)1( راجع العدد ۲ : ه 

) راجم الأعداد ۹۳۰ و ۱۳۱ و ۳۲و۳ وو من كتاب السل . 

(۳) راحم العدد ۲۲:۱۰ 

(4) المبارة ابتداء من : « فالبيع باطل فاسد لا يجوز . . . » سقطت من كل من 
2م 6و2 ف»6. . 

() العمارة : «وإذا اشترى المسم من المسلم عصيراً نم4 سقطت من «م » و«ف). 

(3) فى « ف3 و («د) :2 من قبل ». 


00 العارة : « أخذه وان شاء ) سقطت م ن « م »و (ف». 


E‏ لعن 


ولو أن المسلم حيث صار لجعي مر خاصم فيب : أبطل 42 
الفاضى البيع . ٠‏ فإن صارت خا بعد ذلك : فلا سبيل له ”" علا »> 


عن قبل أن القاضى قد نقضص اليبع . 


0 ظ5 وإذا أقرض النصرانى من النصرانى مرا » ثم أسلم المقرض : 

ولو لم يسم المقرض » راط رام رقيات فأبهما ما أسل:: قلا ي» 
له على المستقرض ٠.‏ وهذا 3 قول ی الى ,بوسف ء رواه عن أبى حنيفة . 

وفہا قول آخر > قول مد : فإن اسل المستقرض » أو أسلها 
جميعة» إلا أن المستقرض لو بدأ بالإسلام : فقيمتها دين عليه “ » لأا 
قد كانت لازمة له > فلا يقدر على ابطالها عنه . وهذا قول زفر 
و عافية ” الذى روى عن أب حنيفة . 


() فى «د» :« بطل »6 . 

(r)‏ ل ترد هذه الكلمة فى 2 م»6. 

(؟) فى « م :(وهو» 

)+( فى « م) : « عليه دن » . 

(5) ذ كر السرخى فى كتاب الغصب )٠١١ : ١١(‏ اله : « عافية » » والكاساق» 
ANO (er: o)‏ « عافية بن زياد القاضى » . وقد ذ كر الخطيب الغدادى 
فى كتاب «تاريخ بغداد» ١١(‏ : ۳۰۷) أن ١‏ عافية ن بزید الاودى » كان من أحاب 
أفى حنيفة الذن يذاكرونه وانه تولى القضاء سنة ٠5١‏ ه . والظاهر ان عة الاسم 


عافية بن يزيد الاودى الكوفى . ( راجع القرشى » « الجواهر المطيئة » ۲ : *85) . 


e 
> ولو استهلك نصرانی لتنصرائق مر أو شار ا‎ - 5 
أسلم المستبلك : كان عليه القيمة فى الخنزير - فى قول أب يوسف‎ 
: وهو قول محمد » على ما وصفت لك‎ ٠ الذى روى عن أنى حنيفة‎ 
: إذا أسلم المستبلك لما 9 : - فعليه ها و سل الذى هی له‎ 
+ أطت عق الاك‎ 
› ولو أسلم الطالب » ولم سل المطلوب : كان عليه قيمة اللحازير‎ 
وكانت الجر باطلا » لأن على المطلوب شمراً مثلها كلا » فلا يعطى‎ 
الطالب » وهو مسام > مرا ؛ وقيمة اللحنزير قد وجبت عليه له قبل‎ 
فإن أسلم‎ ٠ وإن المر إنما يكون له تمر مثلها‎ ٠ " أن يتكلر‎ 
فهى باطل » لا يقضى بها له فى القول الأول » وهو قول‎ 


8 
ای و سف 47) 5 


8 5 0 1 ع 2 
۷ - وإذا اشترى التصراى من النصراى حرا أو خنزيرا » 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام » ثم أسلم المشترى قبل أن يختار » وقد 
قبض : كان البيع باطلا ‏ فى قول أبى حنيفة » من قبل أنه 


6 
9 


١‏ جب المح 


للق العبارة : « أو <تزيراً » لم ترد فى «(ف» . 
(۲) أى للخمر . 

. أى بالاسلام‎ (r) 

(؛) راجع العدد ۲۱ (فى آخره ). 

)6( راجع العددين 5: ١ه‏ و*: 4ه 


۲٢٣۹‏ د 


ألا ترى أنه لواشترى أباه وهو بالحیار فيه » لم يعتق فى قول 
أنى حنيفة » ويعتق فى قول ألى يوسف و شمد. 

ويجوز البيع فى المر على المشترى " > إذا كان قد 
قبض ٠‏ ثم أسلم وهو بالخيار » ويبطل الخيار - فى قول 
ای يوسف و مل . 


۸ - ولو کان البائع بالجيار » ثم أسلبا جميعاً أو أس 
البائع » وهو بالحيار : كان '" البيع باطلا لا يجوز . 

وإن أسل المشترى » وقد قبض المر » والخيار للبائع : لم يفسد 
البيع » لأن البيع قد تم » من قبل المشترى 

ألا ترى " أن المشترى لو مات لم ينتقض البيع بموته » وكان 
البيع على حاله » وکات البائع على خياره . وكذلك إسلامه 
لا ينقض شيئاً من البح : 


١ 


2 
59 - وإذا ارتين النصرالى من التصراق مرا بدين له › 
أو خنزيرا “ : فهو جائز . 


فإن اسا المرتين : بطل الرهن » وكان دينه على حاله » کا هو. 


٠ 6» العبارة : « على المشترى » لم ترد فى « ف‎ )١( 
. فى « ف »: « فکان»‎ )0( 
. لم ترد هذه الكلمة فى (ف»‎ )۳( 


(4) فى « ف » : « ختزر » . 


کاک 
فإن هلك الرهن فى بديه : فهو على حاله کا کان رهناً <تى برده ` 
إلى ''' صاحبه '" . 
ولو كان الراهن هو الذى أسلم : بطل ذلك كله . 
فإن هلك الرهن : لم ينقض" من حق المرتون شيا . 


افوس رارف OLAN E ١‏ مسل بأعره من نصرائى : 
فهو جائز » لأن النصرانى هو الذى اشتراه » واها المسلمى ‏ وهذا 
قول ای حنيفة ٠‏ 

وقال أبو يوسف و محمد : لايجوز البيع على امسلل“ » وهى 
لازمة للنصرانى . 

فإن اشترى المسلم مرا لنصرانی من نصرانى : کان باطلا لا يجوز» 
لأن الملم هو الذى وي عقدة " البيع . ٍ 

ولو باع نصرانى نرا لمسلم من نصرانى : كان جائزا » لن النصرائى 
هو الذى ولى عقدة البيع فى قول ی حنيفة 9 , 


(۱) ى«ف©»:دعل». 

(0) راجع العدد ۲۱ ( فى آخره ) . 
(؟) فى « م » و «ف) : ١‏ ينتقض ». 
)+( فى « م » و« ف) :ملي . 
(0) ترد هذه الكلمة فى « ف» . 
(3) فى (ف») : (عقد». 


6 راجم العدد ۳۲:۹ 


جک وت 


وم وقال : ولو كان العبد نصرانياً 2 ومولاه مسلم » 


زفق 2 


فاشترى العبد: خازيرا أو باعه 
وكذلك المكاتب النصرانى » إن كان مولاه مسلماً . 
وكذلك المدير والمديرة > وأم الولد النصرانية » إن © كان موالهم 
وإذا كان العبد مسلا أو " المكاتب أو المدبر أو أم الود" › 
.فاشترى أحد متهم مرا + أو باعها © من تصرانى : فلا جوزء 
وإن كان المولى نصرانياًء لأن المسلم هو الذى ولى " عقدة البيع”". 


؟م - وإذا كان لأحدٍ من أهل الذمة عبدان أخوان : فلست 
أ که لم التفريق » لأن ما فيه أهل الذمة من الشرك أعظم نما يدخل 
علههم من التفريق 1" 72 


١ (‏ ) م ترد هذه الكلمة فى « م » ولا فى « ف». 
(۲ )فی « ق »و ١2د‏ »2:6 نصرانی ». 

( ۴ )فى 9م »و (د»:(إعها» . 

(4 فى «(ف» :0( جار . 

( )فى «ف»:«وان») . 

(١افى‏ « ف : « والكاتب » . 

( ؟ ) المبارة ابتداء من : «. . . النصرا نية» لغابة: «. . . أو أم الولد» ترد فى «د». 
(4انى دف6:(اعه). 

(5)لم ترد هذه الكلمة فى «م». 

۳۳ : ١ قارن مع العدد‎ )٠١( 

(١١)راجمع‏ العدد 3٠١‏ تم 


١١ 
باب 0 ذوى الأرحام‎ 


١‏ - قال أبو حنيفة رحه الله : ليس يبغى للرجل أن يفرق 
بين ابلحارية وین ولدها 04 2 اأبيع ¢ إذا كانوا صغارا ٠.‏ 

وكذلك الأخوان . 

قال 2 وبلغنا عن رسول الله صلی الله عليه وسسلم ذلك 
ف الأخوين " . 

والكافر فى ذلك والمسلم عندنا سواء . 

a‏ مااع E‏ جايو ارس ار 


قد حضن : فلا باس بان ”“ يفرق بين هؤلاء . 


)١(‏ والحديث كا ورد فى «مسوط» السرخنى (۱۳ : ۱۳۹) : « ان رسول الله 
صلى الله عليه وساي وهب لعلى كرم الل وجهه » أخون صنيرين > م لقيه بعد ذلك » 
فقال : ما فعل الغلامان » فقال : بعت احدها » فقال : ادرك ادرك » . 

(۲) العبارة : « فى ذلك » ل ترد فى « ف©6 . 

(؟) فى 9 م» و( د»: (وساء». 

(4) فى الأصول : « جوارم» . 

(0) فى «ف» :(«ان» . 


سنس ۰ شنم 
ات ولو كان عبد لرجل 4 ا حرم ] ٩‏ من العيد 
عبد صغير لابن الرجل »> وهو صعير 2 عياله 4 ¢ فأراد الرجل 
أن يبيع واحداً منهما > ويفرق بينهما : كان ذلك جائزاً . 
م ل ولو اشتراهما جميعاً » فوجد بأحدهما عيباً : کان له أن رده 
وبمسك الآنحر الباق منهما . 


۽ - ولو جنى أحدها جناية : كان له أن يدفع أحدها ع 


فحت ولو یی أحدغنا' دين کان له أن يغه فى الدين 4ع 
ويمسك الى ٠.‏ 


٦‏ — ولو کان له من کل واحد منهما شقص 9( 3 که 
له أن بيع شقضه فى أحدها دون الآحر . 


(1) م ترد هذه العبارة في الأصول ٠‏ فن الأصول : « ولو كان عبد لرجل ومن 
العبد عبد صغير . . . » . وترى أن العبارة الثبتة فى الان يتطلها حرف « من» 
الوارد بعدها . 

(9) فى الأصول: «فى حاله». وفى نص السرخسى (۱۳: )15٠‏ : (فى حجره» . 
وقد رجحنا أن تكون عارة « فى حاله » تصحفاً لمارة < فى عياله » . 


(؟) فى ١‏ د) : ( منعه) . 
(4) فى « ف :(«دن» . 


. الشقص : النصيب أو السهم‎ )١( 


س ١٣م‏ س 

۷ س ولو کنا “© مملوكين > كلاهما حميعاً له » قباع أحده] » 
وفرق بينهما : كان مسيئا » وكان ذلك جائزاً ‏ وهذا قول 
أى حنيفة و ممل . 

وقال أبو يوسف : أبطل البيع فى الولد خاصة » إذا بيع 
وهو صغير » أو بيع والده ٠‏ ولا أبطله فى الأخوين 

بم - ولو در أحدهما 4 أو كاتب أم ولد له 257 8 لم أكره له 
أن بلع الآر قبل ذلك . 

. ولا باس بأن 9 کاب أحدهما دون الآ‎ — ٩ 


وكذلك العتق . 


٠‏ - ولا“ باس [ بأن يبيع ] Ri‏ لين 
للعتق 7 » وعسك الار. 


(۱) فى «د»:« كن 6. 

(0) فى «م» : 5 أم ولده». 

(؟) لم ترد هذه الكلمة فى 2 م 6 . وى فى « ف » : « أن 6 . 

(4) فى الأصول : « فلا ». 

(25 لم ترد هذه العبارة فى الأصول . ولكن راجع نص السرخسى )۱٤۱:۱۳(‏ . 

)0( الا ضر : « بأحدها » . 

:)١5١: بيع النسمة هو بيع يعد فيه المشتري بالق . ويقول الىىرخىى(۱۳‎ (v) 
ر أن اليع بشرط التق ... لاوز »> ولكنه ميعاد يينهما فر ما بق نه المشترى‎ 
. » الظاهر من حال من يشترى النسمة لاعتق الوفاء بما يمد‎ ٠٠ . وربا لا بني‎ 

(۸) فى الأصول : « التق » . 


سد وس سد 
١‏ - ولو کانا فى غير ملكه » وكان كل واحد منهما فى ملك 
عض ولده 4 وولده صغار : فلا بأس بان بيع كل واحد منہما 00 
عل حدة » لآنه ١‏ يملكهما إسان 9 واحد 0 
ولو كان أحدهما لابن له كبير : لم يكن باس بالتفريق أيضاً . 
وكذلك لوكان أحدهما له والآعسر لزوجته  “‏ من قبل أنه 
لايقدر على بيع الذى لزوجته ء ولا الى ” لولده الكير . 


۳ كك ولو كان أحدهها له والائحس: لكاتب له 4 أو لعبد له 
مأذون له فى التجارة » وعليه دين للناس : لم يكن بالتفريق بس » لأنه 
لاعلك بيع عبد مكاتيه » ولا بيع عيد [ لعيد ] ”) له » عليه دين ٠‏ 


ولو كان عبده ليس عليه دين : لم يكن له“ أن يفرق بينهماء 
لأن مال عبده له . 


(1 )فى ( م )و( ف):(مىم». 

( ۲ ) ف الأصول : «لانسان». و لكنالمعنى يقتضى :هما لم يكونا فى ملك رجلواحد. 

(؟) راجع العدد ١١‏ : ؟ 

( ؛ )فى الأصول : « بأساً » . 

(5)فى (ف» : «ازوجه» . 

١(‏ )ل ترد كلة ولا 4فى «م» ولاف «(د». 

( ۷ )ل رد كلة « الذى » فى «(ف» . 

(۸ )فى الأصول : « بأساً» . 

(9) ترد هذه الكلمة فى الأصول . ولكن المعنى يقتضى إثيائها ٠‏ وقد ورد 
مكانها فى الأصول لفظ « له » مكرراً. 

. م ترد هذه الكلمة فى «م»‎ )٠١( 


س س7 س 


۴ د وإذا کان أحدهما للضارب " له : فلا بأس بأن بيع 
المضارب ¢ ما كان اله من ذلك 3 


. "9 وإن كان عنده اخوان جميعاً : فلا فرق بينهما‎ - ٤ 


» وإذا كانت عنده أمة » فباعها وهو بالحيار ثلاثة أيام‎ - ١٠ 
» م اشترى إبنة ها : لم نر له أن يوجب البيع فى أمته تلك‎ 
. وكهت له ذلك » لأنه قد ملكهما جميعاً‎ 

ولو كان المشترى هو الذى كان بالحيار : لم يكن بذلك بأس " 
أن يستوجها “ . 

ولو كان عنده ابن لما » فاختار ردّها : لم يكن بذلك بأس ‏ 
الا أنه ركه بیت لو كان عا + ولا کون به بذاك ا س 0 


. » فى الأصول : « المضارب‎ )١( 

() راحم العدد ١:1١‏ 

)0 فى الأصول : « بأساً » . 

(:) الجره الذى يدا بقوله « يستوجها ... » لغابة آخر الباب » لم يرد 
النسخة «م € . 

وق الأصلين : « يستردها € لا « يستوحبا > . ولكن الممنى أن المشترى يختار 
إمضاء البيع فيستبتى الامة » بعد أن يكون البائع قد اشترى إِناً ها . راج 
الرحمى (۱۳: )۱٤۲‏ . 
N‏ الأصلين : « بأساً » . 

)0( راجع العدد ۳:۱۱ 


ا 
5 - وإذا كان فى ملك المكاتب ذو رحم محرم » أوكان ذلك 
فى ملك العبد التاحر » وعليه دين » أو ليس عليه دين : فإنى أده 
له من ذلك ما أكره لحر المسلم . 
۷ - وإذا كان فى ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة » 
أوذومحرم من غير النسب : فلا بأس بأن يفرق بين أولئك - قال : 
بلغنا عن عبد الله بن مسعود : « أن رجلا سأله فقال : أبيع جارية لى 


زفق 


قد أرضعت ولدى » فقال ابن مسعود"": قل من اشترى أم ولدى ) . 
۸ - وإذا کان عند الرجل عبد له » وام أته أمة له » وهما 
عا له : فلا بأس بأن يفرق بينهما » يبيع أحدهما ويمسك الآآلر. 
ولیس هذا کالذی بیع ارجم حرم 
4 - ولو کان للسلم رقيق من أهل الكفر من السبى أو الغنيمة » 
أو اشتراهم من أهل الذمة » وهو ذو رحم ڪرم :هت له أن يغرق 
بيهم » م أكره له أن يفرق بين المسلمين . 


)١(‏ العمارة ابتداء من : «أن رجلا سأله...» لغابة: (|بن مسعود» لم ترد فى (د). 

20 فى كلا الأصلين : « دابة » مكان « أم » . على أن هذا الحديث قد ورد 
فى « جامع المسانيد » للخوارزى (؟ : ١5‏ ) فى الصورة الآئية : « ان رجلا أى 
عبد الله بن مسعود رضى اله عنه فقال : إن لى أمة أرضت ولدى أفأبيعها ٠‏ قال : تم . 
قانطاق فباعها » قال : من يشترى منى: ام ولدى ) . وف نص السرضى ايضا 
(۱۳ :۱۹۲ ) : 2 آم ولدى » مكان « دابة ولدى » . 2 


شوب — 
٠‏ - ولا ينبغى أن يفرق بينهم بببة » أو صدقة » ولا وصية › 
تفريق كله . : 


١‏ - وإذا دخل الرجل الحرلى بغلامين أخوين صغيرين 
دار الاسلام بأمان » فأراد بيع أحدهما : فلا باس بشراله » 
وإن كان يفرق بينهما » لأنى لو لم أشتره منه » أعاده فأدخله 
دار الحرب » فصار حربياً . 

ولكنه لو اشترى أخوين فى دار الإسلام : كرهت لمسلم 
أن شترى أحدهما . وأجبره السلطان على بيعهما حميعاً » لأنه 
اشتراهما فى دار الإسلام من أهل الإسلام . وكذلك لو اشتراهما 
من أهل الذمة . 

ولو اشتراهما فى دار الإسلام من حربى مستأمن : لم يبر على 
بيعهما "“» وللسام أن شترى. عدا دون الا : 


)00( البارۃ : « لم حجر على بيعرها ٩‏ رد فى « ف 6. 


1۲ 
باب الأمة الحامل إذا بيعت * 

» وإذا باع الرجل أمة من رجل » فقبضها أو لم يقبضها‎ - ١ 
حتى ولدت ولدا » فادعیاه جميعا : فإنه ينظر » فإن كانت جاءت‎ 
» بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقع البيع » فهو من البائع‎ 
. وهى أم ولد له » ويرد امن إن كان انتقد المشترى‎ 

فإن جاءت به لستة أشبر بعد عقدة البيع أى أ کر > فإنه واد 


المشترى » وهی أم ولد له © ٠.‏ 


# ا — وإن ولدث ولدين ¢ أحدهما لأقل من سئة ور 4 
الاو لا کی مق ن أشني بيوم » فادعاهما جميعة البائع والمشترى : 
ردا البيع ¢ وهى أم ولد للبائع ٠‏ 

فإن لم يدعهما'" المشترى » ولا البائع اق أعق اشرق 
الأم » ثم ادعى البائع الولدء وقد جاءت به لأكثر من ستة أشبر : 


() هذا العموان والكلام الوارد بعده إلى قوله بالعدد ": « فلا يصير حراً © 
كل ذلك ساقط من النسخة « م » . 

(۱) راجع العدد 0۱:۹ 

(۲) فى كلا الاصلین : « دعا »6 . 


۳۸ سد 
فلا يصدق على ذلك . ولو لم يكن أعتق الأم المشترى : لم يصدق 
01 1 

فإن كانت جاءت به لاقل من ستة أشبر 9 » وقد أعتق الأم : 
فإن نسب الولد يثبت »© ويكون الولد إباً '" للبائع » ولا يصدق 
على الأم - انها حرة » وقد وجب ولاؤها لغيره 4 ورم فرحها 
إلا بنكاح » فلا أردّها أمة رقيقا توطأ بغير نكاح ٠‏ وإن كان البائع 
انتقد المن : قىم الّن على قيمة الولد والأم » فيرة على المشترى 
ما أصاب الولد » ويمسك ما أصاب الأم © . 


م - وإذا باع الرجل أمة “ حاملا » فولدت عند المشترى بعد 
الببع لشبر ” » فأعتق المشترى الولد » أو أعتقهما جميعاً » ثم ادعی 
البائع الولد : فإن دعوته '" لا تجوز » ولا يصدق » من قبل الولاء 


. 6 العمارة ابتداء من : « فلا يصدق على ذلك . . . » لم ترد فى ( د‎ )١( 

(۲( العبارة : « فان كانت جاءت به لأقل من ستة أشبر » ل ترد فى ( د » . 

)2 فى الأصلين : « ان » . 

(4) فى « ف » : « الولد » بدلا من « الام » > وهو خطأ . راجم 
العدد ٩‏ : اه 

. 6 لم ترد هذه الكلمة فى « ف‎ )١( 

(5) فى (د):( شبر». 

(؟) الدعوة : الاسم من الادماء كالدعوى . « المتجد » . وراجع العدد :١ه‏ 


حيث وردت نفس هذه ااسالة ٠‏ 


5-576 
الى يثبت ''' للشترى بالولد ' . ولو كانت الحارية لم تعتق بعد ": 
لم ترجع إليه أيضاً » من قبل أن ولدها لم يثبت نسبه منه » لأنه 
أعتق . 

وكذلك لو لم يعتق واحداً منهما ولكن الولد مات » ثم ادّعاه 
البائع : فإن دعواه © باطلة © » من قبل أنه لا يثبت 
من بعد الموت " . 

ولو كان للولد " [ ولد  ]‏ حى ء ثم ادّعى البائع الولد : 
 ]4[‏ أجزله ٠”‏ ذلك » ولم أجعل الحارية.أم رها 
ليه ولا مئه هذا ولد الملاعنة » لأس هذا مات عبداً » 


فلا موا بعد 5 الموت 4 ولأنه لا يثيبت اسب الولد بعل 


)١(‏ فى 2«د6:(شست»6. 

(؟)فى ١د ١:6»‏ ذفلولد ». 

(* )فى 2« ف »2:6 بعد لم تسق 4 مكان : ( لم آمتق بعد 6. 

( ؛ )كذا . وراجع الحاشية ۷ ص ۲۳۸ 

( 0 ) قى الاصلن : « إطل » . 

٩ (‏ )راحم فى هذا كله المدد ٩‏ : ١م‏ 

(؛ )فى الاصلين : « الولد » . 

(* )ل برد هذا الافظ فى كلا الأصلين . وقد أثيتتاه نقلا عن نص السرخسى 
الوارد فى كتاب العتاق ( ۷ : 308 ) ويه يستقم المعنى . 

(5 ) م برد هذا النفظ فى أى من الأصلين ٠‏ ولكن المعنى يتطلب الننى ٠‏ 

. » فى الأصلين : « أجزاء » مكان : « أجزله‎ )٠١( 

)01د بسا قف النقل عن الأصول جميعها ابتداء من هذه الكلمة . 


E 
. الموت . فإذا مات الولد » وترك ولداً : لم يصدق على الدعوة‎ 
» وولد الملاعنة قد كان نسبه ثابتا"“ أبطله اللعان » فإذا مات ابن الملاعنة‎ 
وترك ولد ء ثم ادعاه الزوج : فهو ثابت النسب منه . ألا ترى‎ 
أن الرجل لو لاعن امرأته بولد » ولم يكن دخل بالأم : أنه لا ينبغى‎ 

له أن يطأ ولدها . ولو مات قبل الملاعنة : ثبت لسبه منه . 


4 - وإذا باع الرجل أمة > فولدت بعد البيع لأكثر من 
EY‏ > فادعاه البائع وصدقه المشترى : فإنه ,يصدق » وهو ابنه » 
وهى أم ولد له » ورد الأن إن كان قد قبض منه . 

ولو '" لم يصدقه المشترى : ل يثبت النسب » ولم يصدق © . 

ه - وإذا باع الرجل أمة حاملاء ثم باعها المشترى من رجل 
آحراء حتى تناها رجال » ثم ولدت لأقل من ستة أشير 
من البيع الأول » فادّعوه حميعاً معا : فإنه للاأۆل » وهى أم 
ولد له » ويترادان البيع ‏ . 


+ - وكذلك ١‏ ا e‏ لد عنده » لم ادّعاه : فإله 
و وبجاع عبد و 3 0 


.)»تباث«:6»د«١و»©فدىف‎ )١( 

. » لم ترد هذه الكامة فى « ف » ولا فى « د‎ )١( 
5 » سقطت كلة « ولو » من النسخة « ف‎ (r) 
اه‎ : ٩ راجم العدد‎ ):( 


)اه راجع العدد AR‏ 


ا 
يصدّق » وعليه أن يرد امن على المشترى ‏ . 

۷ وإذاكان فى يدى '" الرجل صبى لا ينطق » ولد عنده » 
فزعم أنه عبده”" » ثم أعتقه “م زعم أنه ابنه : فإنى أستحسن فى هذا 
أن أجعله ابنه » وأدع القياس فيه . 

ولو كان عدا كرا » أعتقه » 5 ادّعاه » ومثله يولد لثله ° : 
" أحز دعوته » إلا أن يصدقه . 

رااان سرا 


06 أل ا ی ا 


بولد » فادعاه أحدهما : أثبت لسبه منه » وم نصف قيمته 
الريك دإ كانه موسر وا 

a 2 2 . 

ولو کاب عبدا كييرا "° » دبره هو ۷ وشریکه > ادعاه 


أحدهما : أعتقت حصته منه » وضن لشريكه نصف قيمته مدرا » 


(۱) راحم العدد ٩‏ : ١ه‏ 

(0) فى « ف »:2 ید) . 

(۳) فى ( د » :2 عنده 6. 

(4) فى ( د ) : « ومثله لولد مثله € مكان : « ومثله ولد لمث © . 

4 قى الأصول : «غير » . ولكن يقول السرخبى (8 : ١٤٤‏ ) : 
« قال فى « الكتاب » : أستحدن فى الصغير «كا » أستحين فى المدر. .. »© . 
والأقرب لاممنى استعال كلة دكا » هنا . ْ 

(5)"ق الأحزل افد كى 

(۷) فى «م) و(د): «دير هو» » وف «ف 6:«دبر وهو) . والصحيح ا 


0A0 


س ٣‏ س 
افق ننه O TOF E E O‏ نين 
معروف . والولاء 0 بینہما عل حاله ‏ أستحسن هذا » وأدع 
القياس فيه . 


أحدهما > وباع الأم 2 5 إن المشترى ادعى الذى اشتراه " : 
فإن نسبه يغبت منه » وتكون الأمة أم ولد له » ويثبت نسب الولد" 
الذى عند البائئع مته “٣‏ » وهو عبد للبائع . 

وإن لم يدع المشترى الولد » ولكنه أعتق الولد الذى اشتراه » 
أو أعتق أمته » 5 ان البائ ادعى الولد الذى عنده : فإن سبه 
ينبت » ويثبت أسب الآتحر » ويرد حصة الاين من المن » 
إن كان قد “ انتقد . أما "“ الأم : فعتقها نافذ » لا ترجع أم ولد 
فتكون رقيق ستحل فرجها بغير نكاح بعد أن حرم " . 

وإذا لم يدع البائع » ولم يعتق المشترى ء ثم انهما جميعة ادعيا 


(0 فى « م » و « ف »:( فالولاء» . 

(۲) فى « ف » : « المدعى اشترى الذى ادعاه »© مكان : « المشترى ادعى الذى 
اشتراه » . 

(۳) فى « د » ١:‏ للواد »6 . 

. من المشترى‎ 6 (٤( 

(5) لم تره هذه الكلمة فى «م» ولافى 2د». 

(1) فى الأصول : «*أما » . 

)۷( راجع العدد ه : ١ه‏ ( فى آخره ) ٠‏ والعدد ۲ من هذا اللاب ٠‏ 


اسع ولد 
الولد : فإنه ثبت لسبه من البائع و 00 فيل أنه ا 


e ٠. ٣ 3‏ هه 
والحارية أم ولد له » ويرد العن إن كان قد" انتقده 9 . 


٠‏ - وإذا باع الرجل أمة حاملاً » عفاف المشترى أن يدعى 
البائع حبلها: + قاراد أن عرز عه 6 وتر عق لا جوز 
دعوته : فإنه 0 عليه أن هذا الحبل من عبد له كان زوجاً للاامة . 
فإذا أقر” بهذا : لم ستطع أن يدعيه أبدا ‏ وهذا قول ألى حنيفة . 

وفيباً قول آتر » قول ألى يوسف و مد : اله يستطيع 
أن يدعيه » إذا أنك العبد ذلك الل ألا ترى أن قول المولى 
لايجوز على العبد إذا أنكر . فلا يكون الولد إبنة للعبد . والولد © 
هنا لم ينبت لسبه من أحدها ‏ . 


» وإذا كانت الأمة بين اثنين » فباعها أحدهما من صاحبه‎ - ١ 
م ادعى البائع الولد » وقد ولدت لأقل من ستة أشبر : فإنى أجيز‎ 
» دعوته » وأجعلها أم ولد له > ورد ما أخذ من المن من المشترى‎ 
ورد نصف العقر » ونصضف القيمة على شر يكه‎ 


. غ ترد هذه الكلمة فى «م» ولافى « د»‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الكلمة فى «م» ولائ «د». 

(r)‏ راجع العدد o1: ٩‏ (فى أوله). 

() فى الأصول : : 2 يغرر » . وهو تصحيف . راجع الرضی (۱۳ : 1554) . 
() فى « م »و (د» :د أق)». 

(5) فى « ف » و« د » :«والوإلد» . 

(۷) فى الأصول : «أحدثم ».. 


شے ا انا حصا 

ولو انما ادعياه جميعا : ثبت لسبه منهما »© ن اينما .: 
ویرشها ‏ ويرثانه » ويرد البائع " ما أخذ من المن . 

فإن ادعاه البائع » وأعتق المشترى » وتحرج”" الكلام منهما ' 
جميعا معا : صار الغلام حرا > وهو ابن البائع » ويرد المّن على 
المشترى » وهو ضامن لنصف العقر أ“ ولنصف قيمة الأم » والعئق 
فيه باطل من قبل أن الولد شاهد . وقد كان قبل الكلام منهما فيه . 

وكذلك لو كانت الام بينهما على الها » ل يبعها " أحد " 


من صاحديه 0 0 


› وإذا كانت الأمة بين اثنين » فباع أسيرض] من. رجل‎ - ١ 
> ل حامل » فادعى المشترى الحبل » وادعاه البائع > والذى لم يبع‎ 


فادعوه حميعاً معاً : إن لسية نشدت إذا. كلك وض لاو 


(١)فى‏ دد»:«يرثبما ». 

(۲ )قى «م»)و2«د»4:(اليع». 

(*)فى الأصول : « خرج». 

(4) فى الأصول : « بشما ١ ٠‏ 

١ (‏ )ف «١‏ د » :« لنصف قمة العقر » . 

( 7 )ف دف ) :( ستقا» . 

(۷ )فى ( ف )و («د):(احدها). 

(۸) راجع السده من هذا الاب ٠‏ 

(5) فى( م » و ١‏ د » : (فاعها » . والمحنى « باع نصيبه » . 


.» وضيعته‎ ١ :» فى « د‎ )٠١( 


للاوع)؟ ‏ د 
فر طنة ‏ ار بعد البيع » من البائع » والذي لم يبع . ولا ينبت نسبه 
من المشترى . ويأخذ المشترى مانقد من المن » ويرد على الذى 
2 

م بع صف العقر باقراره بالوطء )20 5 

فإن جاءت به لأكثر من ستة أشبر بعد البيع : ثبت لسبه 
“من المشترى 4 ومن الذى ١‏ يبع » وكان انما » وكانت أم ولدهماء 
ولا ثبت لسبه من البائع » وعلى البائ نصف العقر للذى 4 بیع . 


: قال الحا م أبو الفضل‎ ( : ) ١58 : ۱۳ ( وقد حاء فى« مسوط» السرخمى‎ )١( 
والصواب أن برد جع‎ ٠ قوله : ويرد على الذى ۾ بع صف العقر » س ادنك‎ 
العقر على الش ركن با . وهكذا ق روابة ای سلمان 6 . وهن هذه العبارة ستدل‎ 


على أن النصوص الواردة فى « مبسوط » السرضى منقولة عن رواءة ای حفص . 


ويظهر من ذلك أيضاً أن الأصول التى فى أبدينا صحبحة وأنبا <تيقة من رواة 
ا 


(5) فى الأصول :« الذى » . 


1۳ 
باب الاستبراء فى البيوع وغيرها 


١‏ - وإذا اشترى الرجل جارية : فليس يأبغى له أن يقربها حى 
يستبرنما بحيضة - قال : بلغنا ذلك عن على بن ألى طالب » وعن 
عبد الله بن عر , 

٣‏ وكذلك اذا اشتراها من امراًة E‏ من عبد » أو م 
مكاتب » أو من صبى باعها له أبوه أو وصيه : فإنه فى ذلك سواءء 
لايقربها حتى ستبرثها بحيضة . ْ 


م« وكذلك ينبغى أن لا" يقبلها » ولا يباشرها » ولا ينظر 
j‏ 2 ما ] '" إلى عورة . 


ا — وإذا كانت لا تحیض لصغر °“ ا وكبر : استيرأها لسر + 


(۱) فى ( جامع المسايد » للخوارزعی (؟ : *8؟ ) : < . ...عن ان تمر 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالى حتى يضمن مافى بطونون » . 

(۲) ترد ولا )فى «ف» . وفى « د »: « وكذلك لا ينغى أن لها 
ولاماشرها. . 

(؟) ترد هذه الكلمة فى الأصول . ولسكن راجع اص السرخسى (145:1). 


(4) فى « ف »6 و( د » :2 من صغر »4. 


جد لع # حم 
ه - وإن كانت حاملا : فليس له أن يقرا حتى تضع . 
فإن ارتفع حيضها » وهى ممن تحیض : تركها» حتى إذا '" 
استبان له أنها ليست بحامل » وقع عليها ٠‏ 


٠‏ - وإذا أصاب الرجل ابلارية من السبى : فليس ينبغى 
له أن يقربها حى ستبرتها بحيضة ل بلغنا نحو من ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسا" 1 

وكذلك إذا كانت حاملا : فایس له أن يقربها حتى تضع حملها - 

7 - فإن اشتراها من الىء » أو وقعت فى سهمه : فهو سواء. 

ل ا 

م - وكذلك إذا وهب الرجل جارية » أو تصدق بها عليه » 

أو أوصى با له : فهو“ بمنزلة الشراء » لا يقرا حتى تحيض 


٠. خيضة‎ 


م 


)١(‏ م ترد هذه الكلمة فى « م » ولا فى «ف». 
(؟) ورد ق « مشكل الآثار » للطحاوى (5 ١58:‏ ) : «.... عن ای سعيد 
قال : « أصيا سبايا يوم اوطاس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا قطان حامل 


حتى ضع ولا غير حامل حتى نحيض حيضة » . وراجع السرخى ( 1 : .)١585‏ 
7 راجع الحديث ق «مسند» أنى بوسف » ص et‏ ۰ :وا 
وان توطا حبالى النىء حتى يضعن » . وقى « جامع المسانيد 6 للخوارزى (۲: ۲۳۳) . 
(؛) العمارة ابتداء من « فهو عنزلة الثراء.. . » الى نباية العدد لم ترد 


فى «د»6 


م ۹ د 
وكذلك لو ورشا ‏ . 
قا ولف 1ن 120" تق ا ن امار ا 
أو ورثها ببعض ما ذكرت من الوجوه . 


٠‏ - وإذا اشترى الرجل جارية وهى حائض : فإنه لا محتسب 
بتلك الخيضة حتى نحيض عنده حيضة مستقبلة . 


١١‏ - وإذا اشترى الرجل الخارية “ © فلم يقبضها حى 
حاضت عند البائع : فإنه لا يحتسب بتلك الحرضة » ولا مجزيه ^ 
حى نحيض عنده حيضة بعد ما يقبطها . 


۴ - وإذا وضعاها على يدى العدل حتى ينقد " القن » 
خاضت عند العدل : فلا يجزيه بتلك الحيضة حتى تحيض - بعد ما 
ا المشترى م رة غ 1# 

)١(‏ فى 2م»:<« قرها». 

() المارة : « وكذلك لو كان له ) الم ترد فى ١‏ د » . 

. © في الأصول : « فاشتراها‎ (r) 

(4) في «ف» : «الطائض ». وهو خط . 

(ه) أجزاً جزىء بمنى أغنى ٠‏ ويقول فى « المصباح » : « أن الفقباء جرى 
على الستتم التخفيف . . . اجزى من غير مز 6 . 

(7) فى « د » : 2 ينقص 6. 

(۷) فى ( د ) : ( حتى تحيض عنده حيضة » مكان « حتى تحيض, بعد ما قغما 
المشترى حضة عنده 6 . 


SES 
ولو باع رجل جارية » فلم يقبضها المشترى حتى تاركه‎ ١م‎ 
البائع البيع وناقضه : كان يبغ فى قياس هذا القول أن لا يقرا‎ 
» ولكنا نر ندع القياس فى هذا :الباب‎ ٠ البائع الأؤل حى ستبزما بحيضة‎ 
. ونأخذ فيه بالاستحسان » ولا مل عليه استبراء‎ 


4 - وإذا اشترى الرجل جارية '' » فاستبرأها '' بعشرين 
یوما » ثم حاضت : انتقضت الأيام » وكان عليه أن يستبرئبا 
هذه الخيضة . 


٠‏ - وإذا حاضت عند المشترى حيضة » ثم وجد بها عيباً ؛ 
فردّها : فإنه ينبغى للبائع الذى ردّت عايه أن لا يقربها حتى تحيض 
عنده حيضة . 


وكذلك لو استقاله البائع » فأقاله ‏ بعد ما قبض ‏ المشترى ©) 


١‏ - وإذا رهن الرجل الحارية » ثم افتكها * » أو كاتا 
م محرت : فليس عليه أن ستبر) > لأن هذا لم يملك رقبتها 
عليه غيره ٠‏ 


> وراجع العدد‎ . )158 : ٠۳( انظر السرخسى‎ ٠ المعنى أنها جارية لا تحيض‎ )١( 
. من هذا الاب‎ 

(۲) فى « ف » : «١‏ فاشترأها» . 

(۴) راجع العدد ٠١‏ من هذا الباب . 

(:) فى الأصول : « اقبغها » ٠‏ وهو تحريف . راجع السرخضسى (NEA: \F)‏ : 
« فكت المرهونة » . 


س وق ل سے 

وكذلك لو غصبا إياه رجل . 

© ولو باع منها شقصاً » وقبضها المشترى » ثم اشتراها‎ - ١ 
. البائع بعد : كان '" عليه أن يستبرثها‎ 

۸ - ولو وههها لابن له صغير أو لابنته » وهما فى عياله » 
ثم اشتراها منهم : كان عليه أن لستبرتها خيضة هن قل أن يطأها » 
لأنه ملك رقبتها غيره . 

8 - ولو باعها على أنه بالخيار » ثم اختار الحارية : لم يكن 
عليه أن ستبرئها . 


٠‏ - وإذا كان المشترى باللخيار ؛ وقبضها » ثم ردها المشترى 
الخيار : فإن فى هذا ” قولين . أما أحدهما : فليس عليه أن ستيرئها ء 
لأا م تجب للشترى بعد وهو فى قياس قول ألى حنيفة . وقال 
أبو يوسف ومعمد: بأن عليه أن ستيرث] ©) نحيضة » لأنها قد وجبت 


للشترى . 


)00( فى «م): « استيرأها » . 

(؟) فى الأصول : م يكن 4 مكان : « كان » . على أن المعنى يقتضى 
الاثبات لا الى . وقد أجزن لأنفسنا هذا الاستبدال لأن الحم ف المسألة ظاهر . 
راجع العددن ٩‏ و ٠6‏ من هذا الباب. وراجع « مسوط » السرخبى ( )١44 : ١‏ 
حيث حاء فى هذا الموضع : « لزمه استبراء جديد » . 

(۳) فى « ف » : « هذا ق » مكان : « فى هذا > . 

)+( فى «م» : « بأن يستبرمًا » مكان : « بأن عليه أن يستبرها » . 


= لاع بلا سد 


۹ — وإذا باع الرجل الخارية برعا 5 وقبضها المشترى » 
مر دها القاضى بعد ذلك بالبيع الفاسد : فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة . 


۴ -. وإذا غصب الرجل الخارية » فباعها من رجل آلحر › 
فقبضها المشترى » فوطتها » ثم خاصم مولاها الأول فيا » فقضى 
القاضى بها له : فإنه لا ينبغى له أن ستيرتها فى القياس ‏ . ولكن 
ادع القياس » واجعل عليه أن يستبرئها بحيضة - من قبل أنها قد 
حلت للشترى » حيث اشتراها . 

واو كان يعم ا لهذا ولم يطأ : لم يكن على هذا 
أن يستبر | بحيضة بشىء » لأنما لم تحل للا'ول » ولأن الولد » إذا 
على المشترى » لم يثبت لسبه ؛ وفى الأول » قد ثبت نسبه 9 ؛ 
فعلى مولاها الاستبراء من قبل هذا . 

وإن لم يطأ الخارية فى المسألة الأولى ” : فليس عليه استبراء . 


۲۴ ولو زقجها المولى » فات عنها الزوج قبل أن يدخل با 
أو بعك ما دخل ا : لم ,يكن للوللى أن قرا حى لعتد عدة 
المتوفى عنها زوجها . 

ولو طلقها الزوج بعد الدخول © : لم يكن للولى أن يقربما 


)1( راجع العدد من هذا الياب 8 

(؟) العارة  :‏ وفى الأول قد ست لسيه » سقطت من ( م 6. 
(؟) وح الخالة التي لا م فيا المشترى أن الاربة مغصوية . 
(*) فى «ف »6 :« اطول ». 


0 ظ 
کی عند وتتقطى: عدتبا + 

ولو لم يدخل با الزوج حتى طلقها : كان للولى أن يقرا“ 
بعد '" ما ستبرتها بحيضة . 

ولو تزوجت بغير إذن مولاها » وأخبرت الزوج أنببا حرة » 
أو 9 م تخبره » وفرق بينهما قبل -الدخول بها : فليس على المولى 
ن يستبرتها * . فإن فرق بينهما بعد الدخول : فليس للولى أن يقربها 
حی تنقطئ عدتها . 

» وإذا وطئ الرجل الحارية لبعض ولده » فلم تعلق منه‎ - ٤ 
. تم بدا له » فاشتراها من ولده ذلك : فعليه أن ستبرئها بحيضة”‎ 

وكنلك الو دا اشترئ يمن أنه ان 0 آنه 
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ا 
1 


وكذلكا إن استرئ من كانه اة أن ما هة : 


٠‏ - وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تاحر : فليس عليه 
أن تیرما » لأمها مته . 


)١(‏ وزدت هنا فى « ف » عبارة زائدة وم : « حى تعتد وتنقضى » . وظاهر 
آنا رار ن التامع لماوة سابقة : 

(0) ل ترد هذه الكلمة فى «ف © . 

(۲) فى «د»: «و» مان «أو». 

(؛) فى «ف»6و«د)2:6يقريا)». 

(0) راجع العدد ١4‏ من هذا الباب . 


(3) الم تره هذه الكلية فى «ف». 


5570 
فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما فى يديه 
فهو فى القياس سواء » من قبل أنه لم يكن يملكها غيره . 
ولكن ادع القياس > واجعل عليه أن يستبرتما بحيضة ‏ فى قياس 
قول ی جين وام فى قياس ”* قول أنى يوسف و محمد : 
فلا استيراء على مولى العبد » إذا كانت قد خاضت عند العبد 
منذ اشتراها ‏ حيضة » لأن المولى يملكها » وإن كان 


عل اعيدة دن 


5 - وإذا وهب الرجل أمة لرجل » وقبضها الموهوب › 
تم رجع فا الواهب » وقبضها : فلا يقربها حتى ستبرثما 


۷ - وإذا ورث الرجل أمة » أو أوصى””") ا ل۰۳ أو دفعت 
اليه بجناية أو بدين كان له فى عنقها : فلا يقربها حتى تحيض 


٠. حخيضة‎ 


4 - وإذا أسر العدق أمة لرجل » ثم أصابهبا مع رجل 
قد اشتراها » أوفى المغنم بعد القسمة » فأخذها بالقيمة أو بالمن : 
فليس له أن يقربها حتى ستبرثه) بحيضة . 


. » لم ترد هذه الكلمة فى « ف » ولا فى « د‎ )١( 
(؟) في <م»و2د):(وصى».‎ 


٠. راجع العدد ۸ من هذا اللاب‎ (r) 


ا 
وكذلك لو أصابها قبل 2 أن يقسم » فأخذها بغیز شیء » لأنه 
فلا الغلاو عليه 

Rl‏ لو أسلموا عايها كانت الم » ولو أعتقوا جاز 
عتقهم " . 

8- وإذا أبقت أمة .لرجل » أو كاتبها " ثم عزت فرذت 
رقيقه : فليس عليه أن يستبرىء واحدة من هاتين » لأنبا ل نرب 
من ملك . 

وكذلك :لز عضي © إناف رخ أو وها + أو اها د 

وكذلك لو باعها وهو باللخيار » فاختارها : فليس ©“ عليه 
أن استيرشها 77 


۴۰ - وإذا باع الرجل أم ولده » أو مدبرته » وقبضها المشترى » 


)١(‏ فى الأصول : « بعد » بدلا من « قبل » . وهو خطاً . راجع كتاب 
« الرد عل ندر الأوؤاس و لان بوسف » ص 8ه : « إن كان المشركون او 
فأصا به سيده قبل القسمة أخذه بغر شىء ٠.١‏ وإن أصابه بعد القسمة أخذه بالقيمة » . 

(۲) راجع العددن ٦‏ و ۷ من هذا الباب . 

(؟) راحم العدد ٠١‏ من هذا اللاب . 

(4) راجع العدد ١١‏ من هذا الباب . 

)6( راجع العدد ١١‏ من هذا الاب . 

)١(‏ الععارة ابتداء من : « عليه ان يستترىء واحدة من هاتين » فى الفقرة 
الأولى » لغاية : « ... فاختارها : فلس » لم ترد فى ( ف » . 

68 راجع العدد ١4‏ من هذا اناب : 


و 
ثم ردها على البائع : فليس عليه أن .ستبرئها » من قبل انه لم بملك 
رقبتها » ولا فرجها » المشترى . 

آلا یی اپا ی كنك اراو ری > ل E‏ 
ولم بجز عتقه فيها لو أعتقها » لأنه لم بملك الرقبة ؛ ولو ولدت عند 
العترى للا يعت مت ار من االقتري.. 


١م‏ - وإذا أراد الرجل أن 5 أمته » وقد کان 57 : 
فليس ينبغى له أن يطأها ويبيعها حتى يستبرثما ”" بحيضة ‏ بلغنا نحو 
من ذلك عن عبد الله بن عمر . 

ولیس يلبغى للشترى أن جتزى باستبراء البائع إياها » حتى يستبرما 
بحيضة انحرى . 

؟م - ولوباع الرجل قبل أن ستبرئ : أحزنا بيعه ؛ وكان " على 
المشترى أن .ستبرئ بحيضة . 

مم ب ولو أراد البائع أن يزوجها : كان يبغ له أن لا بزوجها 
حى ستبرتها حيضة . 

ولو زۆج قبل أن ستبرئ " : جاز ذلك . وينبغى لازوج 
أن لا يقربها حتى تحيض حيضة » وليس عليه ذلك بواجب فى القضاء ٠‏ 


.» فى د ف»: « يشتريها‎ )١( 
. (؟) لم ترد هذه الكلمة فى « م » ولا فى (ف)‎ 


:*) فى « ف»6 و١‏ د » :2 يشترى ) . 


س لهج سسا 


وكذلك أم ولد الرجل أو مدبرته » إذا أراد أن يزوجها . 


٤‏ - وإذا زنت أمة لرجل : فليس عليه أن ستبرئها ٠‏ وليس 
ف الزنا عدة ولا استيراء 7 

فإن حملت من الزنا : فليس له أن يقرا حتى تضع » لأن 
م ف بطنها ولد من غيره 0 

هوم لس وإذا كانت الأمة بين رجلين » فباعها أحدهما كاها »> 
3 سا الآنر البييع بعد م قيض شى وبعد ما حاضت حيضة : 
فإن على المشترى أن إستبرنها بعد ما أجاز البيع كله » لأن فرجها 
لا يحل له ولا بلك الرقبة إلا بعد ما أجاز هذا البيع . 

وكذلك لو باع أمة لرجل » وقبضها المشترى » وحاضت عنده حيضة » 
ثم أجاز المولى البيع كن عليه أن معنا قيضة بعك .ها أعان امول 
ابيع » لأن الملك إا وقع اليوم > وإنما حل فرجها اليوم: 
حين أجاز البيع . 

م س ولو خلع الرجل امرأته على أمة ها » فقبضها : كان عليه 
أن يستبرتها بحيضة . 

۴۷ - ولو كاتب عبداً له على أمة بغير عينها » ثم قبضا ‏ : 
كان عليه أن يستيرتها بحيضة 9 . 


. » فى الاصول : « اقيضها‎ )١( 
0 سقطت هذه الفقرة عا من‎ (۲( 


41¥) 


CD E Eo 
وكذلك لو أعتقه على خادم > فقبضها منه : کان عليه أن‎ 
ا‎ 


مم ولو ارتدت خادم " لرجل عن الإسلام » فاستتيبت » 
فتابت " : لم يكن عليه أن يستبرتها » لآنها لم تحرج من ملكه ء 
وإن كان فرجها قد حرم عليه حين ارتدت » فإن حرمة هذا 
كرمة الحيض . 


وم وإذا اشترى الرجل أمة لما زوج لم يدخل بها ء 
فطلقها زوجها قبل أن يقبضها المشترى » ثم قبضها المشترى : 
فعلى المشترى أن ستبرئها بحيضة » قبل أن يطأها . 

فإن لم يطلقها زوجها حى قبضها منه “ المشترى › 
ثم طلقها قبل أن تحيض : فلا باس بأن يطأها المشترى قبل 
أن ستبرئها » لأنه قبضبا » ولا استبراء عليه فيها ٠‏ 

فإن قبضها المشترى » ثم زوجها » فات علها زوجها ء 
فأعتدت بشهرين وخمسة أيام "قبل أن تحيض : فلا باس بأن يطأها 


. » سقطت هذه الفقرة كلها من « م‎ )١( 
.» فى « ف »و ١د » :2 خادماً‎ )۲( 
٠.» فى « ف » :<« قات‎ )۳( 

(4) أى من البائع . 

(00) فى دف»: دولا »6. 


(0) أى عدة الوفاة لغير الحرة . 


ا 
المشترى قبل أن إستبرتها بحيضة . 

ولو لم يكن زوجها هذا .مات عنها » ولکن ‏ طلقها زوجها 
قبل أن يدخل با وقبل أن تحيض عنده : فلا يطؤها المشترى 
حتى ستبرمها بحيضة ٠‏ ولو كانت قد حاضت عند زوجها » ثم طلقها 
قبل الدخول : أجزته هذه الحيضة من الاستبراء » وكان له أن يطأها 


3 


قبل أن ستبرها 9" . 


٠‏ - ولوان رجلا اشترى '" امرأته » ول يدخل بها حتى”' 
قبضها » بعدما فسد النكاح فا ببينها وبين المشترى ' : فليس عليه 
أن يستبرثم! » وإن كانت لم تحض > بعد ما فسد النكاح . 


)0 فى الأصول : « ولكنبا » , 

(؟) راحم العدد ۲۳ من هذا الباب وكذلك العددين 15 :۱۸و٤۱‏ : 15 فبا بلى ٠‏ 
(0) فى دم » : «استراً» . 

(4) فى «د»:(م». 


)0( أى ويه . 


١ 


باب الاستبراء 2 الأختين 2 ابيع وعبره 


١‏ - وإذا کان للرجل أمة يطؤها > ثم اشترى أختها : كان 
له أن يطأ الأولى التى كان يطؤها » ولا يقرب أختها . 

فإن لم يكن وطئ واحدة منهما : فله أن يطأ أيبما شاء . 

فإن أراد أن يطأ الى كانت عنده : وطئها بغير استيراء . 

فإن وطما حميعاً : فقّد أساء » فلا يقرب واحدة منهما ثانية 
حی يلمع الأحرى » أويزوجها . 

فإن زوج احداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن تحيض 
حيضة '" : فله أن يجامع الباقية منهما . غير نى أحب له ألا يجامع 
الاقبة نذا عق حن أا تة 

وكذلك الزوج » لولم يقرب الى تزوؤج حتى تحيض حيضة : 
كان أحب إلى ” . والتكاح جائ على كل حال بلغنا ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسار » انه قال : « لا ينبغى لرجلين 


. 6 المبارة : « أو قبل أن تحرض حرطة ) سقطت من « م‎ )١( 


(r)‏ راجع العدد اه 


س ۹٣‏ س 
يؤمنان بالله واليوم الآنحر أت يجتمعا “ على امرأة فى طهر 


واحد ( اقرف 7 


؟ - فإن وطنها الزوج ء ثم طلقها الزوج » وانقضت علتها : 
فليس يذب للولى أن يقرب واحدة منهما أ طا حى بروج أو بيع 1 

فإن باع إحداهما 8 حل له وطء الألحرى 0 

فإن اشترى الى" باع » أو ردت عليه بعيب : فلا بی 
له أن يطاً واحدة منهما أيضاً» حتى بملك فرج الأخرى عليه غيره م 
بلغنا عن عبد الله بن عمر هذا أو نحو من هذا . 

م ب ولو ارتدت إحداهما عن الاسلام : لم يحل له أن يطأ 
الأحرى » لأن المرتدة فى ملكه بعد » وحرمتها ههنا كرمة الحيض . 

£ — وكذلك لو رهن إحداهما ».أو أبحرها 4 أو ديرها 4 أولحقها 
دين او کے ا 2ھ ای أذ قت یری > لآن 
هذه 'لم تخرج من ملكه حتى تدفع بالحناية » أوتباع فى الدين 
الذى علا . ١‏ 


مس واو كاتب © إحداهما 4 أو أعتق عضا فقضی علا القاضى 


. » فى الأصول : « جتعمان‎ )١( 
. راجع العدد ۲۹ من هذا الباب‎ )۲( 
١ ) يه فى الأصول : «الذى‎ 

(:) فى الأصول : «كانت » . 


5208 
بالسعاية فما بق عليها من قيمتها » أو لم يقض : حل له أن يطأ الأحرى . 
فإن أدّت : فقد حرجت من ملكه . 
ألاترى أنه لو وطئ هذه التى تسعى أوالمكاتبة : أعطاهما مهراً . 
وكذلك إذا أعتقها البتة على جعل » أوعلى غير جعل : حل له. 
أن ريطأ الأحرى . 
٠‏ - ولو لم يفعل هذا » ولكنه وهب إحداها » أو تصدق. 


بها » وقبضت منه » أوباع شقصة : حل له أن يطأ الأحرى . 


۷ - ولو لم يفعل هذا" > ولكن أهل الشرك أسروها" : 
حل له أن بيطأ الباقية منهما » لأن أهل الشرك " قد ملكوا الى 


اروا لك # 
r ey‏ إلهم : لم يحل له أن يطأ الباقية » لأن انى 
أبقت فى ملكه > لم تخرج من ملكه ‏ وهذا قول ألى حنيفة . 
وأما فى قول ألى بوسف وهحمد : فإن أبقت إلهم و4 
فأحرزوها  :‏ حل له أن يطأ أختها ن لأنهم قد ملكوها . 


.»... وردت هنا فى « د » الفقرة السابقة مكررة ابتداء من « وللكنه وهب‎ )١( 
. » لغاية : « ... بيطا الأخرى‎ 

(0) فى «ف» : (اشتروها) . 

(؟) فى «ف» و« د »:< الشركة ». 

. فى «ف» :(«اشروا»‎ )٤( 

(0) فى «ف» : « فاشتروها) . 


کک 

4 - ولو لم يكن شیء من هذا » ولكنه زوج إحداها نكاحاً 
فاسدا » فوطئها زوجها » ثم فرق بننهما : فإنه لا باس بان يطأ 
الأحرى » لأن هذه فى عدّة وجبت عليها » وقد حرمت ”“ على المولى 
حى تنقضى العذة - [وهو]"ا 
من طلاق من نكاح تحيح . 

ولو فرق بينہما قبل أن يدخل بجا : لم ينبغ للولى أن يقرب 
ا 

ولكا 9 إذا ت عند الزوج »+ وم فرق بينبما » وم يدخل 
عا :لم يكن للولى أن يقرب واحدة منهما ٠‏ 


٠‏ - ولو باع إحداهما بيع فاسداً » فقبضها المشترى : فإنه 
يحل له ©' أن يطاً الباقية مهما » لأنه قد ملك رقبة الأحعرى 


(0) 


غيره > ألا ترى ان عتق المشترى فى التى اشتراها جائز » وان 


بمنزلة موت زوجها عنما أو عدذة 


لما د 


عتق "'' البائع فى التى اشترى جائز» وان عتق البائع ‏ فيها باطل . 


للق قالأعؤل :وجرت 1 

(؟) ل ترد هذه الكلمة فى الأصول وقد أقحمناها ار بط المارة . 
(0) فى الأصول : « ولكه» . 

)٤(‏ فى «ف©6:«دها)». 

)0 راجع اعدد ۱۳ : 1١‏ 

إلى فى «م» ١:‏ أعنق » . 


(۷) ترد هذه الكلمة فى « م » وه ف©6. 


وه 

ولايحل للشترى أن ,بيطأ التى عنده أبضاً » لأن بيعه فيها فاسد . 

فإن ترادا البييع : فليس ينبغى للولى أن بيطا واحدة منهما حتى 
بملك الأحرى عليه غيره . 

فإن باع الى لم يبع : فلا يقرب التى ردت عليه حتى ستبرتها 
حيضة » لأنه قد ملكها عليه غيره ٠‏ 

١‏ - وإذا تزوج الرجل أخت جاريته » وقد كان يطأ 
جا فلا يقرت انز أنه عق ا قري احا غر + 

ولا بغ له أن يقرب أمته . 

٠‏ - ولوكانت [ أحت ] ” إمرأته أمة ”" » ثم اشتراها : كان له 
أن يقرب الأولى التى كان يقرب . والنكاح لا يشبه الملك فى هذا . 

۴۳ - وإذا اشترى أخت أمته » وم يكن وطئ أمته *: كان 
ھار فى ا ا ا شاد 

فإن وطئ إحداهما : لم يقرب الأحرى > حتى يملك فرج 
التى وط غيره ٠‏ 

فإن وطئ الى كانت عنده أول مرة » ثم باعها » فأراد أن يطأ 
الى شرع :رو كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها : 


٠ م ترد هذه الكلمة فى الأصول » ولكن المعنى يقتضى إثياتها‎ )١( 
. » لم ترد هذه الكلمة فى « ف‎ )۲( 


(9) فى «د»: (ولو». 


— ۲۹۹ د 
قل امسن ا و ا ی اا 
لأا جاضت فى ملك . 

١‏ - والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء 
فى الحرمة » لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسا أنه قال : 
0 بحرم من الرضاع م ڪرم من الس“ )° 


٠٥‏ - وإذا كانت عند الرجل أمة يطؤها » فاشترى عتتها 
أوخالتهل » أوابنة أخيها أو ابنة أختها » من نسب كان أورضاع : 
فهو بمنزلة الأختين فما ذكرنا . 

5 - وإذا وطئ الرجل أمة : لاحل له أمها أبداً » ولا بنتها » 
A E ASS‏ 

وكذلك لا نحل هی " لوالد له » ولا لولده . 

و ا أن برها 
لشنهوة » أو نظر الى فرجها من شهوة : فهو بمنزلة الماع فى ذلك كله . 
فأما ماسوى الفرج فى النظر : فليس بشىء > ولا يحرم ذلك 


(1) الخوارزى» « جامع المسانيد » (7: 89 ) : 9 . . . عن النى أنه قال : حرم 
من الرقاع ماخر مخ انس :+ 7 

() فى الأضول :« ولده 6 ولك الظر بقية العنازة . 

(؟) فى «م»6 :2 ص لا نحل » مكان : « لا نحل فى ». 

(4) راحم العدد 14: ١‏ 


کا 
شيا بلغنا ذلك عن عر بن اللحطاب رضى الله عنه : ( أنه خلا 
بجارية له وبحردها » فاستوهبها ابن له منه» فقال : إنها لا تحل لك » . 
وبلغنا عن مسرؤق بن الأجدع '" أنه قال : « بيعوا جاريق هذه . 
أما انى لم أصب منبا إلامايحرمها على ولدى من الاس والنظر» . 

قال : حدثنا مد عن ألى حنيفة عن حماد عن ابراهم أنه قال : 
« إذا وطئ الرجل الخارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه 
وعلى أبيه 7" » . 


اوقد ام نلق اض من كر ا علد ان شا 
سيو واحد © . 

4 - وإذا .اشترى الرجل جارية © وقبضها » وعليها عدة 
من روج > من طلاق أو وفاة من زوج 4 يوم أوأ كثر من ذلك 


(۱) هو مسروق ن الاجدع بن مالك ء مات بالكوفة سنة > ه . أنظر « تاريخ 


بغداد » للخطيب اللغدادى» ج ۰۱٤‏ ص ۲۳۲ . 

(۲) قى الأصول وردت هنا العارة الآنة أيضاً : « وحرمت عله أمها 
وابتها » . وف تكرار . وف الخوارزى » « جمع المسائيد » » :)١"4:*(‏ 
« أبوحنيفة عن حماد عن ابراهم : انه کان بكره أن يطأ اارجل أمته وا بنتها أو أا 
او ا أو خالا ...4 . 


(؟) فى الأصول : « ياست » ٠‏ والاياس : قطع الرحاء . راجع العدد 14 : ۲١‏ 
)+( راجع العدد 1 : 4 


س 
أو أقل : فليس عليه بعد ذلك استبراء » لأنما كانت فى عدة واجبة » 
فليس يكون من الاستبراء شىء واجب أشد من هذا" . 

ألا ترى أنه لو اشتراها » وقبضہا » حتى مات عنها زوجها » 
فاعتدت بشبرين وخمسة أيام : حل له أن يطأها " . 

ولو كان لايحل الوطء » ثم تزوجها آنحرء ففات عنها » فاعتدت 
بشبرين وخمسة أيام : لم يحل له. أن بطأها » فهذا قبيح » والقياس 
فيه كثير » ولكنه يفحش . فإذا *" انقضت عدتها حل له أن يطأها" . 

ألا ترى أنه لو كانت حاملا » فولدت © . حل لړ“ أن 
يطأها . فكذلك انقضاء العدة بغير ولد . 

۹ - وإذا اشترى الرجل جارية لما زوج > ولم يدخل 


بها زوجها » وقبضها » ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها : حل 
للولى أن يطأها » لأنه اشتراها وقبضها » وهى عليه حرام " . 


٠ فا يى‎ ۲۸ : ١4 راجع الفقرة الأخيرة من العدد‎ )١( 

)۲( راجع الفقرة الثالثة من العدد ۱١‏ : ۲۸ فها بلى 

() فى الأصول : « اذا » . ولكن المنى تطلب إثيات الفاء . 

(4) راحم العددين م : ۲ و ۳ : 7# وكذلك العدد ۱۳ :۳۹ 

(*) وردت هنا كلة « له » فى « م » و «ف» ء وه زائدة فى «م6 ومتقدمة عن 
موضضها فى « ف » . ( انظر المحاشية ١‏ فا بلى ) ٠‏ 

(3) الم ترد هذه الكلمة فى « ف ©6. 


(۷) راجع العدد ۱۳ :۳۹ 


ت 
فإن كان البائع وطنْها قبل أن يزوجها '" : فلا ينبني للشترى 
أن يقربها حتى تحيض حيضة ” . 

فإن کان لم يطأها » أوكانت ل اكيت حيضة بعد ما وطبها : 
فلا بأس أن يقربها المشترى ولا يستبرثها . 

٠‏ وإذا اشترى الرجل أمة قد حاضت » فارتفع حيضها 
من غير أن تاس : فإنه يننظر بها حتى يعلم أنها غير حامل » 
ثم يقربها - وهذا قول ألى حنيفة وألى يوسف . 

وقال ‏ محمد فى ذلك : أوفت عدّة الحرة فى الوفاة ”“ : أربعة 
تون وعشرا » إذا ارتفع حيضها » فلا يدرى أحامل هى أو غير 
حامل . فإذا استبان حملها فى الأربعة الأشبر والعشر : فلا يقربها 
حتى تضع ؛ فإن لم إستين : فلا باس بان يقربها * 

» إذا وجب الاستبراء على المشترى : لم يحل له أن يباشر‎ - ۲١ 
» ولا يقبّل » ولا بلمس لشهوة » ولا ينظر الى فرج لشهوة‎ 
. ”' حتى ستبرئ‎ 


(0) فى « ف ©6و<«د)»:« شزوحها ». 
)۲( راجع العدد 14 : ۲۸ فا بلى ٠‏ 

(؟) فى الأصول : « الوا » . 

)+( راجع العدد ۱۳ ٠:‏ 


(0) راجع العدد ۱٩‏ من هذا الباب . والعدد ۱۳ : ٣‏ 


2-0 
۴ - وإذا اشترى المكاتب جارية » وقبضها »> وحاضت 
عنده » ثم أعتق : حل له أن يطأها » وكانت تلك الحيضة استبراء » 
لأنه قد ملكها . 
ألا تری أن مولاه ‏ ء لو اشتراها منه » قبل أن يطأها » وقبل 
أن يعتق : كان عليه أن ستبرتها محيضة » لأنها فى ملك المكاتب”" . 


۴ وإذا اشترى المكاتب ”" جارية » ثم حاضت عنده » 
ثم جر المكاتب : فليس ينبغى للولى أن يطأ الحارية حتى تحيض 
عنده حيضة » بعدما عر © المكاتب . 

فإن كانت ابخارية الى اشتراها ”“ المكاتب ابثته أو أمه » 
فاضت عند المكاتب حيضةء ثم مز المكاتب : فلا بأس بأن يطأها 
المولى » ولا يستيرتها » لأن المكاتب حين اشتراها صارت مكاتية 
لمولى . ألا ترى أن المولى لو أعتقها قبل أن يعجز المكاتب جاز 
عيهة . 


وكذلك هذا فى قول أبى يوسف و محمد فى كل جارية اشتراها 


(0) فى الاصول : ( مولاها » . ولكن العارة تشير الى مولى ال كاتب لا إلى 
مولى البارية . ش 

(۲) راحم العدد ۱۳ ١١:‏ 

(؟) فى «م» :«الرجل». 

(4) فى الاصول : « تزه 6 . 

(5) فى « ف » و « د » :< الى كان اشتراها » مكان : « التى اشتراها » . 


س إل س 
المكاتب > وهى ذات دحم حرم مله — فهى عمنزلة هذا . أما لل 
فى قياس قول ألى حنيفة : فعليه الاستبراء فى ذلك كله إلا فى ابنة 


ع 3 ع ۴ 
أو أم أو جدة أو ابنة إبنة وإن سفلت 1 


لفق 


4 - وإذا اشترى التصرانى جارية : فليس عليه أن إستبرتها » 
لأن ما فيه من الشرك أعظ من ترك الاستبراء : 

فإن اسل قبل أن تحيض حيضة » وقبل أن يطأها : فايس عليه 
أن إستبربها فى القياس . ولكنى أستحسن » وأجعل عليه أن 
ستبرئها بحيضة . وإن كان وطئها فى نصرائيته : فليس عليه أن 
تیرما . 

٠‏ - وإذا اشترى الرجل المسلم جارية مجوسية » فاضت 
بعد ما قبضہا حيضة » ثم أسلمت : حل له آن يطأها » وأحزته 
تلك الحيضة من الاستبراء . 

ألا ترى أنه لو اشتراها وهى محرمة » قد أذن لما فى ذلك : 
ل بحل له أن يطأها . وإذا حاضت حيضة » 5 خلت وفرغت 
من الاحرام : حل له أن يطأها » وأحزته " تلك الحيضة من 


٠. الاستيراء‎ 


)02( فى الأصول : « فأما » . 
(۲) لم ترد هذه الكلمة فى « م » . 


(؟) فى دف » : «احراألته » . 


جسم YY‏ 
5 - وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة » أو جارية 
كانت عليه حراماً : فعليه أن ستبرئما بحيضة . 
قا أنة او اكت اهام ا 4 كان 27 عليه أن فيا 
عيضة 29 , 
۷ - وإذا اشترى الرجل جارية من رجل »© فلم يقبضم) 
الرجل '"' حتى ردها من عيب »© أو من غير عيب *“ ومن 


حيار : فليس على البائع أن مستبرتها ». لآن المشترى لم يكن قبض”“. 


۸ ب وإذا اشترى الرجل أمة لما زوج لم يدخل بها » 
وقبضها المشترى » ثم طلقها الزوج » أو مات عنها ولم يدخل بها : 
فإنه ليس عليها عدة فى الطلاق » وللولى أن يطأها . 

ذإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها » ولم "© نحض »> 


- 


من يوم وطنها »> حيضة : فإنى أحب للشترى أن لا يطأها حتى 


۹2 


نخيض حيضة . أستحسن ذلك وأدع القياس فيه 


.» فى 9د »):(کانت‎ )١( 

(0) راجم الندد ۲:۱۳ 

(۳) فى الاصول : « رجل 6 . 

.6 فى ( د »2:6 عبه‎ E 

)0( راجع العددين ۱۳ : ١6‏ و۱۳ :۲۰ 

(2) فى الأصول :2 لم4 . 

(۷ لم ترد هذه الكلمة فى « م » ولافى « د » ٠‏ وراحع العدد ۱۹ من هذا الباب. 


سس سم ا r‏ 
وإذا مات عنما الزوج : فعليها شبران وسمسة أيام . فإذا مضى, 
ذلك : فلا باس أن يطأها المولى 20 . 
وإذا اشتراها المولى وهى فى عة من الزوج من طلاق أو موت » 
فقبضها » فضت اعدّة : فلا بأس بأن بطأها المولى " . 


'" وإذا اشترى الرجل الأختين » فنظر إلى فرجهما‎ - ٩ 
ين أه أنايطاً‎ A ايوق أو ليما‎ Ok 
» واحدة منهما حتى يملك فرج احداهما عليه غيره  بملك‎ 
. أونكاح » أو وجه من وجوه الملك‎ 

والنظر الى الفرج من شبوة » والقبلة » بمنزلة الجاع © 


)١(‏ راجم الفقرة الثانية من العدد ١4‏ من هذا الباب. 

(؟) راحم الفقرة الآولى من العدد ١4‏ من هذا الباب . وبلاحظ أن هذه المسالة 
بمختلف فروعها مكررة |١‏ نظرالعددن ۱۸و۱۹ من هذا الباب ٠‏ ولذلك لم بوردها السرخمى > 
(IT: )‏ 2 

(©) فى («م »و («د»: ١‏ فروحهما »6. 

(4) ل ترد هذه الكلمة فى « م » . 

() راحم العدد ١‏ من هذا الباب ٠‏ 


١ © 


باب آنحر من الحيار یالیو ع" 


بها » ولم سترها » ثم رآها بعد ذلك متنقبة » فاشتراها منه بهن 
مسمى » ولم يعلمه أا تلك الحارية © ولم يقع بينهما ”" منطق 
ستدل به أنه قد عرفها : فهو باللخيار إذا كشف تقابها » إن شاء 
أخذها » وإن شاء تركها . وهذا بمنزلة من اشترى بيعاً ولم بره . 

أرأيت لو رآها عنده ““ + وساومها » ولم يشترها » ثم رآها متنقبة 
عند آنحر » فاشتراها » ولم يقل له : ھی الى رأيت » ولم يأت بنطق 
ولا أ ستدل به على معرفة أن هذه الخارية « هى“ التى رأيت 
عيذ فان ع ا فيو اطياز اذا ركه > 


. راجم البابين السادس والسابع من هذا الكتاب‎ )١( 
فى دم)»:ههذاع».‎ )۲( 

(۳) في « د »6 ١:‏ منهما . 

(4) في ١‏ د ١:6‏ غيره 6. 

)0 م ترد هذه الكلمة في « ف ) . 

(3) فى الاصول : « واذا »6 . 

(۷) قارن مع العدد ٤‏ من الباب السابع . 


ا 

٣‏ ولو " نظر '" إلى بحراب هروى »© وقلبه > ثم ان 
صاحب الخراب قطع م ثوباً » ثم لقيه " بعد ذلك » فأخبره 
أنه قطع منه ٹوا » ولم يره إياه ثانية حتى اشتراه : فهو 
بالحار إذا رآه » لأنه لا يدرى أى ثوب أخذ » لعله أخذ 


أجودها 5 


م ل ولو أن رجلا عرض على رجل “وبين »2 فلم إسترها » 
ثم لف أحدهما فى منديل ء ثم اشتراه منه » ولج بره ع ولم يعم 
انهاه في لقان 51 را 

ولو أتاه بالثوبين جميعاً » وقد لف كل واحد منهما فى منديل » 
فقال : هذان الثوبان اللذان عرضت عليك أمس > فقال 
قد أخذت “' هذا لأحدهها ‏ بعشرين » وهذا بعشرة » 
فى صفقتين » أو فى صفقة واحدة » ولم يرهما فى هذه المرة » 
فأوجبهما له : - فإن له الحيار » لأنه. لا يعار أبما هذا من هذا . 


. ) ١١7 : ١ ( ف الأصول : « وم » . ولكن راجع نص السرخبى‎ )١( 

(۲) فى <م>كو<«ف©6:«نظر). 0 

(©) هذه الكلمة غير مقروءة فى الأصول . وقد ورد رسمها كالآا ىق : 
« نصبه » . والكلمة الوأردة فى المتن هى التى يتطاما المعنى . وقد تكون أيضاً :. 
« لفه» . 


(+) فى الأصول : « أجزت » . 


سس ۷۷ س 


ولو قال : أخذت واحداً منهما بعشرة » ولم سم أهما هو : 
كان هذا فاسداً 0 

ولو قال : أخذت كل واحد منہما يعشرين : ا جاز ذلك" › 
ولم يكن له خيار » لأنه أخذها منه فى '' صفقة واحدة » 


ولم يفصل أحدهما فى العنين © . 


۽ س ولو اث شتزى: لو٤‏ وغ رة ٤‏ ثم رنه أو ابره ريزما + 
أو باعه والمشترى © بالخيار :کن هذا اختیاراً منه > ولم يكن 
له أن يرده بالحيار " 

ولو باعه » والبائع بالخيار, » فنقض ” البيع : كان له أن يرده » 


ا را 


ه - ولو کان عبداً اشترا اه رجل - ولا خيار افيه البائع 0 
وكاتبه المشترى » ولم يره » ثم تمحز » فرآه : لم يكن له أن رده بالجيار . 


)00 العبارة : « كان هذا فاسداً مهما » ل ترد فى « م » ولا فى « ف ©». 
(9) ل ترد هذه الكلمة فى 2 م » ولافى دف ». 

(۳) لم ترد هذه الكلمة فى « م 6. 

(؛) فى الأصول : « العين » . 

.)155 : ١" ( فى الأصول : « فالمشترى » . وهوخطاً . راجع نص السرخسى‎ )٠( 
فى « ف » و( د) : (أختار).‎ )5( 

(كاجراع ا 

)۸( فى الأصول : : « فقدض » ٠‏ وهو حرف . را جع السرضی (NNE: ٠۳(‏ 


سس YA‏ سد 


وكذلك انلسار إذا كان شرطأ ٠‏ 


. ولو حم العبد » ثم ذهبت الى عنه : كان له أن يرده إذا رآه‎ - ٦ 
فإن كان قد رآه » واشترط اللحيار ثلاثة أيام » فذهبت الى‎ 
. عنه قبل '" الثلاث : كان له أن يرده بالخيار‎ 
ولو أشبد على نقض البيع فى الثلاث تحضر من البائع » والعبد‎ 
موم » ثم ذهبت الى عنه قبل الثلاث » ولم يحدث ردا حتى‎ 
7 . مضت الثلاث : كان له أن رده بذلك الرد‎ 
ولو بقيت ”به المى عشرة أيام : لم يكن له أن يرده بذلك الرد‎ 
ش ا‎ ٠ ولا بغيره‎ 
ولو خاصمه فى الثلاث الى القاضى » ورده المشترى » فأ البائع‎ 
. أن يقبله » وهو حُموم : فإن القاضى يبطل الرد » ويجيز البيع‎ 
. فإن صم فى الثلاث : لم يكن له أن يرده بعد قضاء القاضى‎ 
. وكذلك هذا القول فى خيار الرؤية‎ 
» ولو أشبد على رده فى الثلاث بحضرة البائع » وهو صحيح‎ 
ثم حم قبل أن يقبضه البائع » ثم أقلعت عنه الى » وعاد الى الصحة‎ 
» قبل الثلاث » أو بعدها : فإنه يلزم البائع » ولا حيار له فى ذلك‎ 
. لأن المشترى فسخ ابيع وهو صحيح‎ 


. فى 2 م ):0 سد )> . وهو خطاً‎ )١( 


() ف الأصول: « س » . 


س ولاو س 
وكذلك خيار الرؤية . 
ولو خاصه » والمى به : فالبائع بالخيار 4 إن شاء قبل قبل البيع » 
ولا يأخذ لحمى ارش » وإن شاء لم يقبل . فإذا أبطل ‏ القاضى 
الرد » وألزم المشترى العبد : فليس له أن يرده بعد ذلك . 


۷ ل ولو جرح '" العبد عند المشترى » بحرحا " له أرش » 
أو حرحه هو ؛ أو كانت ' أمة » فوطئها هو أو غيره : لم يكن له 
أن ردها بخيار رؤية » ولا بخيار الشرط © . ٠‏ 

وكذلك لو ولدت » ومات ولدها أو لم يمت 


م - ولو كانت دابة » أو شاة » فولدت ل يكن له أن بردها 
يخيار الشرط » ولا حيار الرؤية . 

وكذلك لو قتل ولدها » هو أو غيره . 

ولو مات موتا : كان له أن يردها يار الشرط والرؤية » لأنه 
من القعل. أحد ازشا + ووج فى حياة الولد معها ولد" لم شتره. 


(1) فى 2 م) و( د) :3 بطل ) . 
(۲) فى ١‏ د ) : ( خرج) . 

. ق الأصول: « جرح‎ (r) 

(4) فى « د » : ( کات » . 

(5) راحم العدد ۸ من اللاب السادس . 
)١(‏ راجع العدد ٠١‏ من الباب السادس . 
(0) في الأصول : « ولدا » . 


س ب ا س 
٩‏ - ولو أن البائع حرحها عند المشترى > أو قتلها : وجب 
ابيع على المشترى » وكان على البائع القيمة فى خيار الشرط 


والرؤية . 


٠‏ - ولو استودعها المشترى البائع بعد ما قيضها » فاتت 
عند البائع قبل أن يرضى المشترى : فهو فى القياس يلزم المشترى 
امن فى خيار الشرط . ولكن أدع القياس واجعلها من مال البائع 
ل از الط 

وفى خيار الرؤية : هى من مال المشترى » وعليه المن ع 
لأن البيع قد لزمه فيبا حين يفسحه أو رده . فأما فى الخيار » 
فإنه لم يستوجب بعد » وهو من مال البائع ‏ فى قياس قول 
أبى حنيفة ”“ . فأما فى قياس قول ایی يوسف ‏ وهو قول محمد : 
فين امن مالك امقر 0 0 


(1) راجع السرخمى (۱۳: 157 ) حيث يقول إن قياسقول ألى حنيفة أنه يبلك 
من مال المشترى » وق الاستحسان يبلك من مال البائع . والظاهر من النص هنا أن عمداً 
يدع قياس قولههو تسه لاقياس قول أبى حنيفة » وأن قياس قول أبى حنيفة أنه يبلك من مال 
ابائ ٠‏ وهذا النص يفيد أيضاً فى إثبات أن ضير امتكل فى هذا الخطوط يعود الى محمد ٠‏ 
ففى النص : « لكن ادع القياس واجعلها من مال البائم » . وفى آخره : « فى قياس 
قول ۰.۰ عمد : هى من مال المشترى ) . 


١5 


) باب 2 النخل 
إذا كان فيه نمر فأ كله البائع قبل المشترى 


أو أتمر بعد البيع فأ كله البائع قبل قبض المشترى 


١‏ - وإذا اشترى الرجل أرضاً ونلا بألف درم والأرض 
تساوى ألفا والنخل ساوى ألا > ثم ان النخل بعد ذلك أثمر 
فى يدى البائع مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك » كل مرة تساوى . 
القرة ألا » فأ كل ذلك كله البائع ”قبل قبض المشترى » ثم جاء 
المشترى يطلب بيعه » بك " يأخذ الأرض والنخل ? 

قال : أصل ذلك أن ينظر إلى كل شىء أثمر النخل فى يدى 
البائع فأ كله البائع » فتجمع قيمة ذلك كله ”2 فينظر 5 قيمته » ثم تضمه 


)١(‏ فى <2م»:<« ثمر». 

)+( فى «ف» و2د» : 2 فأ كل ذلك البائع كله » مكان :< فأ كل ذلك كله البائع » . 
)ع( فى «ف»: 2 ف؟)6. 

)4( ل ترد هذه الكلية فى « م » . 


دوت 
إلى قيمة الأرض والنخل ٠‏ ثم تقسم الذْن على قيمة ذلك » 
ففا أصاب الغر ''' » فإنه بحط عن المشترى من الن . فإن كان 
انما أثمر مرة » وقيمة الثر ألف » فأكله البائع : فإن المشترى 
يأخذ الأرض والنخل بثلثى الثن . فإن كان "' أثمر ممستين : 
أخذ الأرض والنخل بنصف الثن . وإن كان أنمر ثلاث 
مرات : أخذ الارض والنخل سى '" امن . وإن کان أغمر 
خمس هرات : أخذ الأرض والنخل سبعى الهْن » لأن الثرة خمسة 
آلاف * » والأرض والنخل ألفان ‏ » فذلك سبعة آلاف 22 
يقسم " الغن على سبعة » فيصيب الأرض والنخل سبعان " ع 
فيأخذ المشترى الأرض والنخل بذلك » وبحط عنه خمسة أسباع 
الى » وذلك حصة الثرة . 


؟ - وإن كان فى النخل يوم اشتراه نمر " رساوى ألفاً » 


() فى « ف »و«د»:«المن». 

(؟) العبارة ابتداء من : « انما أثر مرة ... » لغاية : « ... فان كان » سقطت 
من كل من « م 6 و« فا6. 

(؟) فى الأصول : 2 تحمس » . وحساب المسألة يقتضى التصحيح . 

() فى «م»ودد):«الف». 

. » فى الأصول : « الفين‎ (٥) 

. » فى الأصول : « الف‎ )١( 

(۷) فى « د ) : ١‏ فقسم € . 

)0( فى الأصول : 2 سعان » . 

» فى الأصول: « ثمرة‎ )٩( 


E 
قد اشتراه مع الأرض والنخل » فا كله البائع > ثم أثمر بعد ذلك‎ 
» مرة أو تين أو أكثر من ذلك » فأكله البائع » ثم جاء المشترى‎ 
+ يأخذ الأرض والنخل‎ 5 
قال : أما المرة الأولى » فإنها تذهب بثلث القن » لأنها ثلث‎ 
ابيع » وله ما أثمر بعد ذلك . فإن كان أثمر عشر مرات أو أ كثر‎ 
أو أقلّ من ذلك " : فإنه يجمع كله » فينظر 5 قيمته + ثم تضمه‎ 
الى الأرض والنخل » ثم تقسم ثلثى المْن على جميع ذلك » فا أصاب‎ 
حصة الأرض والنخل من ثلئ' امن » أخذ المشترى الأرض‎ 
والنخل بذلك » وما أصاب حصة الخن » فإنه يحط عن المشترى‎ 
من ثلثى العن . وإنما قسمته على ثلثى القن » لأن المّرة الأولى‎ 
قد ذهبت بثلث المن . ومن ذلك انه إذا أثمر بعد المرة الأولى‎ 
غرة تساوى ألفاً » فأ كله الباائع : فإن المشترى يأخذ الأرض‎ 
والنخل بثافى ثلثى المّن » وهو أربعة أنساع جميع امن . فإن كان‎ 
أثمر تين بعد الأولى » فأ كه البائع : فإن المشترى يأخذ‎ 
الأرض والنخل بنصف الثلثين . فإن كان أنمر " ثلاث هرات‎ 
بعد الأولى 7" فأ كله البائع *) : فإن المشترى يأخذ الأرض والنخل‎ 


. » فى «د» : « أو أقل أو أ كز من ذلك» مكان : «أو أ كز أو أقلمنذلك‎ )١ 
» العبارة ا بتداء من : 2 عر تين بعد الأولى ... » لغاية : « ...فان كان أثمر‎ 00 
+تردنى 2م »ولاق (ف).‎ 
. فى 2 د » : «الآول»‎ )۳( 
. » السارة : « فأكله البائع » سقطت من « د‎ (4) 


تو 
عنس العن وثلث “مس المن *' » وهو أربعة أحزاء من خمسة عشر 
من جميع المأل . وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء 
من خمسة عشر من جميع المال . وإنما كان ذلك على ماذكنا 
من الأحزاء والأخماس ؛ لأن الثرة الأولى ذهبت بثلث القن كله » 
وبق الأرض والتخل بثلفى المن » فا أثمر بعد ذلك ثلاث 
راث » كل مرة ساوى ألفاً » كان ذلك ثلاثة آلاف ء 
والأرض والنخل ألفين » فذلك خمسة آلاف '" وثلثا 9 الشن 29 
فقسمت على خمسة » فالآرض والنخل من ذلك اللمسان » والشر ©“ 
ثلاثة الأخماس "© » فيأخذ المشترى الأرض والنخل بالمسين ”" 
من الثلثين » ويحط عنه ما بق وهو ثلاثة أخماس الثلشن . 

فكذلك هذا الباب وما أشبهه كله على هذا القياس . 


۴ - وللشتري فى جميع ماذكنا » إن كان فى النخل نمر * 
يوم اشتراه » أو لم يكن فأثمر بعد ذلك » فأكله البائع : فإن للشترى 


(1) أى بخسى الثثين . 

(0) في « م :« ألف». 

. » فى الأصول : « وثلك‎ (r) 

(4) ل ترد هذه الكلمة فى « ف 6 . 

(0) ف الاصول : « والمن ». , 

(5) فى دف6 و«د»: («إاخاس». 

)اق الأمؤاق +« ان وساب الها كفن المحم : 
(۸) فى دف©6:«لم). 


س اخ ”7 س 


الخيار فى جميع ذلك . إن شاء أخذه با ذكنا من الثن » 
وإن شاع تر له 


؛ - فإن كان المر الذى أثمر بعد البيع » لم يأكله البائع » 
ولكن أصابته آفة من السماء » فذهبت به » ونقص ذلك النخل : 
قإن المشترى ها هنا با لخيار أيضاً » إن شاء أخذه جميع الغن » 
وإن شاء تركه . 

ولا شبه هذا أ کل البائع الثر 9 . 

ه - وإن كان ذهاب هذا الثر ” بالآفة التى أصابته » لم ينتقص. 
النخل شيا : فإن المشترى لا يكون له الحيار » ولكن البيع له لازم » 
ويأخذه جميع العن . 

وإنما خالف المرة التى كانت فى النخل يوم اشترى النخل » 
الثرة التى حدثت بعد ذلك » لأن الثرة الأولى التى كانت فى النخل “ 
حيث اشترى كانت من أصل “ ابيع » ووقع عليها بعينها البيع » 
فصارت لحا" حصة من العْن . وأما إذا أثمر بعد ذلك » 


(0 قى «( ف »و 2د)»:(فان».. 

(۲) فى « ف » و «د»:«المن». 

(۳) فى «ف » و١‏ د »:<المن ». 

(4) الم ترد هذه الكلمة فى « م » . 

(0) فى الأصول : « أهل 6. 

(3) فى الأصول : « فصار له » مكان : « فصارت لما ». 


aR 
إا هو زيادة فى النخل بحصته من الثن » يكون من ثمن الأرض‎ 
» والنخل خاصة *" » والزيادة فى البيع مخالف لما يقع عليه‎ 
فإذلك اختلفا  وهذا قول ألى يوسف الأول » وهو قول حمد.‎ 
وقال أبو يوسف عدأ ذلك > كن مره د يدئ البائع بعد‎ 
. البيع : - فهو زيادة فى النخل دون الأرض‎ 


0 أى دون يمن الثر 0 


1۷ 
باب الرجل يديع العبد 
فيجنى عليه البائع والمشترى قبل القبض ثم يموت من جنايتهما 


» وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بالف درهم‎ - ١ 
فل يقبضه » حتى قطع البائع يده : فالمشترى بالحيار » إن شاء أخذ‎ 
العبد بنصف القن » وإن شاء تركه . وما استهلك منه البائع فإنما‎ 
هو شىء ذهب منه ليس فيه على البائع ضمان ؛ إلا ان امن يبطل‎ 
» عن المشترى منه بحساب ما انتقص البائع من العبد » وذلك النصف‎ 
. لأن اليد من العيد نصفه‎ 

+ ح ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد : كان المشترى 
بالخيار 4 إن شاء أحذ العيد 9 یع لذن ¢ وإن شاء ترك البيع 

م ولو كانت اليد قطعها أجنى : فالمشترى بالخيار » إن شاء 
اشد العبد جميع الثن » واتبع الحانى بنصف القيمة » وإن شاء 
ترك البيع . 


(0) فى «د» : « البيع > . 


ا 
فإن أخذ العبد واتبع الحاق بنصف القيمة " : تصدق با زادت 
نصف القيمة على نصف الإن » لأنه رح ما لم يضمن . 
فإن “ترك البيع : اتبع البائع الحاق بنصف القيمة » ويتصدق. 
أيض با زاد نصف القيمة على نصف الئن » لأنه قطع 
وهو لغيره ٠‏ 


(¥) 


۽ - وإن كان الذى قطع يده هو المشترى : فإن هذا اقتضاء 
منه جميع العيد ٠‏ 

فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد » أو من غير ”' قطع اليد » 
ول يكن البائع منع المشترى العبد بعدما قطع المشترى يد العبد *؟ : 
فعلى المشترى جميع الئن » إن مات هن القطع أو من غيره . 

وإن كان البائع منع المشترى عن قبض العبد » بعدما قطع 
المشترى يد العبد » ثم مات العبد فى يدى -البائع » من قطع اليد : 
فعلى المشترى یع الغن . 


١‏ العبارة : «وان شاءترك الببع ...2 لغاية : «... واتبع الا بنصف القيمة» 
وردت هنا فى « د » مكررة . 

(0) فى«ف»)6و«د»:«2وان». 

(؟) فى«ف©»و«د):«دقطضا). 

(:) فى «د)»:(خمر». 

(5» وردت هنا فى « م » العبارة الآ ثية : « ثم مات العبد 6 . وظاهر أها تكرار 


لعبارة اثملة ها وردت بعدها ٠‏ 


س 7484 س 
فإن "“ مات من غير قطع اليد : فعلى المشترى نصف المن 
فل اليد اانه استوفى حين قطع اليد نصف ما اشترى » 
لان اليد من العبد نصفه » ثم منعه البائع ما بق حتى هلك فى يديه 
من غير فعل المشترى » وبطل من المشترى تمن ” ما بق من العبد . 


ه- وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درم » 
فلم يقبضه حتى قطع البائع يده » ثم إن المشترى قطع رجله 
من خلاف > ثم پړیئ منہما جميع 6 فلا خيار لاشترى ف هذا ( 
ويلزمه العبد بنصف المن » ويبطل عنه نصف المُن > لقطع البائع 
يده ٠.‏ وإنما بطل خياره فى هذا الوجه » لأنه قطع رجله بعدما قطع 
البائع يذه » فكان E‏ هذا اختيار ^ مله ابيع ( والرضا 
بالعبد أقطع ا 


ديت ولو لم يكن البائع قطع بده » ولكن المشترى هو الذى 
قطع يذه قبل ¢ 5 قطع البائ رجله بعك ذلك » فبرئ منهما حميعاً : 


(1) فى «دد » :« وان». 

(') فى 2 د » : « فقطع ». 

(©) ل ترد هذه الكلمة فى « م )ودف 6. 
)4( فى الأصول : « كان 6. 

. م ترد هذه الكلمة فى الأصول‎ )١( 

(0) فى «م» : د اختباراً» . 

(۷) راجع العدد ١‏ من هذا الباب ٠‏ 


لحطف 


۴4 سس 

اف ار اا إن هاه أك العيد 4 وأعمطن- اة ار باع 
المّن ۽ وإن شاء أبطل البيع ٠‏ لزمه نصف امن بقطعه اليد » لأنه 
حين قطع اليد » فقد استوفی نصف ما اشترى من البائع م قطع 
البائع بعد رجله من خلاف » فنع نصف مابق بعد اليد » فالمشترى 
بالحيار فیا بق من الع د 4 إن شاء أ خذه الع المن مع )04 
النصف الذى زمه بقطع اليد 4 وإن ثاء ترك 

وإنما جاز الحيار فى هذا الباب للشترى » ولم يكن له فى الباب 
الأول خيار » لأن القطع فى هذا الباب كان من '" البائع بعد رضا 
المشترى - لأن البائع حين جنى على العبد بعد جناية المشترى » 
ول يحدث من المشترى بعد قطع البائع شىء" فى العبد » کون 
قد رضى به البائع . وفى الباب الأول » كانت جناية المشترى بعد 
جناية البائع » فكان ذلك منه رضا بأن يأخذ العبد بجناية البائع 
عليه » فلذلك اختلفا . 


۷ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم > فنقده 
الدراهم ولم يقبض » حى قطع المشترى يده » a.‏ البائع 1 
فقطع رجله من خلاف » فبرئّ من ذلك كله : فإن العبد للشترى » 

للق فى 2 م » :2 من » مكان « مع 6 . 

0( فى الأصول : « مع » . وهو خطاً . 

)ع فى الأصول : < شيا » : 


(:) في « م و(«د»:(8ا». 


کک 
ولا خيار له فيه » وعلى البائع للشترى نصف قيمة العبد المقطوع اليد . 

ولا دشبه نقد الى فى هذا غير تقد امن + لأن المشترى. حين 
نقد المن ؛ ثم قطع > صار قابضاً جميع العبد بقطعه اليد » وصار 
البائع لا يقدر على منعه حتى يدفع اليه الغن > فلا قطع البائع 
رجله بعد ذلك » كان بمتزلة رجل قطع رجل عبد رجل ليس 
بينه وبينه فيه بيع » فيغرم نصف قيمته مقطوع اليد بقطعه الرجل ٠‏ 

۸ - ولو كان البائع هو الذى قطع اليد قبل المشترى » ثم إن 
المشترى قطع رجله بعد ذلك :لم يكن للشترى فى العبد خيار » ولزمه 
البيبع بنصف العن > ويرجع المشترى على البائ بنصف اهن 
الذى أعطاه . 

وإنما افترق هذا والباب الأول » لأن المشترى ل يقبض العبد 
حين قطع البائع يده + فأبطل بقطع يد العبد نصف القن عن 
المشترى » وصار المشترى باللخيار : إن شاء أخذ مابق من العبد 
بنصف الثن » وإن شاء تركه » فلما قطع المشترى رجله بعد قطع 
البائع » کان هذا رضا منه بالعبد » واختیارا © ابيع »> فيلزمه ما بق 
من العبد » وبطل عنه نصف لعن بقطع البالع يد العبد قبل 
أن يقبضه المشترى . ولو كان المشترى هو الذى فطع اليد قبل 
قطع البائع » كان هذا قبضاً منه لعبده الذى اشترى - كله : ما قطع 


(۱) فى « ف » و ( د» : (اختیار». 


س 4 سد 
منه وما بق . فليس للبائع أن منعه ما بق من العبد » لأنه قد استوفق 
الغن » فلم قطع رجله صار ضامناً لنصف قيمته مقطوع اليد › 
لأنه بمنزلة عبد لا بيع بينهما فيه . 


- وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم » 
ولم ينقده المن » حتى قطع البائع يد العبد » ثم قطع المشترى بعد 
ذلك رجله من خلاف » فات من ذلك كله فى يدى البائع : فإن 
المشترى يبطل عنه من العن مسة أثمانه » ويلزمه ثلاثة أثمان القن » 
لأن البائع حين قطع يد العبد قبل قطع المشترى » بطل عن المشترى 
بقطع البائع اليد نصف ان » ثم إن المشترى قطع رجل العبد » 
وهو ربع جميع ما اشترى » لأنه نصف ما بق بعد اليد » فوجب 
عليه بعد ذلك ربع القن » لأنه لم يقبضه حين جنى عليه » ثم مات 
العبد من القطعين حميعاً » وإنما بق من العبد ربعه » فصار على 
المشترى من ذلك الربع بعضه » وهو امن من یع المن » وبطل 
عنه نصف ذلك الربع » وهو أيضاً المّن » لأن البائع هو الذى 
استبلك ذلك المن »> فبطل عن المشترى نصف الريع الباق > وهو 
امن من جميع العبد » وصار عليه نصف ذلك الربع > وهو تمن 
الجيع » فبطل عنه لحمسة أتمان امن » ووجب عليه ثلاثة أمانه . 


5 عو ± 
)١(‏ أى العنان فى مقابلة ما هلك بفعله » والون فى مقابلة هلاك الباق بعد ذلك » 
ات 
على ان بتحمل البائم الءن الآخر وماهلك بضله هو . وراحم العدد ه من 


هذا اللاب . 


e 
» ولو كان المشترى هو الذى قطع اليد قبل قطع البائع‎ - ٠ 
: البائع قطع الرجل بعد ذلك من خلاف » ات العبد من ذلك كله‎ 
فإن على المشترى فى هذا سمسة أنمان امن > ويبطل عنه ثلاثة‎ 
اليد » كان قابضاً‎ ٩ أثمان الى » لأن المشترى حين بدأ بقطم‎ 
لنصف'" ما اشترى » ووجب عليه نصف القن » فلما قطع البائع‎ 
رجله بعد ذلك » كان قد منع ربع العبد » فبطل المسمى بذلك‎ 
ربع الثن » ثم مات العبد من القطعين جميعاً » فبطل عن المشترى‎ 
نصف الربع الباق » وهو امن من جميعه © وصار عايه نصف ذلك‎ 
اربع » وهو تمن ايع »> فوجب عليه حمسة أثمان القن > وبطل‎ 


عله ثلاثة أثمانه 9 . 


٤ وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم‎ - ١ 
ونقده العن » ثم إن المشترى قطع يد العبد » ثم إن البائعم قطع‎ 
رجله بعد ذلك من خلاف » فات العبد من ذلك كله : فإن‎ 
العبد لازم للمشترى يع القن > وعلى البائع للمشترى ثلائة أثمان‎ 
» قيمة العبد » لأن المشترى حين قطع يده صار قابضا جميع العبد‎ 
وصار البائع لا يقدر على منعه » فلما جنى عليه كان بمنزلة عبد‎ 


() ف الاصول : « قطع » . 
(0) فى « د »  :‏ النصف ) . 
(r)‏ قارن مع العدد ٦‏ من هذا الباب . 


س ٣۹4‏ س 
ا e‏ ما فيه حين جى عليه » وشو ضامن ناه من فیح ته 4 
وجنايته عليه ثلاثة أنمان قيمته سبحا . 


١١‏ - ولو كان البائع هو الذى قطع يده قبل » ثم إن المشترى 
قطع رجله بعد ذلك » ثم مات. مهما '' جميعاً » وقد كان المشترى 
نقد امن : فإن المشترى لرجع على البائع بنصف امن الذى نقده » 
ويلزم العبد المشترى بنصف القن الذى نقد » ويرجع المشترى على 
لبائع بن القيمة » لأن البائع قبل أن يقطع المشترى رجله 9" 
أبطل © من القن بعضه » ثم إن المشترى قطع رجله » فصار قابضاً 
ا بق منه » ثم مات العيد من فعل يد» فعله البائع قبل القبض » 
ومن فعل المشترى » فعلى البائع ما حدث فيه" من فعله 
بعد قبض المشترى له » فيكون عليه ذلك من قيمة العبد » 
والذى حدث بعد قبض المشترى من جناية البائع لمن » فعليه تمن 
الشمة + 


لا يبطل فى هذا الموضع تمن القن » لأن هذا حدث بعد قبض 


(۱) راجع العدد ۷ من هذا الباب ٠‏ 

(0) فى دف ١:6»‏ عہما) . 

(؟) لم ترد هذه الكلمة فى « م . 

2( فى الأصول : < بطل » . 

0 فى الأصول : « وهى » . 

» ل ترد هذه الكلمة فى « م » ولا نى ( ف‎ )١( 


ب 
المشترى »© وعد ماصار البائع لا مدر على منع العبد . فكل شىء 
كان من جناية البائع بعد قض المشترى العبد » وقد نقد المشترى 
البائع القن » فإ على البائع فيه القيمة ٠‏ وكل شىء كان من جناية 
البائع » قبل قبض المشترى » فإله يبطل عن المشترى به من الأن 
بحساب ذلك . 

م١‏ وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بالف درهم » فنقده 
الذن أو لم ينقده » حتى قطع البائع يده » ثم قرضه المشترى » بإذن 
البائع أو بغير إذنه » فات فى يد المشترى من جناية البائع عليه 
فإن الْن يبطل عن المشترى منه نصفه " , فإن كان قبض البائع » 
رد على المشترى نصفه » وإن كان لم ينقد الثن » دفع المشترى 
إلى البائع نصفه . وما هلك من العبد فى يدى المشترى ججناية 
البائع : فعلى المشترى تنه > فلا همان على البائع فيه » لأن المشترى 
قبضه » فصار ضامناً . 

ولا شيه أخذ المشترى العبد فى هذا القبض بالمناية » والقبش 
بالحدث يحدثه المشترى فى العبد . كل شىء حدث من جناية 
البائع الأول بعد ما يحدث فيه المشترى جناية » فإن كان البائع م 
ينتقد الذن » بطل عن المشترى من القن بحساب ما استهلك البائع 
منه قبل کن ارم الد ادك "الى اعد اللشترئ 


للق وردت هنا المبارة الا تية فى « م » : < ؤإن كان م ينقد الكن دفع المشترى 
الى البائم نصفه 6 ٠‏ وهو تكرار من فعل النساخ . 


7 2 
فيه" درطل عن ا من ا عات دك .وما داك 
من استهلاك البائع بعد قبض المشترى بالحدث الذى أحدثه فيه 
المشترى » [ إن كان البائع انتقد الْن ] “ : فعلى البائع فيه 
القيمة “ . وإذا كان القبض من المشترى بغير جناية جناها 
فى العبد » إنما أخذ العبد أ<دًا » فهلك فى يديه يجناية جناها "© 
عليه البائع قبل قبض المشترى : فإن البائع لاضان عليه فيا هلك 
عند المشترى من ذلك » ولا يبطل عن المشترى بذلك شئ من ان » 
إنما يبطل من العن حصة المشترى فيا " استهلك البائع من العبد 
قبل أن يأخذه المشترى . 
ألا ترى أن رجلا لو فأ عيبن عبده » وقطع رجله » 
أو قطع بده » ثم غصبه إياه رجل » فات فى يديه من فعل 
المولى : كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبهِ » إن كان 


. 6» فى < ف » و د » :< فه المشرى » مكان : « المشترى فيه‎ )١( 

(؟) العبارة : « من الون » لم ترد فى « م ». 

. من هذا الباب‎ ٩ راجع العدد‎ (r) 

(4) العبارة : « إن كان البائع انتقد إلمن » لم ترد فى الأصول » ولكن الممنى 
يتطلبها . راجع السرخسى ( ١76:1‏ ) . 

(8) اج ادد بهذا الات + 

(3) العبارة : « فى الد » إتما أحذ المبد أذ » فيلك فى ديه اة جناها © 
ردق د« ف6. 


(۷) فى 2م)وهد)6:<«ما)ءوقى دف 2:6 وما ). 


عات 
قد مات من فعل مولاه . 

» وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل » فلم ينقد ان‎ - ١4 
حتّى قبضه بغير أص البائع » فقطع البائع يده » فى يد المشترى ء‎ 
ولم يأخذه » حتى مات العبد من قطع اليد فى يد المشترى » أو من‎ 
› غير ذلك » فإن كان مات من قطع اليد : فقد بطل البيع‎ 
ولا ضمان على المشترى فى العبد » ولا فى ثمنه » لأن البائع حين‎ 
قطع يده فى يد المشترى » ثم مات من ذلك » فكأن البائع أخذه‎ 
٠ من المشترى » شمات فى يديه‎ 

فإن'' كان العبد قد مات » من غير قطع البائع : بطل عن المشترى 
نصف القن بقطع بل ووج ن المشترى نصف الفن 


يموت العبد فى يديه ' 


٥‏ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم ع 
فلم ينقّده امن حى أحدث المشترى فيه عيباً ينقصه من العن شيا » 
فلم بمنعه البائع العبد بعد ذلك » حتى مات العبد من غير ما أحدث 
المشترى 6 فإن أبا. حتيفة” كان قول 5 هذا فقن هق المشئن 
بجميع ۳( اليد 6 وعليه. حب الان 3 


)١(‏ فى دد):<2وإن). 

)۲( قارن مع العدد > من هذا الباب 7 
(r)‏ ف م »6 : 2 تجميع 6 . 

)4( راجع العدد ٤‏ من هذا اللاب ٠‏ 


 _ ۹۸‏ 
ولو كان المشترى ا > وقبضه الذى اشتراه منه » فد ها أحدث 
المشترى فيه : فإن ما أحدث [ فيه ] ('2 کان بيعه 0 »> لاله 

قيض 5 وإذا باع عبداً قد قيضه 24 | فهو جائز ] 9 , 
5 - وقال أو فة إذا ا شترى الرجل من الرجلى جارية » 
فلم ضما المشترى حى زۆجھا رجلا » فالتكاح جائز e‏ » فإن ماتت 


قبل أن قبطا المشتر ى : مانت من مال الاح 8 وم يكن هذا 
من المشترى قبضاً . 


وكان ينبغى فى القياس أن يكون هذا قبضا » لأنه عيب 
دقل اظاريةا'ت ألا عر آنا “عر هله + ولك أبا حنيفة " قال : 
أستحسن ألا أجعله قبضاً » لاله ليبس لعيب حدث ف بدمها ٠‏ 

3 أبو حنيفة وذ وطئها الزوج » ثم ماتت بعد ذلك: ‏ 

سك من مال المشترى ¢ وضان ر على المشترى “ينع امن » > نقصما ^ 

1" الزوج أولم ينقصها ” 

05 زه هذه اك ق الأحول اولاق نس النرحى + ور انبا 
ھی الكلمة التى تستقم بها العبارة . 

6 لم ترد هذه العيارة فىالأصول ولاف نص السرخسى» على أن المعنى لا یم إلا | 

(0) ف «د» :( جالزاً». 

(:) ا ترد هذه الكلمة فى « ف » ولافى «د». 

(5) وف نص السرحمى (۱۳ : ۱۷۸) أن الاستحسان لأبى بوسف . 

() في دم » : 2 بقيضها » ٠‏ وهو خطأ. 

(۷) في « م »> :2 يقبضبا » . وهو خطا , 


ب 

وكذلك وطء المشترى » لو وطبها وهى ثيب فى يدى البائع » 
ثم ماتت بعد ذلك » ولم يمنعها البائع المشترى : فعلى المشترى 

فإن كان البائع منعها المشترى بعد وطء المشترى أو الزوج 
إياها » ول " ينقعما الوطء شيا » ثم ماتت » فإن أبا حنيفة قال : 
التقض البيع فيا » ولا شئ على المشترى من العقر ولا من المْن . 

فإن كانت بكرا » أوكان الوطء قد نقصها : فإن أبا حنيفة كان 
الوقن ا ار وله قر ال مام ا 
فيجعل على المشترى من امن حصة ذلك » ويبطل مابق ” 

ولو كان البائع هو الذى وطنها ٠‏ فلم ينقصها شيا ٠:‏ أخذ 
المشترى بيع المْن » ولا عقر على البائع فى ذلك فى قول 
أبى حنيفة . وأما فى قول ألى يوسف و محمد : فإنه ينظرالى عقرها ) 
والى قيمتبا » فيقسم القن على ذلك » ويبطل عن المشترى حصة 
العقر من الدّن » وتكون ابكارية للشترى بما بق من الكن . 

وإن كان وطء البائع نقصها ” » أو كانت بكرا : فإن أبا حنيفة 
كان لا ينظر فى هذا الى العقر » ولكنه “ ينظر الى ما نقصها ا 


(NVA) فى الأصول : « لم » : ولكن راجع نص السرخسي‎ )١( 
(؟) راجم. المدد ۽ من هذا الباب.‎ 

(©) فى «م » :« ينقصبا » . 

(؛) فى 2«م»6:دولكن6. 


کت کک 

فيبطل حصة ١‏ ؛ ذلك عن المشترى من المن 0 0 وأما ف قول 
أى أبى_يوسف و مد : فإنما ”" ينظر إلى الأكثر من ذلك » من العقر 
والتقصان » ê‏ عنه من المن حصة ذلك . 


۷ - وإذا اشترى الرجل عبداً من رجل بالف دی > وم 
ينقده المن » حتى قطع البائع يد العبد » ثم قطع المشترى » ورجل 
جن » رجل العبد من خلاف , معا , ثات العبد من ذلك كله : 
فإن المشترى قد بطل عنه من الّن » بقطع البائع اليد ٠‏ نصفه ؛ 
ولزم المشترى ربع اش بقاعه وقطع 2 الأجنى رجل العلا ثم 
رجح المثارئ على الأجنى بنصف ارش الرجل » وهو ن العيد 
صحيحاً.. وقد مات العبد من ذلك كله » فبطل عن المشترى من 
القن حصة ثلث مايق من العبد » وهو ثلثا © جميع المْن » ويلزمه 
من ان المن وثلث القن بجنايته وجناية الأجنى على مابق من 
العبد » ويرجع المشترى على الأجنى أيضاً بل من القيمة ينايته 
عن النفس  :‏ فيكون على الأجنى و العبد بقطع 


د 


الرجل » وثلثا “ ممن القيمة با استهلك من النفس » ويكون 


. فى الأصول : « بحصة»‎ )١( 

() العبارة : « من العن » لم ترد فى « د »6 . 
(۳) فى دم » و«د» : <« نبا ». 

)+( قى الأصول : 2 قطع » . 

(5) في الأصول : « ثلثى » . 


ست الإو # س 
على المشترى » من تمن العبد » ثلاثة أثمان القن » وثلث تمن الآن 
بجنايته وجناية الأجنى . 

ولا يتصدق المشترى سئ نما أخذ من الأجنى » وإن کان 
لاي 01 عر حم 1 من امن » لأنه إنما ج عليه 
الأجنى مع قبض المشترى إباه 29 . 

4 - ولو كان البائع والأجنى هما اللذان قطعا اليد قبل 
المشترى » ثم قطع المشترى رجل العبد من خلاف » ات العبد 
وعليه بما '"' استهلك من النفس للا تمن المن » ويكون عليه أبضاً 
بجناية الأجنى على العيد ربع امن 6 وبجناية الأجنى على النفس 
لها تمن القن » فيؤدى ذلك الى E‏ المشترى على الأجنى 
ليع القيمة بقطعه اليد » وبثاى من القيمة 5 . استبلك من النفس › 
کون ذلك على عاقلة الاجنبى فى ثلاث سنين > كل سنة من ذلك 
الثلث . 

فإذا قبض ذلك المشترى . فإن كان الذى قبض من جناية 
الأجنى على اليد أكثر من ربع القن : تصدق بالفضل على ربع 
الثن » لأنه ربح ما لم يضمن » وإنما كان قبضه للعبد بجنايته عليه 


.6© لمترد هذه الكلمة فى دف‎ )١( 
(كا فى دم6:هما).‎ 


5003 
بعد جناية الأجنى على اليد . وأما ما استبلك الأجننى من النفس » 
فإن كان فيه فضل على ماغرم المشترى من حصة ذلك من المن : 
لم يكن على المشترى أن يتصدق به » لأنه ربح ما قد قبض وضن . 
ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبداً بالف درهم » فلم يقيضه » 
حتى قطع رجل أجنى يده » فقبضه على ذلك ورضيه » ثم مات 
العبد فى دى المشترى من جناية الأجنى عليه : فإن على عاقلة 
الأجنى جميع فة اليك فى الات سين ١‏ اذا أنذها المشترئ؟ 
فإن كان فا فضل على المن : تصدق بنصف ذلك الفضل " > 
وهو حصة اليد › لأنه رح مالم يضمن » لأن اليد قطعت وليس 
العبد فى ضمانه . وأماما هلك فى يدى المشترى » فإن كان فى قيمته 
فضل على حصته من العن » فهو طيب للشترى » لأنه ربج ما صمن › 
فصار فى ملكه مضمواً . 
٠٩‏ - وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم › 
فلم ينقده العن > حتى قطع المشترى والأجنى يد العيد ع معاً » 
ثم قطع البائع بعد ذلك رجله من خلاف »مم مات من ذلك كله : 
فإن المشترى بالحيار » إن شاء سار للبائع من امن نصفه بقطعه 
وقطع الأجنى يد العبد » ويرجع المشترى على الأجنى بربع"". 


000 فى الأصول : « اهن » . ولكن فى نص السرخسى كا أثبتنا وهو الصحيح . 
( راجع السرخسى ١٠‏ : ۱۸۲) . 
(0) فى « م) و (د»:( ريع ». 


سق عد 
القيمة » ولا يتصدق بماكان فى ذلك من فضل > لأن جناية 
الأجنى كانت مع علي المشترئ اعد بقطعه اليد ؛ ويرجع البائع 
على المشترى أيضا بن القن وثلث من المن باستبلاكه ا 
الأجنى النفس > ويرجع المشترى على الأجنى ا من قيمة 
العيد ؛ ويبطل عن المشترى من المن متا جميع الل » وثلنا " 
تكن 0 ' جميع القن بقطع البائع رجل العبد واستهلاك البائع النفس 
بعد قطع الرجل . 

وإن شاء المشترى : نقض البيع » ولزمه من الْن حصة 
جنايته خاصة » وذلك © جميع ا » ly‏ حيع ن 
امن > ويرجع البائع على الأجنى خی جميع قيمة العبد ف 
من جميع قيمة العبد “ . فإن كان فى ذلك فضل عن می م 


» فى «م »و 2د :لل‎ )١( 
.» وفى « م )و («د) :0( مى‎ ٤ € فى « ف ) : « من‎ )۲( 
. » فى الأصول : « وثلثي‎ (r) 
. © م ترد هذه الكلمة فى « ف‎ ):( 
.» ترد هذه الكلمة فى « م » ولا في « د‎ )١( 
» فى الأصول :« مى‎ )( 
. » في الأصول : « وثلثى‎ (۷) 
. 6 العبارة : « وثلثي من حميع قيمة العبد » لم ترد فى « م‎ )۸( 


6 فى الأصول : « من 6 . وهذا خطأ كا يظهر من. حساب المسألة : 


¢ 
و 


امن وثای ن المن : تصدق به البائع 8 لأنه دځ مالم يكن له حبن 
جنى عليه الأجنى › فلا أحب له أكله . 


>» وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبدا بألف درهم‎ ٠+ 
ولم ينقدهما الى , حتى قطع أحد البائعين يد العبد » ثم قطع‎ 
» البائع الام رجل العبد من خلاف , 5 فقأ المشترى عينى العبد‎ 
فإن البببع قد ازم‎ : ٠" مات العبد من ذلك كله » فى يدى البائع‎ 
. المشترى بفقكه العين » بعد حناية اليا عين‎ 

ولو لم يكن فقا العين : کان بامخيار » إن شاء نقض ابيع 5 
ون شا هذه ” 

فأما إذا فقا العين 7 بعك حناية البائعين , فهذا اختيار م 
المع 2 فيكون عليه من ال ن للقاطع الأول من بجميع القن ولمسة 
اسداس تن جميع امن ؛ ويكون عليه للقاطع 9 اثانی من ان - على 

27 

المشترى ا )4( ی لمن 9 ومسة سداس ن یح المن » 
ويبطل مابق من امن . ويرجع المشترى على القاطع الاول مى 
قيمة العبد » وسدس ن قيمة العيد 6 فيكون ذلك على عاقاته 


(۱) في نص السرخمى ( 1 : ۱۸۲ ) : « المائعين » . 

(۲) انظر العددين ١‏ و ۳ من هذا الباب . 

(0) فى « م »و (« ف»:<«القاطع 6 . 

(4) فى الأصول : « منى » . 

(ه) وردت هنا العبارة الآئية فى « ف » : « ويكون على القاطع الثانى من المن 
على المشترى ثمنى ( كذا ) جيم الْن » . وظاهر أنه تكرار من فعل النساخ . 


ج و يي 


فى ثلاث سنين » ويكون على القاطع الثانى للشترى تمن قيمة 


: 7 
العيد [ وسدس من قيمة العيد 1 02 على عاقاته 2 ثلاث سئين ”7 


ويتصدق المشترى عا زاد 3 كله على ما غرم هن القن 3 


4 
إلاسدس تمن " قيمة العبد » مم غرم البائعان ‏ له , فإن 
فضلهما على سدس 7 المن إطيب ا 


۱ - وإذا اشترى رجلان العبد' من رجل يألف ” رع 
ولم ينقدا المن » حتى قطع أحد المشتريين يد العبد » ثم قطع 
المشترى الالح رجله من خلاف »ع فمات من ذلك كله : فإن 
البح يلزم الشتريين جميعا بالمن ٠‏ کله 0 4 عه القاطع الثااى على 


القاطع الأول ھی قيمة العيد ونصف ن قيمة العيد ¢ ويرجع 


. وحساب المسألة يقتضى إثناتما‎ ٠ سقطت هذه المبارة من الأصول ممما‎ )١( 
. )۱۸۳ : ۹۳ ( راجع السرخمى‎ 
(؟) العبارة : « ويكون على القاطع الثالى للمشترى من قيمة العيد » لغابة‎ 


« ...فى ثلاث سئين » سقطت من « ف »© . 


(؟) سقطت هذه الكلمة من ( م » . 
(:) ى «م»و(«ف):(ما». 

. » فى الأصول : « البائمين‎ )١( 

() راجع العددن ٩‏ و ۹۸ من هذا الباب ٠‏ 

(۷) فى « د » : « العبد رجلان » مكان : « رجلان المد » . 
(4) فى ( م ») و (د»:(الف». 

(5) راجع العدد ٤‏ من هذا الباب . 


ا 
القاطع الأول على القاطع الثانى بن قيمة العبد ونصف يمن قيمة 
العبد"" » فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما لصاحبه فى ثلاث سنين. 
فإن كان البائع فقأ عيئه » بعد" قطع المشتر بين جميعا اليد والرجل » 
فات من ذلك كله : فإن ا باللحيار » إن شاعا 6 
البيع > وکان : لابائع على القاطع الأول تنا" القن افا كن 
القن » ويكون على القاطع الثانى من الن ن القن وسدس 7 
ا ؛ وبرج حع البائع أ ضا على القاطع الأول نى القيمة یدمن 
ن القيمة » وبرجع البائع على القاطع الثانى 1 القيمة وسدس ن 
3 7 0 0-00 من الشن وثلث تمن الشن . 
فإن اختار المشترى أخذ العبد : كان على كل واحد من المشتريين 
ثلاثة أمان ©) اشن وات شق لوبط عا دين القن 
من ان وثلث كن القن بجناية البائع على العبد + ويرجع القاطع 
الثانى :على القاطع الأول شی یع 0 وسدس كن القيمئة » 


(o 


درج القاطع الأول على الما طع الثاى 3 يح المَيمة وسدس ` 


)١(‏ المبارة : « ويرجع القاطع الأول . . . » لغابة : 2.. . وأصف من قيمة 
المد » وردت مكررة فى « د »6 . 

(؟) فى ١د‏ ):« فقدما 6. 

(۳) في ( م )و( ف»: « ين » وفى (د) : « نى 4 . وحساب المسألة 
يقتضى ما أثيتنا ٠‏ راجع نص السرخسى (184:1) . 

. 6 د‎ «١ وردت هذه الكلمة مكررة فى‎ )٤( 


. العيارة ابتداء من: (القيمة ورجع...4 اغاية «... وسدس» ل ترد «د»‎ )١( 


سس ۷ الس 


0 
من جميع ” القيمة » فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما فى 
لاث سین 9 


؟؟ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف و 
ولم ينقده ان » حتى قطع البائع يد العبد » ثم قطع المشترى 
بعد ذلك اليد الأحرى » أو قطع الر جل التى فى جانب اليد المقطوءة » 
مات العبد من ذلك كله : فإن المشترى يبطل عنه نصف المن 
بقطع البائع يد العبد » ثم ينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشترى 
عايه فى قطع يده أورجله . 

وهذا لا لسيه فطع الرجل من خلاف > لأآن هذا استبلاك 
للعبد » فنقصانه أ كثر من نقصان قطع الرجل من خلاف . فينظر 
إلى ما نقص العبد من جناية '" المشترى عليه » فإن كان نقصه 
أربءة ماس ما بق » کان عليه 1 أخماس نصف المن 

ت ©( 


وقد | لهس الباق 4 وهو عشر و العيد من فعلهما حريعاً 4 


فعلى المشترىه منايةه ° على ذلك صف ذلك العشر :- فيكون عليه 


. سقطت هذه الكلمة من «(ف)‎ )١( 

. (؟) راجع العدد ١9‏ من هذا الباب » وكذاك العدد ٠١‏ 
(۳) فى «د »6 :( حيانة » . 
)4( فى <« م » و( ف : « انت » . 


(0) فى ( د ) : ( ميات ». 


س ۳۰۸ سسس 
17 ۹ £ 2 6 5 5 5 2 
اربعة اعشار الغْن واصف عشر الئن 4 ويبطل عله هسه أعشار 
الغْن ونصف عشر امن . 


وعل ها :تمصع ما وصفت لك 2 هذا الوجه ٠.‏ 


ساك وإذا اكترى لرل من الرجل-عيدا ألف درم » 
ولم ينقده القن » حتى قطع المشترى يد العبد » ثم قطع البائع رجل 
العبد من خلاف » ثم مات العبد من غير ذلك » ولم يحدث البائع 
للشترى منعا : فإن على المشترى ثلاثة أر باع ان لذن« رى 
حين قطع اليد قبل البائع وجب عليه نصف الثن بقطع اليد › 
فكان بقطعه اليد قارضا لما بق من العبد » فلا قطع البائع رجله 
بعد ذلك » کان قابضا حصة " الرجل خاصة بذلك الربع من جميع 
العبد » فبطل عن المشترى ريع الغن بذلك » وصار المشترى على 
قبضه الأول فيا بق من العبد » لأن البائع لم يحدث له منعاً 
فيا بق من العبد . فإذا مات العبد من غير فعل الباع والمشترى » 
فإنما مات فى صان المشترى وقبضه » فعليه من ما بق من العبد » 
وهو ربع جميع الثن » فوجب عليه بذاك وباليد التى قطعها ثلاثة 
أرباع الذن " . 


وأو كان العبد حا ١‏ عت »> وقد ری دن القطعين روا : 


)١(‏ فى 2« م6و«د)2(:6خحصة). 


1 دن هذا اللاب‎ Nog راجع العددين‎ (r) 


وک 
فا مشترى بالحيار » إن شاء أخذ ما بق من العبد "“ وأعطاه نصف 
الأن بقطعه اليد . 

ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل > وأراد المشترى 
أخذه بثلاثة أر باع القن » فنعه البائع إياه حتى يعطيه الأن » 
فات فى يده من غير جناية : فليس على المشترى من العن 
إلا نصف الن " بقطعه اليد خاصة » لأن البائع منعه فها '" بق 
من العبد » فنقض قبض '* المشترى له . ولا سيه منع البائع 
ما بق من العبد الحناية عليه إذا جنى عليه بعد قبض المشترى » 
وإما " يكون مانعا بجنايته لما استبلك من العبد بتلك اللناية 
خاصة » ولا يكون قابضة لما بق . وإذا منع ذلك ٠»‏ وقد طلبه 
المشترى منه : فهذا منع قد نقض قبض المبيع » فإن هلك فى يد 
البائع بعد ذلك » هلك ما بق من مال البائع ار 


(۱) أى شنه » فيكون الحاصل ثلائة أرباع لفن . راجع العدد ٦‏ من هذا الباب . 
وراجع السرخبى .)١486 : ٩۳(‏ 

(0) العبارة : « إلا نصف القن » ل ترد فى « م » ولا فى « ف©6. 

(») فى الأصول : «لما». 

TT 6 قناقن‎ (+( 

زم) فى دف©»ودد):<2اتما). 


٠. راجع العدد 4 من هذا اللاب‎ )١( 


1۸ 
9 الرجل الفيفه واا 


فيموت ولدها 


باب بيع 


و قبل القبضص ¢ أو ينقص 4 أو تلد ودا 
أو نحدث به عيب 


ؤيزيد 


» وإذا اشترى الرجل من الرجل جاريةٌ بألف درم‎ - ١ 
07 وتا آلف درم > فولدت ولداً عند البائع  إيئة آساوى‎ 
ونقصت الولادة الأم : فالمشترى بالحيار » إن شاء أخذهما حيعاً‎ 
. يع امن » وإن شاء تركهما‎ 

فإن اختار أخذهها " ٠‏ فلم يأخذهما » حتى ولدت الابنة ابنة 


او اها وقد قا ارلا فان ار ها ايان 


إن شاء أخذهم '"'" سجميع المن » وإن شاء ترك . 


.)عمنم(:6»ف«١و)»م2 في‎ )١( 
(؟) فى < م ): ( فنزد».‎ 

() فى « د) :<( أحدها) . 
(4) فى «ف ) : «ابا» . 

(0) فى الأصول : « نقصما» . 
() کذا. 


۲ دم 


فإن زادت الوسعطى حتى صارت تساوى ألفين » فقبضمن جميعاً » 


والوسطى ساوی ألفين »> والأترى تساوى الا 


04) 


> والآم 
قد نقصت قيمتها فهى تساوى لحمسانة ٠»‏ فوجد الام عيبا ''' بعد 
ما قبضون حميعاً : فإنه برد الأم بربع المن » ولا يلتفت إلى نقصاما » 
إنما ينظر " إلى قرمتا لوم وقع البح , 

فإن لم يكن وجد ‏ بالأم عيبا » ولكنه وجد بالثانية عيباً : 
فإنه يردّها بنصف المن ن > لن قيمتها يوم قبضما ألما دره » ولاينظر 
إلى ما كانت قيمتها قبل ذلك . 

فإن لم يجد بالثانية عيباً » ولكنه وجد بالأخيرة عيبا : فإنه يردّها 
بربع امن » لأن قيمتها يوم قبضما ألف درم . 

ووجه هذا الباب فى الرد بالعيب أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم 


.» فى الاصول: « ألف‎ )١( 

(؟) راحم العددين ۷ :۷و۷ :۸ 

(؟) ابتداء من هذه اللكلمة لفاية كلة « وجد » الواردة بالفقرة التالية : اانص 
منقول عن « ف » و « د » . وابتداء من هذه الكلمة لغابة كلة « يقيض » الواردة 
فى نباية العدد ۳ : النص متقول عن « ف » فقط . وقد يكون ذلك لسقوط لوحة 
من اللوحات الفتوغرافية للنسخة « م ٩‏ > إذ بلاحظ أن كلة « إنما» وردت فى آخر 
اللوحة ۲۸۲ » وأن كلة « المترى » هى أول كلة فى الاوحة م 

() ابتداء من هذه الكلمة ينقطع الثقل عن النسخة « د 6» فقد | نقطع الكلام 
هنا فى الخطوط ۳۳ الحفو: ظ دار الكتب المصمرية . وفى الورقة التالية نجد مخطوطاً آخر 
لكتاب « الاصل » دا بكتاب « لمن اللأذون له فى التجارة » . راجع الورقة ۷١‏ 


من الخطوط رد 


تن فقه حن دار الكتب المصرية ٠‏ 


س ۳۲ س 
وقع عليها ابيع 4 ولا ينظر 2 زّيادة كانت بعك ذلك ء» ولا إلى نقصان 
وينظر إلى قيمة م ولدت من الولد بعد المع يوم '" 2 
المشدة ری © ولا ينظر إلى زيادة كانت قبل ذلك 4 ولا إلى نقصان 
وكذلك ولد ولدها . فإذا وجد المشترى بى من ذلك عيياً 
بعد ما قبضه : قسم المّن على قيمة انى اشتريت يوم وقع البيع » 
وعلى قيمة الولد يوم قبض المشترى » ولا عيب فيه ٠‏ 
؟ - وإذا اشترى الرجل أمتين بألف ده قيمة احداهما ۳ 
اة + وقيمة الأشرئ. أل درم ولت كل واد مهما 
ودا ساوى الا » 5 أعورت الأم ال تی لساوی ألفاً » فاختار 
المشترى أخذ ذلك كله بالعن » فيض ذلك كله › ودفع المن 
5 وجد بالعوراء عيباً » وقرمتها سحمممانة : فإنه يردّها بثائانة وثلائة 
وثلائين وثلث ء لأنها وابتبا بثلثى امن ٠‏ وقيمة ابثتها ألف درم يو 
قبضها المشترى » وقيمة الأم يوم وقع البيع ألف 3 ؛ فصتا 
من المن النصف من | الثلثين © وهو اة وثلاثة وثلاثون ' ولق 5 
فإن م جد بالعوراء عيراً 4 وللكنه 5 بالأم الأعرى عيراً . 
ا 4 8 
إنه ردها اة واحد عشر درها وسيم دره » لان ح صتا وحصة 


)١(‏ فى الاصل : 2ل » . ولا معنى هذا الحرف هنا . والمعنى يقتضى استبدال 
لفظ ( بوم 6بهء 

ENED 

(۳) فى الاصل : « وثلاثين » . 


4 — 
ابنتها من امن الثلث » وهو ثلئاثة وثلاثة وثلاثون “ وثلث »© وقيمة 
ابتها. يوم قبضها المشترى ألف درهم ) وقيمة الأم يوم وقع عليها 
البببع خمسمائة » وإذا قسمت ثلث المن على قيمتها » صارت 
حصة الآم من ذلك » الثلث » وهو ماثة وأحد عشر درها 

[ ولسع درم ] '" : 

م - [وإذا اشترى الرجل شاة ] '" » فولدت قبل القبض » 
فأراد المشترى ردّها : فليس له ذلك » لأن هذا ا ليس بنقصان 8 
فى الشاة ا تكون الولادة نقصانة* فى اللخادم  “"‏ وكذلك كل 
شئ كانت ولادته لاتنقصه فإن 0 حبر على أدذها » 
ولاخيار له فى ذلك . 

فإن رأى بها عيباً قبل القبض : فهو بالخيار » إن شاء أخذهما 
جميعا يع ۳ + إن ا رکا 6 وسن له أن يلول ادها 


5 ۷ 
دول صا حه 0 


(1) فى الأصل": « وثلامين 6. 

(۲) سقطت هذه المبارة من لعل . ولكن حساب المسألة يقتضى هذا الاثيات . 
(؟) سقطت هذه العبارة كذلك من الأصل مع العبارة السابقة ٠.‏ وقد اقتسناها 

عن نص السرخسى ( ۱۳ :/إ18 ) . 

(؛) فى الأصل : « نقصان » . 

(0) فى الأصل : « نقصان » . 

60 راجع العدد ٩‏ : جم 

000 راجع العدد ۲:۰۱۷ 


ات 

فلو لم يجد بالأم عيبا » ولكنه وجد بالعبد عيباً : فلا خيار له » 
والولد والأم لازمان له جميع امن . وكذلك لو مات الولد قبل 
القبض : أخذ الأم يع الأن » ولاخيار له فيا . 

فإن كان البائع هو الذى قتل الولد : قسم المْن على قيمة الأم 
يوم وقع البيع عليهما » ولا ينظر فى ذلك إلى زيادة القيمة » ولا إلى 
نقصائها » وينظر إلى قيمة الولد يوم قتله البائع © فيقسم المن 
على ذلك »> فا أصاب الولد من الأن بطل عن " المشترى » 
وأخذ الأم يما بق . ٠‏ 

وقال أبو يوسف و محمد" فى هذا : إن له الخيار فى الأم » 
لأن البائع قد استهلك بعض ماوقع عليه البيع أنه شرك اذا 


)0 راجم العدد ١5‏ : ه 

() فى الأصل : « الى على » مكان « بطل عن » ٠‏ وراجع نص السرخسى 
(AA: ۹۳)‏ . 

(؟) هذا هو الخلاف الذى أشار اليه السرخنى فى باب < بيع النخل » حيث 
يقول : « و إا نص على الاختلاف فى اللاب الذى بعد هذا فى الولد الحادث قبل 
القض » (ص ١١9‏ ) . وقد قاس السرضسى حالة الار على حالة الولد الحادث » 
وجمل الخلاف قائماً أيضا فى حالة القار مع أنه لم برد به نص فى باب القار كا رأيناء 


وكا بقرر السرحسى نفسه . وهو إءود الى ذلك فى بإب « زيادة المبيع ونقصانه » 
بعناسبة المسألة التى تحن بصددها فيقرر أن «هذه هى الخلافية التى ذكرناها فى القار. 
وتتصيصه على اعالاف هنا كون تنصصاً ثمة » إذ لا فرق يما » (ص ۱۸۸) . 
ومن هذا نيبن بدقة مدى الرية التى كان يقرأ بها الفقباء كتاب « الأصل » فى النصف 
الأول من القرن الخامس ٠‏ 


س ۳۱۹ لد 
قتل الولد صارت له حصة من المن » فإذا صارت له حصة 
من لعن > فكأن البح وقع علا 1 

وإذا قبضهما " المشترى جميعاً » ثم وجد بالأم عيبا : ردّها 
بحصتها من العْن » ولا يكون له أن برد الولد . فإن لم يجد بالأم 
ين » ولکنه وجد بالولد عيبا : ردّه بحصته من العن . 

ولا اديه القبضص 2 هذا غير القبضص ٠.‏ إذا قيضهما وا صار 
كأن الع وقع علييما جميعا . ألاترى أنه يرد الأم بحصتها من المن 
إذا وجد بها العيب دون الولد » ولا يكون له أن يرد الولد . فكذلك 
الولد أيضا هو عثل حال الآم ٠.‏ فان ل شبضهما 0 حی وجد 
بالولد عيبا » 0 يكن له أن رهما بذلك > لأن الولد م يكن له حصة 
من المن حتى يهفبض ٠.‏ ألاترى أنه إا يقم امن على قيمة 
الولد يوم )0( بشبض زلف المشترى ¥ 7 


2 
۽ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف دره » بإحدى عينم 


١ : ١۷ راجع العدد‎ 0 

(0) فى الاصل : « قضما) . 

(؟) وردت هنا فى الأصل العارة الا تية : « ردها حصا من المْن ولا يكون 
له أن برد الولد فان لم جد بالام عياً » . وظاهر أنها مكررة . 

)4( فى الأصل : « يقبغها » . 

)0( فى الأصل : « لم » : 

)١(‏ هنا يعود النقل عن « م » و« ف6. 

(۷) راجم العدد ١‏ من هذا الباب . 


2 
بياض »© وقيمتها ألف درهم ؛ فولدت ولدا ساوى ألف فم 
5 ذهب البياض الذى 8 »؛ فصارت تساوى ألفين 2 ْم إن م 
ضرب العين التى كانت فى الأصل صحيحة » فابيضت »© فرجعت 
إلى قيمتها الأولى » فصارت تساوى ألفا > وبياض العين ينقصما 
أربعة أخماس القيمة الأولى: - فإنى لست ألتفت إلى زيادة » ولكن 
أنظر م ينقصها البياض » او كان بياض العين الأول ”“ على حاله . 
فإن كان ينقّصها أربعة آلماس قيمتها الأولى » وذلك نما اة : فإن 
المشترى بالخوار » إن شاء أخذهما بستة أعشار امن » و إن شاء تركهما . 

فإن اختار أخذهما > فقبضہما» ثم وجد بالأم عيبا : فإنه يردّها 

: ا 8 

سدس ما أخذهما به » وذلك عشر العن كله . ولو لم جد بالأم عيبا » 
ولكنه وجد بالؤلد 9" + رده ممسة اسداس ما أحذها په ٠‏ 

ولولم يكن البائع ضرب العين الصحيحة » ولكنه ضرب العين 
التى كان بها البياض » بعد ما ذهب البياض » فعاد البياض إلى حاله 
الأولى : فإن المشترى » فى قول ألى يوسف وهحمد, بالخيار » 
إن شاء أخذها بثثى امن > وإن شاء تركهما. ٠‏ 


فإن أخذها بثاثئى المن » فوجد بالأم عيبا بعد القبض : رذها 9) 


(00) ترد 2م». 
(۲) وفى نص السرخبى : « الاولى » ( ١١‏ : هم١ا).‏ 
(؟) فى « ف » : «الولادة » 


(؛! فى (ف):(رد). 


فاق ها احلا ب ولو كنوع الو إن نينا :+ اتكذالك 
أيضاً . | ش 

وإنما يأخذها بثلثى امن > لأن ذهاب بياض العين زيادة 
فما » ها ' قيمة » فلس جنى على تلك الزيادة" » وجب فيا *“ 
ارش » فصار بمنزلة ولد ولدته » يفنى عليه ٠.‏ وإذا كان إنما جى 
على العين الصحيحة التى كانت فى الأصل كذلك » فإنى لست أعتد 
ببذه الزيادة فى بدنها » ولا يكون بمنزلة ٠‏ الواد » لأا ليست 
ماله للم > فهى : وإن كانت قيمتها مائّة ألف » فكأنها ألف » 
ألا ترى إا مضمونة بذلك » وأن الرجل إذا رهن جارية بألف » 
تساوى ألا » [ ثم ولدت ولداً يساوى ألفا] 2 ثم ماتت الأم » 
إنها تموت بالنصف » لأن الأم كانت ألفا » والزيادة إذا جنى عليها » 
وأخذ ارشہا » فكأنه ولد ولدته » وما كان فى رقبتها » وبدتما " › 
فكأنه م يكن قط . ولا به المزايل » الذى قد زال عنها » 
ما كان فيها.. 


. » الوجد ولد » مكان : « وجد الولد‎ ١:6» فى « ف‎ )١( 

EE 

(؟) فى الاصلين : « زيادة 6 . 

(4) فى دف »:(فه» . 

(5) فى الأصلين : 2 زائل » . والمعنى أنه لم تتفصل عن الأم . 

(<) هذه العارة لم ترد فى الأصلين ٠‏ ولم ترد كذلك فى نص السرضى . 
على أن سياق العبارة يقتضيها ٠‏ 

(۷) فى « ف » : ( دہا) . 


س ۹ د 

ه - وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم › قيمتها 
ألف درم 4 وإحدى عيليها بيضاء ¢ فڏذهب البياض 4 فصارت 
تساوى ألفين 3 5 إن غد لرجل أجنى ضرب تلك العين » فعاد 
البياض ‏ كان : فإن مولى العبد يمير » فإن شاء دفع العبد > 
وإن شاء فدى بألف درهم - بارش العين . فإن دفع العبد » 
وقيمته خمسائة » فأخذهما المشترى جميعا جيم الن » 5 إنه وجد 
بالعيد عيباً : فإنه رده بثلث المن 3 لأن قيمته “مسمانة يوم قبضه 
المشترى » وقيمة ابذارية يوم وقع عليها البيع ألف درهم » فإنه 
يقسم القن على قيمة ذلك . 

وإن كان المشترى » !ما وجد العيب باب حار ية : ردّها بثلی الغن ٠‏ 

فإن كان المشترى م يقبض العبد » حت زاد فى يدى البائع » فصار 
ساوى آلف درهم 2 فقيضهما 0 المشترى 4 5 وجد باح د هما 
عيباً : فإنه بره بنصف المن 

+ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف » تساوى ألفاً » ففقأ 
بالخيار » إن شاء أخذها بنصف امن » وإن شاء تركهما . 

فإن كان الفقء بعد الولادة : فالمشترى باللخيار » إن شاء أخذها 
بثلاثة. أرباع الثن » وإن شاء تركهما . 


)1 فى الأصلين : « فقبضها » . 
(r ۲)‏ فى الأصلين : « كانت » ٠‏ 


سس ۳٣۰‏ س 

ولا نشبه الفق* قبل الولادة الفق' بعددا » لأنه إذا فقأ العين 

قبل الولادة :0 بطلت حصا من الان ¢ فل" لعود فيه أبذا ٠.‏ 

وإذا كان الفق' بعد الولادة : فالولد يذهب من من العن ساب ذلك . 

ولا ابه اليح فى هذا الرهن > لأن البببع قل بعال فيه بعص 

أ 0 » فكانه اشترى شیا > مات ع 1 E‏ وبطل ١‏ بیع 

فيه . وف " الرهن > إا ذهب من مال الراهن جمممانة » فبطل 

(۳ ا‎ 
a 


من الدن 4 فان كنت ولدت) ولداً ساو ی ألا بعد 


ذلك أو قله ¢ فهو سواء ¢ ويبطل من الدين مقدار حسما 0 


(VD o» 


فى قيمة الأم » وقيمة ولدها يوم يقبض 
۷ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف ديم > وهى تساوى 


ألئف درم 
فصارت ساو ی مائق درم : فالمشترى باللخيار » إن شاء أخذها عالق 


> بيضاء إحدى العينين » ففمأ البائع العين الباقية » 


دره وا تركها . 
فان م حترها » وم بأخذها » حتى ذهب بياض عي | الأولى > 
فصارت تساوى ألنها : فالمشترى بالحيار » إن شاء أهذها ماق درم » 


(1) أى المن 

(0) لم رد حرف ١‏ فى » فی «م). 

. ) فى الأصلين : « حصببما‎ (r) 
( 
( 
( 


لل سقطت هذه الكلمة من ( ف 6 . 
(5) في الاصلين : « حمس فان » 


3 ْ وردت هنا فى الأصلين العمارة الآنة : «وقيمة ولدها» . والظاهر ألا زائدة ٠‏ 


7 
وإن شاء تركها » لأن ذهاب بياض عينها إا هو بمنرّلة الزيادة 
فى پدنہا . ٠‏ 
وكذلك لو كان بياض عينها ذهب » قبل أن يفقا البائع عينها 
الاحرى » فصارت تساوى ألفى درهم م إن البائع فقأ عينها 
التى كانت صصبحة قبل الدفع ٠"‏ فنقصها ذلك نصف قيمتما اليوم » 
وهو ألف درم ۽ ولو كان بياض العين على حالما » نقصها فى" "ا 
العين: أرزيكة أتماس عا غ تنا نظن إل ضاق ى" «العية 
في قبننا الأول 6 ولا ينظر إل تقضانا فى هذه القيمة » فار 
.بالحيار »> إن شاء أخذها فس المن » وهو مانا“ درهم ع 


وإن شاء تركها '* . 


م- وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم »> تساوى ألفاً» 


ع 


وهى بيضاء إحدى العينين 04 فذقا البائع ع 


(1) كذا. ولا يظهر معنى « الدفم 4 هبنا . والمقصود أنها كانت صريحة قبل 
ذلك اى يوم وقع الع . وراجم الحاشية رقم )١(‏ صفحة ۳١١‏ فا تقدم . 

5 » فى الأصلين : « فى‎ (r) 

. » فى الأصلين : « فی‎ (r) 

(؛) فى الأصلين : « ماتى » . 

(5) هذه الفقرة الأخيرة ل ترد فى نص السرخبى (۱۳ : )١5١‏ مم أنها هى 
المقصودة فى هذا العدد . 

.4 سقطت من « ف‎ E) 


(FH. 


سد وباج سمه 


» عالق درم ثم إن البيساض الأقلك ذهب من عيئها‎ E 
فصارت تساوی ألفاً < ثم أن دا ارجل أجنى ضرب العين‎ 
» التى رنت » فعاد البياض إلى حاله : فإن "“ مولى العبد بالحيار‎ 
إن شاء دفع العبد حنايثه الى البائع » وإن '" شاء فداه اة‎ 
» درم . فإن دفعه إلى البائع > وقيمته “مممانة : فالمشترى ايار‎ 
إن شاء أخهذها جميءة عالق درهم‎ 


فإن اختار أخذها جميعاً » فقبضهما » ثم وجد بابخارية عيبا : 


> وإن شاء تركهما . 


32 3 . 0 1 
ردّها أسبعى العن الذى نقد » وهو ما 9 درش ٠‏ و إن لم جد بها عيبا 4 
ولكنه وجد بالعبد عيبا : رد عفسة أسباع امن . 
ولو كان البائع لم يفقاً عين الحارية ع ذهب بياض عيئها » 
فصارت 7 ساوی ألفى فى درم ¢ 1 إن عبداً لرجل ضرب العين 
التى برت » فعادت إلى حالها » 5 إن البائع فقأ العين الثانية » 
فصارت ساوى مائق ا : فإن مولى العيد بالخيار » إن شاء 
دفع العبد » وإن شاء أخذه بألف درم ٠‏ فإذا دفع العبد » 
وقيمته حهسمانة درم ¢ الى البائع 9 فالمشترى انيار ¢ إن شاء 


أخذهما جميعاً » وإن شاء تركهما . فإن أخذهما : فإن عليه من المن 


() فى «ف»:«لأن» . 
(۲) فى « ف» :<( فان» . 
(r)‏ فى الأصلين : « مائتى »> 
[؛) فى الأصلين : < فصار » . 


50 
ی :اکن | وثلث خمس القن |" © وبطل عنه بفق* البائع 
عين الخارية خمسا " المن وثلئا “ خمس الن » لأن العبد زيادة 
مرل الولادة » فكأنا ولدت » ولذا اوی مسمانة > وقيمتها 
ألف درم > ففقاً البائع عينها الصحيحة » فنقصها ذلك تماهانة 
در » فالمشترى بالخيار » إن شاء أخذهها وولدها »© سى “© 


و 
العن وثلث هسر امن 2 وإن شاء تركهما 09 ٠.‏ 


() فى الأصلين : « حمس » . واكن راجع الحاشية الآآنية . 

(۲) م ترد هذه العارة فى الأصلين ٠‏ وللكن حساب السألة يتطلب هذا الرثم 
لا الرتم ال وريا السابقة . راجع نص السرخبى ( 4:۳( . 

(؟) فى الأصلين : « هس 6 . 

)0( فى الأصلين : « وای ¢. 

() الظاهر أن هذه الكلمة زائدة هنا » إذ ليس فى الممألة ولد . 

(0) فى الأصلين : ( ەس ». 

(۷) راجع فى هذه المسألة العددين ه و5 من هذا الباب » وقارن مع العدة 4 
من هذا الباب كذلك . 


1 


باب قبض البيع بأعس البائع أو بغير أمسه 
وقد قبض البائع امن أو لم يقبض 

: وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً بألف درهم حالة‎ - ١ 
. فليس للشترى أن يقبض العبد حتى يعطى امن‎ 

فإذا أعطاه المن : فله أن يقبض العبد . 

؟ - فإن لم يقبض العبد » حتى وجد البائع الدراهم التى قبض 
زيوفاً » اوو 2( أو ستوقًا 4 أو رصاصاً » أو استحقت من يذه : 
فإن لبائم أن بمنع المشترى من قبض العبد » حتى يعطيه مكان ذلك 
درام )0 وا زفق مثل شرطه 2 71 


۴ - وكذلك لو وجد بعض امن على ماوصفت لك : كان له 


)0( م ترد هذه الكلمة في « م » . 

(0) فى<«م»:« جاد» . 

: راج فى هذه المسألة ومايليها من المسائل الخاصة بالدراهم وعيوبها‎ )-١ 
الأعداد > و ۸+ و ۷۷ و١١١ 15:19 نيا تقدم.‎ 


س ٢۹‏ س 


أن ملع المشترى حتى يعطيه » مكان الذى وجد › جيادا ”© على 
شرطه ¢ وإن کان ذلك درشا واحدا 8 


۽ - فإن لم يجد فى امن شيا نما وصفت لك » حى قبض 
المشترى العبد من البائع باذنه » ثم إن البائع وجد امن أو بعضه 
على ماوصفت لك » فإن كان وجد فى ذلك ستوقا » أورصاصا » 
أو اق م ده عار له أن يأخذ العبد حتى'؟' يدفع اليه المشترى 
مكان الذى وجد من ذلك جيادا على شرطه - وإن كان الذى وجد 
ون ذأك ”فليا أو كفو و * 

ه - فإن كان وجد العن » أو بعضه » زيوا » أو بهرجة : 
استبدهما من المشترى » ولم يكن له أن يرجم العبد » فيكون عنده 
حتى يقبض القن - لأن البائع فى هذا الوجه قد قبض امن » 
لأن النبهرجة والزيوف دراه © > وقبضه " ء إلا أن فيب عيباً . 

وأما الستوقة. والرصاص الست ترام > فكأنه لم يقبض منه 


0 في الأصلين : « جاد » . 

: ) مه‎ : ١ ( فى الأصلين : « فان » . وراجع نص السرخمى‎ (r) 
. ورد ت عنا كلة 9 يد » فى « ف » وى زائدة‎ (e) 

(4) فى دف » : (« حان) . 

)2( وردت فى « ف » كلة « فضة » مضافة فى أعلى كلة « درام ٩‏ . 
)١(‏ أى العن . 


سس ٢۷‏ س 
شيا . فكان له أن برجع من عنده » حتى يوفيه امن . وكذلك 07 
الذى استحق من يدنه . 


٦‏ - فإن لم يقبض " البائع من المشترى العبد » ولم يجد 
فى المن شيا م ذكرت لك " » حتى باع المشترى العبد من لحر 
فقيضه أو م يقبضه » أو وهبه أرجل فقيضه منه › أو رهنه من رجل 
بال له عليه وقبضه المرتون » أو أجره ب ثم ان -البائع وجد 
فى المن شيك مم ذكرت لك : فإن جميع ماصنع المشترى الأؤل 
من ذلك جائز » لا يقدر البائع على .رده . 

ولبس لبائع على العبد سبيل » لأن المشترى قبضه .بإذن 
البائع » وأتحرجه من ملكه على ذلك الإذن الذى كان من البائع » 
فلا سبيل لابائع على العبد بعد إذنه لاشترى فى قبضه » اذا أتحرجه 
ال من ملك سه إذ أو كن لر فقا حتى لا ستطيع 
رده ٠.‏ 

ولكن البائع برجع على المشترى بجع ما وجد فى القن » 
مما ذكرت لك حى ستوفى . وأما العبد فلا سبيل له عليه . 


۷ - ولو أن البائع لم يكن دفع العبد الى. المشترى.» وقد قبض 
)١(‏ فى الأصلين : < فكذلك » . 


. )۱۹٤: ۳(۰ أى م يرتجع . انظر السرخى‎ ١ 


: راجم العدد 5 من هذا اللاب‎ (r) 


50185 
المّن » فأخذ المشترى العبد بغير إذن البائع > ثم ان البائع وجد امن 
الذى قضه »> أو بعضه »> نببرجة > أو ستوقاً »> أو رصاصاً » 
أو زيوف » أو استحق ”“ من يديه : فإن لابائعم فى جميع ذلك 
أن يوسم » فيأخذ العبد من المسمى” » حتى يوفيه المشترى جميسع المن 

على ما شرط له 9" . 

م ب وكذلك لو أن ااشترى حين قضه بغير إذن البائع »› 
باعه » أو وهبه » أو أحره . أو رهنه : كان للبائع أن ينقض 
ذلك كله » ويرد العبد » حتى بوفيه المشترى الم 29 . 

ولا شه الإذن فى القبض غير الإذن » لأنه إذا أذن له فى قبضه » 
فقد سلطه على بيعه » وعلى ما أحدث فيه من شئ . فاذا قبض 
المشترى بغير إذن البائع »لم يكن قبضه ذلك قبضا » إلا أن يكون 
ان الذى نقد المشترى البائم جياداً على شرطه * . 


۾ - ولو أن المشترى قبض العبد » فى جميع ما ذكنا ء 
بغير إذن البائع » ثم إن البائع علم بقبضه » وسلم ذلك » ورضى : 


)0 فى الأصلين  :‏ استحقت » : 

(۲) كذا في الأصلين . والمفيوم أنه المشترى . 
() راجع المدد ه من هذا اباب . 

(4) سقطت هذه الكلمة من 2 ف » . 

(5) راجع المدد 5 من هذا اللاب . 


لس ٢۹‏ سد 
فهو مثل إذنه فى القبض » ف مع م ذکرنا . 


٠‏ - وأو أن رجلا له على اف دراه > فرهنه با عدا 
ساوى ألفاً» وقبضه المرتين » ثم إن الراهن قضى المرتين دراهمه» 
ول يقبض الراهن الرهن » حى وجد المرتون الدراهم > أو بعضبا > 
زيوفا 4 أو نبورجة > أو ستوقة او ا استحقت من 
يديه : فإن للرتهن .أن بمنعه الرهن » حتى إستوفى حقه ‏ ما كان 
عل 31 


3 


» وكذلك او كان الراهن قد قبض الرهن بإذن المرتمن‎ - ١١ 


أو غير إذنه 04 م وحد لمرن شیا 4 ن الدراهم 4 على 0 

ما ذكرت لك لك : فله أن بجع فى الرهن » 0 رهند كا 00 3 
حی ,لوفیه حقه » ف يع ذلك . 

ولا لسبه هذا البيع > لأن ارهن إا قبضه الراهن على أنه 


قد أوفاه > فاذا وجد الدراه زإوفاً أو هرجه » أو غير ذلك » 


5 
E‏ 
فإنه لم يوفه '" ' » فله أن ج 2 الرهن حی استوق . 
ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبداً » فاذن البائع 
2 3 
للشترى فى قبضه عارية منه له » فقبضه المشترى على أنه عارية : 


)000( راجع العدد ۲ من هذا اللاب 5 
(۳) وردت هنا فى « ف © كلة « ما ». 


. » فى الأصلين : < يوفيه‎ (r) 


e 
لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك » وكان ذلك إذناً فى قبضه‎ 
. على كل وجه » وكان مثل قوله : قد أذنت لك فى قبضه‎ 

ألا ترى أن العبد إذا اشتراه » ثم أذن له فى قبضه ١‏ قبل 
أن يقبض منه الدّن » فقبضه : أنه لا يكون له أن يرده » فيمتعه ؛ 
حتى يعطيه امن . 

والرهن ليس كذلك : إذا أذن له فى قبضه » فله أن يعيده 
إذا بدا له ۽ ولو كان العبد رهن فى يدى رجل » فأذن للراهن 
فى قبضه عاريدٌ منه » كان جائزاً » وكان لارتهن أن يرجع فى الرهن 
حتى بعيده على اله . 

فهذا فرة ما بين الرهن والشراء فى الزيوف " . 

١ ٢‏ س ولو كان الراهن قبض”" العبد » وقد كان المرتهن انتقد 
الدراه 


م" 
أو وهية وقبيضه الموهوب له 4 أو رهه وض لمرن 4 9 إن المرتهن 


» وكان '' قبضه إياه باذن المرتهن ء ثم إن الراهن باع العبد » 


الأول وحد امن أو بعضه على ما وصهنا 98 فإن یع م صنع الراهن 


الى 


من ذلك جائز » لابرد كن شىء ' 


)۱( راجع العدد ه من هذا اللاب ٠.‏ 
(؟) وقد ورد لفظ « قض » مكرراً فى « م © . 
5 ف الأصلين : «كان » . 


س لاع س 
۶ 
ولكن الراهن ضامن لقيمة العبد الرهن - يكون رهنا مكان العبد 


١‏ ل ولوكان! قبض الراهن بغير إذن المرتهن » ثم أحدث فيه 
اراهن بعض عا ذكرة » ثم وجد امرتمن المال الذى قبض › 
أو بعضه ۰ على ماذينا : كارت للرئين أن برد ذلك كله ع 
حتى يعيده رهناً عل حاله " . : 


£ س وإذا اشترى الرجل عبد بألف درم 4 فم ره 22 4 
<تى وکل رجلا يقبضه » فقبضه الوكل بغير إذن البائع » ولم ينتقد 
البائع »م إن العبد هلك فى يدى الول : فللائع أن 
امن : 

فإذا أعطاه المشترى امن : رجعت القيمة إلى الول . 

ولو تويت القيمة عند البائع :م يكن لبائع فى القيمة ضمأن » 
واتبع الوكل المشترى بالقيمة » لأنه أمره بقبض العبد . 

ه١٠‏ - ولو كان المشترى هو الذى قبض العيد بغير أهص البائع 6 
فات فى يديه :لم يكن له على المشترى ضمان فى القيمة . 
إا عليه المن . 


)0( راجع العدد ۸ من هذا اللاب . 
(r)‏ فى الأصلين : 2 فسلم بقبضه » مكان : « فلم يقبطه 6 . 


م 

ولا ديه المشترى فى هذا وكله » لأرث#ضان لذن على المشترى » 
فلا جتمع عليه مان القيمة والمن . 

فأما الوكل فلا ضمان عليه فى الن » وقبضه للبيع بإذن المشترى » 
فيا بينه وبين البائ » بمنزلة قبضه إياه بغير إذنه . ألا ترى أنه لیس . 
للشترى أن يقضه . فإذا قبضه > صن القيمة . 

5 - ولو أن الوك قبض العبد بإذن المشترى » فلم يمت 
فى يديه » حتى أعتقه المشترى : كان هذا وموت ”' العبد فى يدى 


الوكّل سواء زفق 5 


٠‏ - ولو أن المشترى أم رجلا بعتق العبد » وهو فى يدى 
البائع > فأعتقه المأمور » فإن أبا يوسف قال : هذا وقبض الوكل 
العبد سواء » ويضمن الوكل قيمته » فيكون فى دى البائع » 
حتى يدفع إليه المشترى . فإذا دفع إليه الع أل الوكل القيمة , 
من البائع ٠‏ فإن هلكت فى يدى البائع : رجع ہا الوکل 
على المشترى » لأنه أهره بالعتق . 

وأما فى قول أعصابنا " : فلا مان على الوكل المعئق › 


() فى دف »6:< وثموت 6». 
(؟) راجع العدد ١4‏ من هذا الباب . 
(۴) وفى الس ر خسی(۱۳ : )١95‏ : «هو قول د » وهو رواية عن أى حنيفة) . 


ويلاحظ هنا استمال المصطلح : « أا 15 4. 


حدم ت 
لأنه لم يأخذ شيئ » ويرجع البائع على المشترى بالأن » فيأخذه منه» 
لبس له غير ذلك . 
ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول » فقال بهذا القول : 
لاضان عليه ۳ 


آخر كاب البيوع 
وصلواته على سيدنا مد وآله وسلم لسلا كثيراً 


() وفى السرخبى وردت بعد ذلك مسألتان ۾ تردا هنا . 


تصو یب 
خطأ 
أر وجد فا دراهم زائفة 


ثم رجد ها دادم زائفة 


دواب 
أو وجد فبا درهما زائنا 
ثم رجد فيا درا زائنا 


١س‏ 
س 
م 


١‏ باب الاستبراء فى الا تين فى البح وغيره 


باب الل . . 

باب الركلة فى الم 

باب البيو ع الفادة . . 
باب البيو ع إذا كان فما شرط يغسدها 


باب البيوع الجائزة وما اختاف منها فى الشن 


أو لم يقبض ٠.‏ 28 9 


باب البيو ع الفاسدة من قبل الأجل 


باب الخيار - . 
باب الخيار بغير شرط 5 
باب الرابحة . . . 


باب العيوب فى البيو عكها . . 
باب بيو ع أهل الذمة يمضمم من بعش 
باب پیو ع ذوى الأرحام 
باب الأمة الحامل إذا بيعت . 


باب الاستبراء فى البيو ع وغيرها 


٠ 0 

3 
5 3 3 
٠. 3 3 


وما اختاف فما ما قبش 


. ٠. ۰ 

3 

٠. 3 . 

۰ 3 3 

٠. 3 

3 3 ٠. 
٠. 

3 . 5 

3 5 ٠. 

3 3 3 
3 . 


FY 


۲١ 


3 . : 3 . باب آخر هن الخيار فى البيو ع‎ ٥ 
باب بيع النخل إذاكان فيه مر فأ كاه البائم قبل المشترى أو أمر بعد‎ - 
. . ٠ ٠ البيع ذا كله البائع قبل قبض اأشترى‎ 

۷ باب الرجل يسيم العبد فيجنى عايه البائع واللشترى قبل القبش ثم يموت 
من انما 2 TT‏ : : 1 

۸ باب ب یع ار جل العبد المة فيزيد قبل اقيض أو رقص أو تلد ولد 


فيموت ولدها أو يدث به عيب 5 5 ٠.‏ 5 


- باب قبض المبييع باس البائع أو بغير أمسء وقد قيض البائع الهن أو م يقبض 


جدول الرموز 
«f»‏ مخطوط صر اد ملا ( 1۴۹ ھ )رقم ۲/۱۰۴۸ 
«ف» خطوط فرش الله ( ۷٥۳‏ ۵ ) رقم ۰١‏ 


«د» #طوط دار الكتب الممرية , رقم ۲/۳۳ فقه حى 


¥٦ 


۳\1 


Pro 


القسم الأول 


كان الو ما 


المزء الأؤل 
٠‏ النص-وص 


ويله ابلزء الان متضمنا المقدمة والفهارس التتلفة 


حققه وعلق عليه 
الدكتور شفيق شحاته 
الأستاذ بكلية الحقوق - جامعة القاهرة 
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